
 

  
  

  التنفيـذية السندات في الحديثة المستجدات
 )مقارنة دراسة(

  
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 ١٦٩

  مقدمة
  

. )١(للتنفیذ الجبري أھمیّة بالغة في الحیاة القانونیة بجناحیھا العلمي والعملي

ذ بشكل خاص ھو الغایة النھائیة لصاحب الحق، خاصة ولعل الجناح العملي في التنفی

مع التطورات الاقتصادیة المتزایدة التي یشھدھا العالم، والتي أدت إلى تفشي ظاھرة 

التضخم النقدي وانخفاض قیمة النقود، وھذا الأمر دعا غالب المدینین إلى محاولة 

لمطولة التي تتسم بالتعقید إطالة أمد التقاضي، ویساعدھم في ذلك الإجراءات التنفیذیة ا

  .مما یلحق خسارة فادحة بالدائنین

 إلى الدعوة إلى تحدیث الدراسة الإجرائیة وتطویرھا )٢(ویذھب الفقھ الإجرائي

بصفة عامة، وھذه الدعوة أكثر إلحاحاً في نطاق دراسة السندات التنفیذیة في قانون 

أكثر مساسا بالواقع العملي، المرافعات؛ ویرجع ذلك إلى أن قواعد التنفیذ الجبري 

بالإضافة إلى أنھا ألصق قواعد القانون تأثراً بالحیاة والتطورات الاقتصادیة الحدیثة، 

وأقربھا تأثیراً في مصالح الناس وأموالھم، مما یكسبھا أھمیة بالغة، ویضفي علیھا 

یة تحث وھذا یقتضي الحاجة المستمرة إلى دراسة علم. طابعاً عملیاً لا یمكن إنكاره

المشرع على الأخذ بما ھو حدیث في مجال السندات التنفیذیة وإجراءات تنفیذھا؛ حیث 

  .إن غایة علم القانون الإجرائي تطویر قواعده وترشیدھا وتسھیلھا
                                                             

أحمد ماھر زغلول، آثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا، الطبعة الثانیة، بدون دار نشر، ولا سنة / د) ١(
  .٧نشر، ص 

Salati. Droit et pratique des voies d'exécution, DALLOZ ACTION 
2018/2019, n. 111.00 s. 

نون المرافعات، من الشرح على المتون إلى المدرسة الإیطالیة فتحي والي، مناھج البحث في قا/ د) ٢(
 )٦، ص ١٩٦٧الحدیثة، مصر المعاصرة، 



 

 

 

 

 

 ١٧٠

  :سنشیر في ھذه المقدمة إلى الآتيو

 أھمیة موضوع البحث وتساؤلاتھ.  

 أھداف البحث. 

 منھجیة البحث.  

 خطة البحث. 

  ة موضوع البحث وتساؤلاتھأھمی: أولاً

یتوقف على التنفیذ الجبري تحقیق العدالة عن طریق ترجمة الحق المشار إلیھ       

في السند التنفیذي إلى واقع عملي ملموس، ومن ناحیة أخرى فإن النظام القضائي یقوم 

سم               ب أن تت ذي یج ري، وال ذ الجب ام التنفی ا نظ ن أھمھ د م یة، یع ان أساس دة أرك على ع

رة            )١(البساطھ والحزم إجراءاتھ ب  ن خطورة كبی ري م ذ الجب ھ التنفی ز ب ا یتمی ، ونظراً لم

ال        ي أعم ذ ف بب التنفی انون س صر الق د ح ھ، فق سلب أموال ا ت ده لأنھ ذ ض سبة للمنفَّ بالن

ة   ذه،             )٢(قانونیة معین راد تنفی ق الموضوعي الم د الح دیرة بتأكی دھا الج ا وح ، ورأى أنھ

ل آخر   )٣(ذیةوأطلق علیھا مصطلح السندات التنفی  ، ومن ثم لا یكفي أن یكون لشخص قِبَ

ال الأداء )٤(حق موضوعي محقق الوجود ومعین المقدار     ھ أن    )١( وح ون بإمكان ى یك ، حت

                                                             
فتحي والي، بحث نحو مشروع جدید للفصل في القضائیا المدنیة والجدیدة، الندوة المشتركة / د) ١(

یة والتقنیات المصریة الفرنسیة حول تسویة المنازعات المدنیة البسیطة باستخدام الحلول التشریع
 .١٤٩، ص ١٩٩١الحدیثة، المركز القومي للدراسات القضائیة، القاھرة 

 .١٦٢، ص١٩٩٩عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، دار النھضة العربیة، / د) ٢(
 .١٩، ص ١٩٩٦أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، دار الجامعة الجدیدة، / د) ٣(

(4) Cass. Civ. 2e, 22 mars 2001, Bull. civ. II, no 61; Cass. Civ. 2e, 19 Nov. 
2008, Bull. civ. II, no 253. 



 

 

 

 

 

 ١٧١

اً    )٢(یطالب بالتنفیذ الجبري لھذا الحق على المدین      ق ثابت ذا الح ، كما لا یكفي أن یكون ھ

لاحیة     في مستند؛ إنما لابد أن یكون ثابتاً بموجب أحد السندات     انون ص ا الق ي أعطاھ  الت

ضاھا   ذ بمقت راءات التنفی اذ إج وم     )٣(اتخ ذي یق سند التنفی ى أن ال ك إل ع ذل   ؛ ویرج

ة   اس الحمای و أس ة، فھ ز القانونی وق والمراك ة الحق ي حمای ر ف دور خطی   ب

ري      )٤(التنفیذیة ومحورھا  ذ الجب ي التنفی ق ف ، )٥(، لأنھ یعد الواقعة القانونیة المنشئة للح

لا تنف ي  ف دة ف ذه القاع سي ھ صري والفرن شرعان الم د الم د أك ذي، وق ند تنفی لا س ذ ب   ی

                                                   
=  

(1) Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2006, pourvoi no 04-18.238, D. 2006, somm. 339, 
obs. P. Julien 

(2) Didier CHOLET, Exécution des jugements et des actes, D., septembre 
2015, n. 32. 

(3) R. PERROT et Ph. THÉRY, Procédures civiles d'exécution, 3e éd., 
2013, Dalloz, no 118; LEBORGNE, Droit de l'exécution, 2e éd., 2014, 
Dalloz, nos 432 s; Civ. 2e, 22 oct. 2009, no 08-19.072, Bull. civ. II, no 254 
; Dr. et proc. 2010. 86, note Léon.  

، ١٩٨١" الكویتي" غب فھمي، مبادئ التنفیذ القضائي في قانون المرافعات الجدید وجدي را/ د
ق، أحكام غیر ٥٥، س ١٨/١٢/٢٠١٦، ١٦٦١٩المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم . ١٧ص 

 .منشورة
(4) Didier CHOLET Exécution des jugements et des actes, op. cit., n0 32.. 

فتحي والي، / د. ٨٠رق التنفیذ، دار الكتاب الحدیث، بدون سنھ نشر، ص العربي عبد القادر، ط/ د
وجدي راغب فھمي، النظریة العامة . ، د٤٢، ص ١٩٩٨التنفیذ الجبري، دار النھضة العربیة، 

 .٤٦، ص ٢٠٠١للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النھضة العربیة،
الأنصارى حسن النیداني، / ، د١١٧التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص أحمد خلیل، قانون / د) ٥(

محمود الطناحي، / ، د١٢، ص ٢٠٠٩التنفیذ المباشر للسندات التنفیذیة، دار الجامعة الجدیدة، 
المحاكم . ١٠، بدون دار نشر، ص ٢٠٠٥، ١المقومات الموضوعیة والشكلیة للسند التنفیذي، ط

  .ق٢٠١٥، س ٢٥لطعن رقم ، ا٣١/٥/٢٠١٥الاقتصادیة، 
Didier CHOLET, Exécution des jugements et des actes, op. cit., n. 28. 

 ق٢٠١٥، س ٢٥، الطعن رقم ٣١/٥/٢٠١٥المحاكم الاقتصادیة، 



 

 

 

 

 

 ١٧٢

ادة  صري   ٢٨٠الم ات الم انون المرافع ن ق ادة  )١( م انون  ٣-١١١، و الم ن ق    م

  .)٢(الإجراءات المدنیة للتنفیذ

شكل    ت ب ي نتج ة، والت ن الدول د م ا عدی ر بھ ي تم ة الت ة العدال ار أزم ي إط وف

درامي ل      اد ال ن الازدی اص ع دیھا      خ ھ وتعق طء إجراءات ري، وب ذ الجب زمن التنفی

 من أجل –والإشكالیات التي تثار حول السندات التنفیذیة، فإن بعض التشریعات الحدیثة 

ي   طء التقاض ھ ب ي تواج ات الت شاكل والعقب لّ الم ة ك ي   -معالج ذ ف ى الأخ ت إل د اتجھ  ق

ة       ة الظروف الواقعی ة، لمواجھ ة،   التوسع في أنواع السندات التنفیذی والتطورات الحدیث

ھ  ى حق دائن عل صول ال سھیل ح صلحة  . )٣(وت ق م ھ یحق ائباً، إذ إن اً ص ذا اتجاھ د ھ ویع

ذلك  ة ك صلحة العام دین والم صلحة الم دائن وم سندات  . ال ام بال ب الاھتم ا وج ن ھن وم

ھ             ال الفق ي مج شأنھا ف ة ب ى التطورات الحدیث سلیط الأضواء عل ق ت التنفیذیة؛ عن طری

شری   ي ضوء             والقضاء والت ك ف مّ، وذل دة الأع وخي الفائ ن أجل ت ك م ة، وذل عات المختلف

ة           سندات التنفیذی واع ال ي أن اد، ف ف الاجتھ م ومواق ن آراء العل الملائم م تناره ب الاس

  .المستحدثة في مختلف التشریعات

ھ یلاحظ              ا فأن ة وإجراءاتھ سندات التنفیذی ال ال ورغم التطورات الحدیثة في مج

ي بعض الأ   صیر ف واتر    وجود تق ور المت ب التط اق برك ي اللح شریع ف ل الت ن قب ار م قط

لقانون المرافعات؛ فقد أفرزت بعض التطورات الحدیثة في مجال السندات التنفیذیة، عن 

ھ        رف ب دور لا یعت ذا ال ة، وھ سندات التنفیذی ض ال وین بع ي تك ة ف دور الإرادة الخاص

                                                             
 ق٢٠١٥، س ٢٥، الطعن رقم ٣١/٥/٢٠١٥المحاكم الاقتصادیة، ) ١(

(2) Cass. Civ 1، 16 Jan 2007, Bull civ I، No. 19; Berlioz, limites et difficultés 
d'exécution de l'acte authentique, JCP, 2014, 1249. 

(3) Cass. Com. 27 mars 2007, Bull. civ. IV, no 99 ; Cass. Civ. 2e, 17 oct. 
2013Dr. et proc. 2013. 285, note Vinckel. 



 

 

 

 

 

 ١٧٣

ل   راف العم ة لأط لإرادة الخاص ن ل لا یمك صري، ف شرع الم وین الم ام بتك انوني القی  الق

  . سندات تنفیذیة، على عكس بعض التشریعات الأخرى التي أجازت ذلك

ث          ة بالبح سندات التنفیذی ت ال د تناول ا ق ھ جمیعھ ورغم أن كتب التنفیذ ومؤلفات

ا  –والدراسة، فإن المكتبة القانونیة العربیة تخلو     اص    - على حد علمن ف خ ن أي مؤلَّ  م

سندات التنفی  اول ال ارت     یتن ي ث ة الت ات الفقھی ة، والخلاف ا العملی ة وتطبیقاتھ ة الحدیث ذی

شأنھا واع        . ب ي أن ة ف ستجدات الحدیث م الم ن أھ شف ع ة الك ذه الدراس ي ھ اول ف ونح

صري       ام الم ي النظ ع  . السندات التنفیذیة وإجراءاتھا، وتقییمھا ومدى الأخذ بھا ف والواق

اھج ال           وف بالمن ا محف ة طریقھ دعوة العلمی ستجدات     أن ھذه ال سألة الم متنازعة حول م

ضي  الحدیثة، وھي مناھج لھا مصادرھا الفكریة المختلفة، ولھا أیضا نتائجھا؛ حیث       تقت

انون         اري والق انون التج ة الق ھ وخاص انون بمجمل واد الق ین م ربط ب ة ال ذه الدراس ھ

اد           ة الاجتھ د حرك سھا، مع رص ن تلمَّ رّ م ة لا مف ي  المدني، إذ إن للتنفیذ جذوراً متفرق  ف

ة       ن مختلف دة، م ة المفی ع العلمی ى المراج الرجوع إل ك ب ة، وذل شریعات المقارن الت

ان       د أرك ي توطی التشریعات القانونیة، سواء عربیة أو أجنبیة، والتي یكون لھا الفضل ف

  . عملنا، وفي تذلیل بعض الصعوبات

دول ف   : وتثیر ھذه الدراسة عدیدا من التساؤلات الآتیة؛ من نحو         اھج ال ي ما من

ي           دوافع الت ا ال ستجدات؟ وم ة الم سندات التنفیذی تحدید أنواع السندات التنفیذیة؟ وما ال

ي               ة ف ة الحدیث ا الإجراءات القانونی ة؟ وم ر تقلیدی ة غی أدت إلى استحداث سندات تنفیذی

ي            ة ف ستجدات الحدیث ذه الم ن ھ ارن م ضاء المق ھ والق ف الفق ا موق سندات؟ وم ذ ال تنفی

ة    مجال السندات التنفیذی  ة الحدیث ة؟ وما موقف المشرع المصري من التطورات القانونی

  في أنواع السندات التنفیذیة وإجراءات تنفیذھا؟

  



 

 

 

 

 

 ١٧٤

  أهداف البحث: ًثانيا
ث          ى البح ة إل سندات التنفیذی ي ال ة ف ستجدات الحدیث تھدف دراسة موضوع الم

صوص علیھا عن أنواع السندات التنفیذیة الحدیثة، وخاصة وأن السندات التنفیذیة المن      
ادة    ي الم صر   ) ٢٨٠(ف بیل الح ى س ا عل شار إلیھ صري م ات م ستحدث  )١(مرافع م ی ، ول

  .١٩٦٨ لسنة ٢٥المشرع المصري أي سند منذ صدور قانون المرافعات الحالي رقم 

ي   دي ف د والتقلی ین الجدی سریعة ب ة ال اول المقابل ة نح ذه الدراس لال ھ ن خ وم
وھین   ا، من ة وإجراءاتھ سندات التنفیذی الم   ال رزین مع ا، مب ق بینھم واطن التواف بم

ة      ة الحدیث سندات التنفیذی واع ال ي أن یة ف ار الأساس بط الأفك ى ض ل عل ویر، والعم التط
  .وإجراءات تنفیذھا

  :الآتيوتھدف ھذه الدراسة إلى 

 بیان ماھیة السندات التنفیذیة وخصائصھا .  

 تحدید أنواع السندات التنفیذیة طبقاً للاتجاه التقلیدي. 

 ن التطورات الحدیثة في أنواع السندات التنفیذیةبیا.  

 بیان عیوب السندات الحدیثة وممیزاتھا التي أخذ بھا القانون المقارن. 

 بیان المستجدات الحدیثة في تفعیل إجراءات تنفیذ السندات التنفیذیة. 

 تحدید موقف المشرع المصري من المستجدات الحدیثة في السندات التنفیذیة. 

 حدث من الإجراءات في تفعیل تنفیذ السنداتبیان المست. 

 الوقوف على بعض الحلول العملیة لبعض العقبات في تنفیذ السندات. 

                                                             
، المكتب الجامعى الحدیث، ص ١٩٩٦أنور طلبة، تنفیذ الجبري ومنازعاتھ الموضوعیة والوقتیة، ) ١(

١٨٣. 
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 منهجية البحث: ًثالثا

نھج      كانإذا   ذه الدارسة ھو الم  لكل موضوع نھج فإن المنھج الذي تستلزمھ ھ

سائل ورد       یل الم ى تأص ة عل ز الدراس ث ترك ارن؛ حی ي المق یلي التحلیل ى  التأص ا إل ھ

ة               لال نظری ن خ اول دراسة الموضوع م د تتن یاغة قواع أصولھا القانونیة، ومحاولة ص

راز        ى إب شدید عل نا ال ع حرص ب، م ل الجوان ن ك ث م ل البح دف الإحاطة بمح ة، بھ عام

لال    ن خ ا م لنا إلیھ ي توص ول الت ائج والحل ھ بالنت وع وربط ي الموض ي ف ب العمل الجان

ستجدات    وع الم ك لأن موض ث، وذل ي    البح ق عمل ھ ش ة ل سندات التنفیذی ي ال ة ف  الحدیث

انون                ي الق ة ف صوص القانونی تقرائي للن نھج الاس وآخر نظري، ومن ثم فإننا سنتبع الم

ل،   صوص بالتحلی ك الن اول تل م نتن ارن، ث ة  المق سندات التنفیذی ام ال ة أحك ك بدراس وذل

ذه       ت ھ ي تناول سابقة الت ات ال ى الأدبی اداً عل ا، اعتم ة وتحلیلھ ن  الحدیث وع م  الموض

ي           . مؤلفات ا ف سندات وإجراءاتھ واع ال ي أن ونحاول من خلال رصد التطورات الحدیثة ف

القانون المقارن، تأصیلھا للخروج منھا بالمبادئ التي یمكن أن تشكل عدداً من القواعد       

  .العامة القابلة للتطبیق على ما یثیره موضوع الدراسة من إشكالیات

سل     ة ت ذه الدراس ي ھ اول ف انون     ونح ي الق ر ف ور الكبی ى التط ضوء عل یط ال

وانین       ض الق سي وبع انون الفرن ي الق ة ف ة خاص سندات التنفیذی ال ال ي مج ارن ف المق

ث یتحرى التطورات            ذوھم؛ بحی العربیة والغربیة، ونرجو أن یحذو المشرع المصري ح

ام    ع النظ ق م ا یتواف ا بم ض أحكامھ ن بع اس م اول الاقتب ة، ویح شریعیة الحدیث الت

سایر التطورات                ال شكل ی وانین ب ي الق ة ف دیلات المتعاقب ل للتع دنا الكام ع تأیی مصري، م

ن    . الاقتصادیة والاجتماعیة في العالم المتحضر  صدر ع ا ی ونرى أنھ یجب الاستئناس بم

سندات   واع ال صوص أن لة بخ دیلات الحاص ة التع ارنین وخاص ھ المق شریع والفق الت

  .التنفیذیة وتسھیل إجراءات تنفیذیھا



 

 

 

 

 

 ١٧٦

صار،         ن الاخت ا أمك صودة م ولقد حاولنا الاختصار لدى شرح بعض الأفكار المق

ال       ي مج ة ف اط المھم ى النق ز عل ار والتركی لاق الأفك ي إط وح ف وخي الوض ل ت ن أج م

  .البحث

 خطة البحث: رابعا

ة        سندات التنفیذی ي ال ة ف ستجدات الحدیث ول الم ث ح وع البح دور موض ی

ك    وفره ذل ا ی ذھا، بم ي  وإجراءات تنفی طء التقاض ى ب ضاء عل دائنین والق ة لل ن حمای م

ون          ذ، وك والحصول على عدالة ناجزة، وما یقره من ضمانات للمنفذ ضده مخاطر التنفی

الج موضوع      ت أن نع ھذا الموضوع یغلب علیھ الطابع العملي أكثر من النظري، فقد رأی

 :البحث من خلال الخطة الآتیة

 فیذیةماھیة السندات التن: المبحث التمھیدي.  

 المستحدث في أنواع السندات التنفیذیة: الفصل الأول. 

 التطورات الحدیثة في تفعیل إجراءات تنفیذ السندات التنفیذیة: الفصل الثاني .  

ن                ا م لنا إلیھ ي توص ائج الت م النت ضمن أھ ة تت وقد اختتمنا ھذه الدارسة بخاتم

 .خلال البحث، مع اقتراح بعض التوصیات



 

 

 

 

 

 ١٧٧

  المبحث التمهيدي
 هية السندات التنفيذيةما

  

وق      ة الحق ي حمای م ف ذي دور مھ سند التنفی سندات    )١(لل ذه ال ا لھ ك لم ؛ وذل

، توجب تدخل الدولة بسلطتھا القضائیة والتنفیذیة في إجبار )٢(التنفیذیة من قوة تنفیذیة

صلحة                 ین م ق ب دف التوفی ة بھ سندات التنفیذی شرع ال المدین على الوفاء، ولقد نظم الم

، ومصلحة المدین بأن لا یسمح بإجراء التنفیذ إلا لصاحب )٣( تنفیذ سریع لحقھالدائن في

ذي     )٤(حق مؤكد  ذ    )٥( ومعین المقدار مشار إلیھ في السند التنفی ن إجراء التنفی ؛ إذ لا یمك

  .)٦(الجبري لاقتضاء الحقوق ما لم یوجد سند تنفیذي

ن و ة م سندات التنفیذی صیل ال ث بالتف ذا المبح ي ھ اول ف ن نتن ا ل ث أنواعھ  حی

ذ      التقلیدیة وشروطھا وأركانھا، فمكان دراستھا التفصیلیة في المؤلفات العامة في التنفی

                                                             
(1) Didier CHOLET Exécution des jugements et des actes, op. cit., n0 33. 

CA Toulouse, 23 oct. 2009, AJDA 2010. 448, note Bioy. 
(2) HÉBRAUD, L'exécution des jugements civils, RID comp. 1957. 170, 

Didier CHOLET, Exécution des jugements et des actes, op. cit., n. 1. 
PUTMAN, La contrainte dans le droit de l'exécution, RRJ 1994. 341. 

 .١٥محمود الطناحي، المقومات الموضوعیة والشكلیة للسند التنفیذي، المرجع السابق، ص / د) ٣(
(4) R. PERROT et Ph. THÉRY, Procédures civiles d'exécution, op. cit., no 

118; LEBORGNE, Droit de l'exécution, op. cit., nos 432 s. CA Lyon, 9 
mai 2001, RG no 2000/00816, JCP N 2002. 1099, note Laporte. 

عید محمد القصاص، أصول /، د٩، بدون دار نشر، ص ١٩٩٥عبد الفتاح مراد، التنفیذ العملي، / م) ٥(
 .١٦٢لسابق، ص التنفیذ الجبري، المرجع ا

، ص ٢٠١٢، ٥، النقابة العامة للمحاماة، ط١أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، ج/ د) ٦(
٢٢٠. 



 

 

 

 

 

 ١٧٨

ة           سندات التنفیذی ف ال ان تعری دي لبی ث التمھی ي المبح نتعرض ف ا س ري، ولكنن الجب

  .ومضمونھا ووظیفتھا

وسنشیر إلى تعریف السند التنفیذي ونشأتھ، وذلك في المطلب الأول، ثم نعالج       

  .مضمون السند التنفیذیة ووظیفتھ، وذلك في المطلب الثاني

  المطلب الأول
  تعريف السند التنفيذي ونشأته

صبغة               ا ال ب علیھ سألة تغل ة م اھیم القانونی ات للمف لا شك في أن وضع التعریف

ذي،          الفقھیة؛ سند التنفی اً لل ضع تعریف م ت ة ل شریعات المختلف د الت صت     لذا نج ا ن ل م  وك

، ولا یغني عن السند التنفیذ أي )١(ند التنفیذي مفترض ضروري للتنفیذ   علیھ ھو أن الس   

رى  یلة أخ ي         )٢(وس ق ف احب الح ة ص ستطیع معرف ذي ن سند التنفی لال ال ن خ ، لأن م

ذ ذ     )٣(التنفی ري التنفی ذي یج ق ال ھ، والح ي مواجھت ذ ف راد التنفی ذي ی دین ال    والم

  . من أجلھ

                                                             
أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، دار الجامعة الجدید، / أحمد ھندي، د/ نبیل إسماعیل عمر، د/ د) ١(

، ١٠ذھا، المرجع السابق، ص أحمد ماھر زغلول، آثار إلغاء الأحكام بعد تنفی/ ، د٣٠، ص ٢٠٠٤
 .١١محمود الطناحي، المقومات الموضوعیة والشكلیة للسند التنفیذي، المرجع السابق، ص / د

 .٢٩٠، ص ٢٠٠٦سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، دار الكتب القانونیة، / د) ٢(
من قانون  ٣، ٢٨١/١، ٣ - ٢٨٠/١، ١٨١وقد ذھبت محكمة النقض إلى أن مفاد المواد ) ٣(

المرافعات أن القانون نھى عن تسلیم صورة الحكم المزیلة بالصیغة التنفیذیة إلا للخصم الذي 
تضمن الحكم عودة منفعة علیھ من تنفیذه، ونھى عن تسلیمھا إلیھ إلا إذا كان الحكم جائز التنفیذ، 

 على أنھ صاحب فإن وضع صیغة التنفیذ على الحكم المراد تنفیذه الذي بید الخصم یكون شاھدا
الحق في إجراء التنفیذ وأنھ لم یسبق لھ إجراؤه وأن ھذا الحكم جائز تنفیذه جبرا، نقض مدني، 

، ٢٥ ق، المحاكم الاقتصادیة، الطعن رقم ٦٧، س ١٢٧٨، الطعن رقم ١١/٧/١٩٩٨
 .ق٢٠١٥، س ٣١/٥/٢٠١٥



 

 

 

 

 

 ١٧٩

رع      سنعالج في ھذا المطلب تعریف السند التنف و ي الف ك ف صھ، وذل ذي وخصائ ی

اني،                رع الث ي الف ك ف ذي، وذل سند التنفی شأة ال ن ن ة ع الأول، ثم نشیر إلى لمحھ تاریخی

  :وذلك على النحو الآتي

  الفرع الأول
  تعريف السند التنفيذي وخصائصه

  : إلى تعریف السند التنفیذي، وخصائصھ، وذلك في النقاط الآتیةسنشیر

  :یذيتعریف السند التنف: أولاً

ھ                  ین ب ضمون مع ھ م وب، ل ھ محرر مكت ذي بأن سند التنفی ھ ال عرف بعض الفق

بعض    )١( خاص، وعلیھ توقیع وأختام حددھا القانون   وشكلوبیانات معینة    ھ ال ا عرف ، كم

ھ           ذ، ل اً بالتنفی اً وممكن اً ومعین اً نھائی الآخر بأنھ عمل إجرائي ذو طابع عام یتضمن إلزام

ة  قوة التنفیذیة الجبریة بشكلھ  صیغة التنفیذی ھ    . )٢(ا التشریعي ممثلاً في ال رف بأن د عُ وق

ي             ین الأوراق الت ن ب ت م ى كان ة مت القوة التنفیذی انون ب عبارة عن ورقة یعترف لھا الق

ة               ال الأداء ومزیل دار وح ین المق حددھا القانون، ومشتملة على حق محقق الوجود ومع

راد      وقیل بأن السند التنفیذي ع    . )٣(بالصیغة التنفیذیة  الحق الم ة ب ة مكتوب ن وثیق بارة ع

ھ        ذ لإجرائ ل    . )٤(تنفیذه، لھ شكل قانوني معین ویلزم تقدیمة لجھة التنفی ھ عم رف بأن وعُ

                                                             
، ٢٠٠٠امعة الجدیدة، طنبیل إسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، دار الج. د) ١(

 . ٥١ص
 .١٧٤، ص ١٩٩٨أحمد محمد حشیش، أساس التنفیذ الجبري، بدون دار نشر، / د) ٢(
  .٢٨٦سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٣(

Didier CHOLET Exécution des jugements et des actes, op. cit., n0 32. 
، المرجع "الكویتي" مبادئ التنفیذ القضائي في قانون المرافعات الجدید وجدي راغب فھمي، / د) ٤(

 .١٧السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١٨٠

دة              ة مع راً، فھو ورق قانوني لھ شكل معین یتضمن تأكیداً لحق الدائن المراد اقتضائھ جب

ى أدا   دین عل ار الم ي إجب ھ ف اس حق ون أس أة لتك دائن، مھی ق ال ات ح ق لإثب ذا الح ء ھ

دا  ، )١(الموضوعي  ضمن تأكی اص، ویت كل خ ي ش تم ف مي ی ستند رس ذي م سند التنفی فال

، ویقرر لھ المشرع تبعا لذلك قوة خاصة ھي صلاحیتھ كأداة للتنفیذ )٢(للحق الموضوعي

   .)٣(الجبري

شكل        د بال ا یعت ا م ذي، أن منھ سند التنفی ة لل ات الفقھی ى التعریف ظ عل ویلاح

نفیذي كمستند یسمح بذاتھ في إجراء التنفیذ، ومنھا ما یعتد بمضمون الخارجي للسند الت

ق    ود الح داً لوج ضمن تأكی اً یت لا قانونی سبانھ عم ذي بح سند التنفی ة أو . )٤(ال ا الوثیق أم

انوني       ل الق ذا العم راغ ھ ي  . )٥(المستند فلیست سوى الشكل الخارجي الذي یتم فیھ إف وف

ا لا  الواقع لا یمكن الاعتداد بالشكل الخ   ارجي فقط مع إغفال مضمون السند التنفیذي، كم

ارجي               شكل الخ ال ال ع إغف ده م ضمون وح ك لأن  )٦(یجوز أیضاً الاعتداد بالم سند  ؛ وذل ال

، ولھ قوة )٧(التنفیذي عبارة عن محرر مكتوب لھ شكل معین، وشكلھ یعبر عن مضمونھ    
                                                             

أسامة أحمد شوقي الملیجي، الإجراءات المدنیة للتنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري، / د) ١(
 .٢٥، ص ٢٠٠٠دار النھضة العربیة، 

المرافعات الحالیة، دار النھضة العربیة، عاشور مبروك، الوسیط في التنفیذ وفقا لمجموعة / د) ٢(
 .١٢٥، ص ٢٠٠٦

عبد المنعم عبد العظیم جیرة، القواعد العامة في التنفیذ الجبري، مكتبة الوطنیة، بدون سنة . د) ٣(
 . ٤٧نشر، ص 

عزمي عبد الفتاح عطیة، قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري، بدون دار / د) ٤(
 .١٧٣، ص ٢٠٠٢نشر،

 .٤٧عبد المنعم عبد العظیم جیرة، القواعد العامة في التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص . د) ٥(
. ٣٠أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، د/ نبیل إسماعیل عمر، د/ د) ٦(

بد الفتاح عزمي ع/ د. ١٦٣عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د
 ١٧٣عطیة، قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري،المرجع السابق، ص 

 .، مشار إلیھ سابقا١١/٧/١٩٩٨، ١٢٧٨نقض مدني، الطعن رقم ) ٧(



 

 

 

 

 

 ١٨١

ا   )١(تنفیذیة ك     ، وھذا نوع من الصلاحیة أو القدرة التي یعترف بھ ا، تل انون لمحرر م الق

ي    احبھ ف ساعدة ص ضائي لم از الق ك الجھ ى تحری درة عل ا الق ون لھ ي تك صلاحیة الت ال

انون           ي ق ھ ف صوص علی ري المن ذ الجب راءات التنفی اذ إج ضمونھ باتخ ق م تحقی

  . )٣(، وإن استمر في اتخاذ ھذه الإجراءات حتى یستوفى الدائن حقھ)٢(المرافعات

ذي  و سند التنفی أن ال ل ب ا    قی ة طبق سندات التنفیذی ع أن ال میة، والواق ة رس  ورق

اه   دیثللاتج ة   الح ون ورق وز أن یك ث یج میة، حی سندات الرس ى ال صورا عل د مق م یع  ل

زال               صري لای ام الم ي النظ ن ف ة، ولك ة القانونی ي بعض الأنظم تجاریة أو ورقة عادیة ف

  .السند التنفیذي ورقة رسمیة

صد   داره،      وعرف البعض السند التنفیذي بأنھ ی ا بإص ھ قانون لطة مخول ن س ر م

الموثق          ة ك سلطة التنفیذی ضاء ال د أع ضاء أو أح ون الق د تك سلطة ق ذه ال   . )٤(وھ

وینطوي السند التنفیذي على قوة ذاتیة تعطي الحق في التنفیذ بصرف النظر عن وجود         

ن       . )٥(الحق الموضوعي  ذي ع والواقع أنھ طبقا للتطورات الحدیثھ قد یصدر السند التنفی

سند         وین ال ي تك ام ف ف ع دخل موظ شترط أن یت لا ی سند، ف راف ال ة لأط الإرادة الذاتی

  .التنفیذي

                                                             
(1) PRÉVAULT, L'évolution de l'exécution forcée en droit français, Dr. et 

proc. 2001. 72.  
(2) HÉBRAUD, L'exécution des jugements civils, op. cit., p. 170, PUTMAN, 

La contrainte dans le droit de l'exécution, op. cit., p341. 
 ٥١نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص. د) ٣(
 .الإشارة السابقة) ٤(
. ١٠یة للسند التنفیذي، المرجع السابق، ص محمود الطناحي، المقومات الموضوعیة والشكل/ د) ٥(

 .١١/٧/١٩٩٨، ١٢٧٨نقض مدني، الطعن رقم 



 

 

 

 

 

 ١٨٢

ضمن                  ین، یت ھ شكل مع انوني ل ھ محرر ق ذي بأن سند التنفی ف ال ونرى أن تعری

  . تأكیدا لحق حال الأداء، ویتضمن قوة تنفیذیة

  خصائص السند التنفیذي: ثانیاً

صوص ع    وب، ومن رر مكت ذي مح سند التنفی بیل   ال ى س انون عل ي الق ھ ف لی

صر ي   )١(الح دء ف اف للب روري ولازم وك وده ض انون، ووج ا للق دد طبق كل مح ھ ش ، ول

  .)٢(التنفیذ، ولا یجوز لسلطة التنفیذ تعدیل مضمونھ

  :ومن ثم یتمیز السند التنفیذي بالخصائص الآتیة

  السندات التنفیذیة محرر مكتوب منصوص علیھ على سبیل الحصر -١

 مرافعات والمادة ٢٨٠ن المصري والقانون الفرنسي في المادة  لقد نص القانو  

صر ٣-١١١ بیل الح ى س ا عل صوص علیھ ة من سندات التنفیذی ى أن ال ذي، عل ، )٣( تنفی

ضاء أو       ھ أو الق اد الفق ى   ومن ثم لا یجوز القیاس علیھا أو الإضافة إلیھا باجتھ اء عل  بن

م     ، ویبطل كل اتفاق من شأنھ إضفاء )٤(اتفاق ذوي الشأن  ى محرر ل ة عل الصفة التنفیذی

                                                             
  .٨٢العربي عبد القادر، طرق التنفیذ، دار الكتاب الحدیث، بدون سنھ نشر، ص / د) ١(

CA Nancy, 15 avr. 2013, RG no 11/02496. 
 .غیر منشورق، ٥٧، س ٢١/٥/٢٠١٦، ٣٩٩١٩المحكمة الإدرایة العلیا، الطعن ررقم 

 .٣١أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، د/ نبیل إسماعیل عمر، د/ د) ٢(
(3) L'article L. 113-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce 

clairement que « seuls constituent des titres exécutoires…", CA Nancy, 
15 avr. 2013, RG no 11/02496. 

  .٣٠أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، د/ نبیل إسماعیل عمر، د/ د) ٤(
Cass. Com. 2 mai 2001, Bull. civ. IV, no 82 ; RTD com. 2001. 773, obs. 
Vallens. 



 

 

 

 

 

 ١٨٣

ة            . )١(یعده المشرع سندا تنفیذیا    ى رعای ة إل سندات التنفیذی صر ال ن ح ة م وترجع الحكم

دین    ر              )٢(مصلحة الدائن والم ى أم ائم عل دیر الق ة لتق سندات التنفیذی واع ال رك أن لا یت ، ف

صو             سند المن دیم ال ذ بمجرد تق ي التنفی دء ف تم الب ل ی ھ  التنفیذ أو حتى أطرافھ، ب ص علی

ضاؤه       ن  .)٣(قانونا، والذي یعد دلیلا الكافیا على وجود الحق الموضوعي المطلوب اقت وم

  .)٤(ناحیة أخرى یغلق الباب أمام المدین في إثارتھ للمنازعات حول نوع السند وشرعیتھ

صري أو              أن كما شرع الم رف الم م یعت ة، فل ة محررات مكتوب  السندات التنفیذی

ذي  سند التنفی سي بال ا  الفرن صَّ علیھ ات نَ سند بیان ضمن ال ب أن یت ث یج شفوي، حی ال

شرع د . الم ذي    وق سند التنفی ي ال ارین ف وافر معی وب ت ى وج ھ إل ب الفق ار )٥(ذھ ؛ معی

موضوعي، وآخر شكلي، فالمعیار الموضوعي یتمثل في الحق الموضوعي الذي یجري          

را    ، )٧(والمعیار الشكلي یتمثل في الصیغة التنفیذیة. )٦(التنفیذ لاقتضائھ  ضمن أم ي تت وھ

                                                             
 .١٩٤، ص ١٩٩٤أحمد الملیجي، التنفیذ، دار النھضة العربیة، / د) ١(
  .١٦٢عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص /د) ٢(

Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2007, Bull. civ. II, no 234; Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2013, 
Dr. et proc. 2013. 285, note Vinckel. 

. ١٥سابق، ص محمود الطناحي، المقومات الموضوعیة والشكلیة للسند التنفیذي، المرجع ال/ د) ٣(
 .، مشار إلیھ سابقا١٩٩٨/ ١١/٧، ١٢٧٨نقض مدني، الطعن رقم 

وجدي راغب / ، د٦٩، بدون دار نشر، ص ١٩٩١محمود محمد ھاشم، قواعد التنفیذ الجبري، / د) ٤(
 .٣٨فھمي، النظریة العامة للتنفیذ في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 

أحمد / ، د٢٩ التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في/ د) ٥(
 ، ١٨٤ص ، المرجع السابق، الملیجي، التنفیذ

یتضمن السند التنفیذي أداء حق موضوعي أو القیام بعمل أو الامتناع عن عمل، ویظھر السند ) ٦(
ا التحدید لا وإزاء ھذ. وجود الحق ونوعھ ومقداره أو وزنھ، وتاریخ استحقاقھ وخلوه من النزاع

وھذا التقدیر جازم لا یجوز . یمكن لأي شخص إعادة ھذا التقدیر في السند التنفیذي مرة أخرى
 .مراجعتھ أو تعدیلھ إلا باتباع طرق المراجعة التي نص علیھا القانون

(7) Didier CHOLET, Exécution des jugements et des actes, op. cit., n. 29. 



 

 

 

 

 

 ١٨٤

اونتھم        ة بمع سلطة العام ال ال ى رج را إل ن   ، )١(لمعاون التنفیذ بإجراء التنفیذ وأم د م فلاب

  .)٢(اجتماع المعیارین معا للوجود الفعلي للسند التنفیذي

  السند التنفیذي مفترض للحق في التنفیذ الجبري -٢

ن   ذ    إجراء لا یمك ند تنفی ر س ذ بغی یلة الو  )٣( التنفی ھ الوس دّھا   ، لأن ي اع دة الت حی

ري     مؤكدةالقانون   ذ الجب ي التنفی دائن ف تثنائیة     )٤( لوجود حق ال الات الاس دا الح ا ع ، وم

م         سودة الحك ذ بم دء التنفی شرع ب ا الم از فیھ ذي مفترض لازم    )٥(التي أج سند التنفی ، فال

ن         )٦(وضروري وكاف للتنفیذ الجبري    ذ سواء م ي التنفی سف ف ، ویؤدي إلى إبعاد أي تع

  .)٧(دائن أو المدین أو السلطة القائمة بالتنفیذ الجبريجانب ال

ل     وقد یرى البعض أن السند التنفیذي مفترض على وجود الحق الموضوعي قب

ق     ، ونرى أنھ  )٨(الملتزم بأدائھ  ذي كمفترض للح سند التنفی یجب علینا عدم الخلط بین ال

سند      یس    في التنفیذ، والسند التنفیذي كدلیل على الحق الموضوعي؛ فال ل ل ذي دلی  التنفی

                                                             
مي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص وجدي راغب فھ/ د) ١(

٥٦. 
 رقم - 12 ق، مكتب فني 27، س 140، الطعن رقم ١٣/٥/٢٠٠٧المحكمة الدستوریة العلیا، ) ٢(

 . 428، ص - 1الجزء 
 .١٧أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٣(
 .١٦٣قصاص، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص عید محمد ال/ د) ٤(

(5) art. 503, al. 2, C. pr. civ. Cass. Civ. 2e, 30 janv. 2014, D. avocats 2014. 
114, obs. Royer. 

(6) art. 495, al. 2. C. pr. civ., CA Paris, 5 nov. 1958, JCP 1958. II. 10893. 
 .٣٠أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص /  ھندي، دأحمد/ نبیل إسماعیل عمر، د/ د) ٧(
 . ٧أحمد ماھر زغلول، آثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا، المرجع السابق، ص / د) ٨(



 

 

 

 

 

 ١٨٥

سبي           ین ن ھ یق سبي    )١(یقینیا كاملا على وجود الحق الموضوعي، ولكن ین الن ذا الیق ، وھ

، وقد یُلغي ھذا الحق في مرحلھ الطعن بالنقض، أو )٢(یؤدي إلى إمكانیة البدء في التنفیذ

رد        ذ؛ فبمج ي التنفی ق ف اف للح ذي مفترض ك سند التنفی ن ال ادة النظر، ولك اس إع التم

ا           تواف سئولیة م ى م ذ دون أدن ر السند التنفیذي یكون للدائن حق في بدء إجراءات التنفی

، ومصدر منشئ لحق التنفیذ )٣(السند مفترض للحق في التنفیذ إذن .لم یكن تنفیذا معجلا

  . )٤(الجبري

، إذا باشر إجراءات التنفیذ بدون سند تنفیذي تتوفر فیھ مقتضیات    لذلكونتیجة  

ع إجراءات          )٥(موضوعیة وشكلیة  ون جمی ذ، وتك ي التنفی شكل ف دین أن یست ون للم ، فیك

كما یجب أن یتوفّر السند قبل البدء في التنفیذ، فلا یغني عن السند أي و. )٦(التنفیذ باطلة

  .وسیلة أخرى لإثبات الحق في التنفیذ مھما كانت حاسمة مثل الإقرار أمام جھة التنفیذ

                                                             
التنفیذ، المرجع ، أحمد الملیجي/ ، د٣٠ص ، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د) ١(

 .١٩٣ص ، السابق
 .، مشار إلیھ سابقا١٩٩٨/ ١١/٧، ١٢٧٨ن رقم نقض مدني، الطع) ٢(
 .٢٠٩أحمد محمد حشیش، أساس التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٣(
عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون / د) ٤(

د، أصول التنفیذ الجبري، سید أحمد محمو/ ، د٤٨، ص ١٩٧٣، ١المرافعات، المطبعة العالمیة، ط
 .٢٨ص ، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ ، عكس ذلك د٢٩٤المرجع السابق، ص 

 من قانون المرافعات المصري لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي لحق ٢٨٠طبقا للمادة ) ٥(
لأحكام والأوامر والمحررات والسندات التنفیذیة ھي ا. محقق الوجود ومعین المقدار وحال الأداء

الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق علیھا المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي 
ولا یجوز التنفیذ في غیر الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا . یعطیھا القانون ھذه الصفة

  .بموجب صوره من السند التنفیذي علیھا صیغة التنفیذ
Didier CHOLET Exécution des jugements et des actes, op. cit., n0 30. 

  .٩، ص ١٩٩٢عبد الحمید المنشاوي، السندات التنفیذیة، دار الفكر الجامعي، / م) ٦(
Didier CHOLET Exécution des jugements et des actes, op. cit., n0 32 
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 ١٨٦

  السند التنفیذي عمل إجرائي شكلي  -٣

ذ ة   ھ ن الناحی زه م ي تمی ي الت ذي ھ سند التنفی شكلیة لل ة ال ة الإجرائی ه الطبیع

ة   ة إجرائی ا طبیع یس لھ ي ل ة الت ال القانونی ن الأعم ة م ن  )١(الفنی سر م ي تف ي الت ، وھ

  . )٢(الناحیة التشریعیة إدراج قواعده ضمن قواعد قانون المرافعات

ام  وفي الواقع تتمیز الإرادة الإجرائیة في السند التنفی       ا الع ذه  )٣(ذي بطابعھ ، وھ

ة            ال القانونی الطبیعة العامة ھي التي تفسر خضوعھ لنظام الإصدار الذي تتمیز بھ الأعم

ا            )٤(العامة ة؛ ھم ال الإجرائی ن الأعم ائفتین م ن ط ا  :، فالسند التنفیذي یختلف ع :  أولھم

دمات       ات ومق دعاوي والإعلان حف ال ل ص اص، مث ابع الخ ة ذات الط ال الإجرائی  الأعم

ذه     دة أن ھ ال، والقاع ن الأعم ا م ضائي وغیرھ رار الق ذ، والإق ھ التنفی ذ وإجراءات التنفی

ذي    سند التنفی رة ال ن فك رج ع ال تخ ا .الأعم م  :  وثانیھم رى كحك ة الأخ ال الإجرائی الأعم

ون        التحكیم، فھذه الأعمال تخرج عن فكرة السند التنفیذي، فحكم التحكیم لا یصلح أن یك

ى          سندا تنفیذیا إلا بع    صر عل ذ تقت ر بالتنفی ي الأم د استصدار أمر بتنفیذه، وسلطة القاض

                                                   
=  

أسامة أحمد شوقي /  د٢٨٥ص سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، / د
الملیجي، الإجراءات المدنیة للتنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري، المرجع السابق، ص 

٢٣ 
وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ١(

٤٤. 
أحمد محمد / ، د٥٣، ص ١٩٧٧ة جامعة القاھرة، محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، مطبع/ د) ٢(

 .١٨٣حشیش، أساس التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 
 .٥١محمد عبد الخالق عمر،الإشارة السابقة، ص / د) ٣(
، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ ، د٩٣٢، ص ١٩٢٣عبد حمید أبو ھیف، طرق التنفیذ، ط / د) ٤(

اعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع نبیل إسم. ، د٩٧ص ، المرجع السابق
 .٨٣السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ١٨٧

ى       التحقق من خلو الحكم من بعض العیوب الشكلیة، ویؤدي ذلك إلى رفع حكم التحكیم إل

مصاف الأعمال الإجرائیة ذات الطابع العام، وھذا یجعل حكم التحكیم سندا تنفیذیا بشكلھ   

  .القانوني

  الفرع الثاني
  عن نشأة السند التنفيذيلمحة تاريخية 

ة    أھمیةتظھر   لمنا بحقیق  الدراسة التاریخیة لنظام من النظم القانونیة، إذا ما س

ام             ن نظ ا م اتھ، فم اره وانعكاس ل آث ھ، ویحم أولیة ھي أن الجدید ولید القدیم، وینبثق من

  . قانوني حدیث إلا وعلیھ بصمات النظم السابقة علیھ

القدیمة متروكا للدائن بحیث یقتضي حقھ بنفسھ لقد كان التنفیذ في المجتمعات      

ھ     ھ قوت سمح ب ذي ت در ال ھ بالق دین ومال س الم ى نف سلط عل ان یت وة، فك تخدام الق باس

ھ            ن حق ر م ذ أكث ھ أن یأخ ا       )١(الذاتیة، بحیث یمكن ذي متعارف سند التنفی ن ال م یك دیما ل ، ق

  .)٢(علیھ بالشكل الحالي في القوانین الحدیثة

ة      الت السنداتففكرة   ، )٣(نفیذیة حدیثة في التشریع ولكنھا ولیدة تطورات تاریخی

ھ   ي رعایت الغ ف دائن وتب صلحة ال ي م ي ترع ة الت سفتین الجرمانی ب للفل ا تقری   ، )٤(لأنھ
                                                             

 .٩الأنصارى حسن النیداني، التنفیذ المباشر للسندات التنفیذیة، المرجع السابق، ص / د) ١(
(2) GUINOT, Aperçu historique de la formule exécutoire, Dr. et proc. 2010, 

supplément au no 11. 2; Civ. 2e, 11 oct. 1963, Bull. civ. II, no 616. 
فتحي والي، /  د٨، ص ١٩٩١آمال الفزاري، التنفیذ، منشأة المعارف،/ عبد الباسط جمیعي، د/ د) ٣(

محمود الطناحي، المقومات الموضوعیة والشكلیة / د) ١٦المرجع السابق، بند ، التنفیذ الجبري
ربي عبد القادر، طرق التنفیذ، دار الكتاب الحدیث، الع/ د. ١٨للسند التنفیذي، المرجع السابق، ص 

 .٨٠المرجع السابق، ص 
قد كان السند التنفیذي یأخذ الشكل العرفي عند القبائل الجرمانیة، وقد تمیزت الإجراءات في النظام ) ٤(

الجرماني بالشكلیة الجامدة، وقد كانت تستخدم طرق للإثبات غیر منطقیة مثل الامتحان الإلھي 
= 



 

 

 

 

 

 ١٨٨

ت        ي كان ة الت سفة الرومانی ات، والفل ن اعتراض دین م ره الم ا یثی تم بم   ولا تھ

دین    ة الم ام بحمای ي الاھتم الي ف ة   )١(تغ شل فاعلی ان ی ا ك سند ، مم    ال

                                                   
=  

سامة، وقد كانت مھمة القاضي تحدید الخصم الذي یقع علیھ عبء الإثبات، وتحدید طریق والق
الإثبات، ولم یكن الحكم یفصل في دعوى، ولم یكن یصدر حكم آخر باعتماد نتیجة الإثبات، بل كان 

وبالإضافة إلى . الخصم الذي جاء الامتحان الالھي أو القسامة لمصلحتھ، ویشرع فورا في التنفیذ
ك كان القانون الجرماني یعطي مجالات واسعة لالتجاء الأفراد إلى استعادة حقوقھم بالقوة دون ذل

، والقید الوحید )١٥المرجع السابق، رقم ، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د(التجاء سابق إلى القضاء
 یوجد قضاء على نشاط الدائن ھو احترام شكلیة معینة، ثم تطور الأمر في النظم الجرمانیة، وأصبح

مختص بإصدار الأمر بإلزام المدین بالتنفیذ، ومن ھنا جاءت شھرة النظم الجرمانیة بأنھ یتضمن 
محمود الطناحي، المقومات الموضوعیة والشكلیة للسند / د(التنفیذ الفوري السریع لحق الدائن 

ن الجرماني كانت وھذا الدور المحدود لقضاء الحكم في القانو). ١٩التنفیذي، المرجع السابق، ص 
لھ آثار بعیدة المدى على النظم القانونیة الحدیثة، ویظھر ذلك عن طریق دارسة تاریخ القانون 
الإیطالي في العصر الوسیط، وھو العصر الذي امتزج فیھ القانون الجرماني بالقانون الروماني، 

 ویمكن القول بأن نظام وتظھر ھذه الدراسة وجود دعاوى تنفیذیة مباشرة لا تعتمد على حكم سابق،
أوامر الأداء یعود إلى ھذا العصر، وھو نظام یسمح للدائن بإجراءات مختصرة، وأن ینفذ على 
اموال المدین، قبل اصدار حكم في الموضوعي بالمعني الصحیح، وھذا الأمر ظاھر في القانون 

 .بنفسھالإنجلیزي، حیث إنھ یوجد مجال واسع نسبیا لقدرة الشخص على اقتضاء حقھ 
وضع القانون الروماني قواعد محددة للتنفیذ، الأصل فیھا أنھ یجب رفع دعوى امام القضاء ) ١(

وبصفة عامة لم تكن السلطة القضائیة ھي التي . للحصول على حكم بالتنفیذ ضد المحكوم علیھ
لھ، ویظھر تتخذ إجراءات التنفیذ، كما ھو الأمر في القانون الحدیث، بل كان ذلك متروكا للمحكوم 

ذلك بالنسبة للإكراه البدني، حیث یسلم المدین إلى الدائن لیحبسھ بمعرفتھ في سجن خاص، ویظھر 
ذلك أیضا، ولكن بدرجة اقل، في بیع أموال المدین للحصول من ثمنھا على قیمة الدین المحكوم بھ، 

قاصرا على أموال معینھ فھذا البیع لم یكن یتم بوساطة القضاء، بل بوساطة الدائن، ولم یكن البیع 
للمدین تكفي لسداد حقوق الدائن، بل كان بیعا لكل أموال المدین، أو كل ذمة المدین، بحیث إن 
. المشتري كان یعد خلفا عاما للمدني یحل محلھ في ذمتھ في جانبیھا السلبي أو الإیجابي
Besniers, Cours dʼhistoire des institution et des faits sociaux, les cours de 

droit 1955, p. 829. وفي الواقع قید القانون الروماني من سلطة الدائن في الشروع في ،
التنفیذ واشترط صدور حكم من القضاء كسند للتنفیذ، ولكنھ ترك إجراءات التنفیذ بناء على الحكم 

 من الدور الذي إلى الدائن، وھذا یعني أن القانون الروماني قد أعطي السند التنفیذي دورا أكبر
أعطاه لھ القانون الجرماني، مما كان یعطي المدین فرصھ أكبر في تأخیر التنفیذ عن طریق 

ویعاقب الدائن الذي یستخدم القوة لاقتضاء حقھ دون التجاء سابق إلى . الاعتراض على حكم التنفیذ
= 



 

 

 

 

 

 ١٨٩

ذي سند   )١(التنفی شأة ال ى ن ة أدت إل ة الحدیث نظم القانونی ورات ال   ، فتط

  

                                                   
=  

قد تطور القانون  و١٠٢محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، ص / د. القضاء
الروماني، وتجھ إلى الحد من سلطة الدائن التي كانت تعبث بالمدین ومالھ، فوضع نظاما إجرائیا 
ینظم كیفیة التنفیذ ویحدد السلطات التي یملكھا الدائن بالنسبة لمدینھ، بحیث لم یكن للدائن مباشرة 

عزمي عبد / رار من المدین بدینھ، دالتنفیذ ضد مدینھ إلا بعد أن یحصل على حكم من البریتور أو إق
، ١٩٧٨الفتاح عطیة، نظام قاضي التنفیذ في القانون المصري والمقارن، دار النھضة العربیة، 

وكان یتعین علیھ أیضا منحھ مھلة ثلاثین یوما قبل التنفیذ، فإذا انقضت دون الوفاء كان . ١٣ص 
یث كان بموجبھا یضع یده على المدین بإمكان الدائن أن یرفع دعوى تسمي دعوى إلقاء الید، ح

ویأخذه مقیدا ویحبسھ في منزلھ لمدة ستین یوما، وإذا لم یف خلالھا بالدین كان للدائن الحق في 
، ٢٠٠٣دار النھصة العربیة، / أحمد ماھر زغلول، أصول التنفیذ الجبري القضائي/ د. بیعھ أو قتلھ

 .٥بند
 الغالبة في القانون الروماني تغلیب مصلحة المدین في على عكس النظام الجرماني، فإن السمھ) ١(

التنفیذ، وقد أعطى القانون الروماني للسند التنفیذي دورا أكبر من الدور الذي أعطاه لھ القانون 
الجرماني، مما كان یعطي المدین فرصة أكبر في تأخیر التنفیذ عن طریق الاعتراض على حكم 

 Besniers, Cours dʼhistoire des institution et des faits sociaux, les)التنفیذ، 
cours de droit 1955, p. 829) وقد مر التنفیذ في القانون الروماني بمراحل متعددة حسب ،

مراحل التطور الحضاري للمجتمع الروماني؛ فقد كانت القاعدة في ھذا القانون أن الحكم الذي یلزم 
عني المفھوم حالیا، وإنما كان أثره یقتصر على إحلال التزام المدین بالوفاء لیس سندا تنفیذیا بالم

جدید مصدره الحكم محل التزام المدین الأصلي، وكان الحكم یحدد میعاد الوفاء، وإذا لم یقم المدین 
بالوفاء في ھذا المیعاد لا یستطیع الدائن أن یجبره على الوفاء، وكان لھ فقط الحق في تكلیف مدینھ 

لبریتو، وإذا حضر المدین وأقر بالدین كان للدائن أن یتخذ إجراءات التنفیذ، ولكن بالحضور أمام ا
عزمي عبد الفتاح عطیة، قواعد / د(إذا نازع المدین فإن ھذه المنازعة لابد أن یحسمھا القضاء 

محمود الطناحي، / ،د١٢٧التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري، المرجع السباق، ص 
، وبذلك كان من الممكن )٢٠موضوعیة والشكلیة للسند التنفیذي، المرجع السابق، ص المقومات ال

عبد المنعم عبد العظیم جیرة، القواعد العامة في التنفیذ . د(للمدین أن یؤخر التنفیذ إلى أمد بعید 
ید ، ثم تطور الأمر، إلى أن تھذبت قواعد التنفیذ الجبري إلى حد بع)٩الجبري، المرجع السابق، ص 
محمود السقا، فلسفة وتاریخ النظم الاجتماعیة، دار الفكر العربي، / د(في ظل الإمبراطوریة السفلى 

الأنصارى حسن النیداني، التنفیذ المباشر للسندات التنفیذیة، المرجع / ، د٤٦٤، ص ١٩٧٨
مھلة ففي بدایة القانون الروماني، كان یتعین على الدائن أیضا منح المدین ). ١٠السابق، ص 

ثلاثین یوما قبل التنفیذ، فإذا انقضت دون الوفاء كان بإمكان الدائن أن یرفع دعوى تسمي دعوى 
= 



 

 

 

 

 

 ١٩٠

ند             ،)١(التنفیذي دائن س د ال ي ی ان ف ذ إذا ك ي التنفی ق ف  وأصبح المبدأ یتمثل في وجد الح

  .تنفیذي

رت ضین؛        فظھ ارین متناق ین اعتب ق ب ل التوفی ن أج ذي م سند التنفی رة ال  فك

دین،     ھو مصلحة الدائ  : الاعتبار الأول  ن الم ن في تنفیذ سریع وفوري لحقھ دون تعنت م

                                                   
=  

إلقاء الید، حیث كان بموجبھا یضع یده على المدین ویأخذه مقیدا ویحبسھ في منزلھ لمدة ستین 
 زغلول، أصول أحمد ماھر/ د. (یوما، وإذا لم یف خلالھا بالدین كان للدائن الحق في بیعھ أو قتلھ

، ولم یعد یملك الدائن مباشرة دعوى إلقاء الید، )٥التنفیذ الجبري القضائي، المرجع السابق، بند
وحلت دعوى الحكم محل دعوى إلقاء الید التي كانت معروفة في النظام القدیم، واتجھ القانون 

نظاما إجرائیا ینظم الروماني إلى الحد من سلطة الدائن التي كانت تعبث بالمدین ومالھ، فوضع 
كیفیة التنفیذ ویحدد السلطات التي یملكھا الدائن بالنسبة لمدینھ، بحیث لم یكن للدائن مباشرة 
التنفیذ ضد مدینھ إلا بعد أن یحصل على حكم من البریتور أو إقرار من المدین بدینھ، وتتلخص 

 الحاكم، یعود الدائن ومعھ دعوى الحكم في أنھ بعد الحكم على المدین بالدین أوإقراره بھ أمام
المدین إلى الحاكم طالبا منھ الإذن بالتنفیذ، وللمحكوم علیھ أن یعترض على الحكم السابق مدعیا 
ببطلانھ، أو یتمسك بانقضاء الدین بالوفاء، وللبریتور الفصل في ھذا الادعاء، فإذا تأكد عدم صحتھ 

، القواعد العامة في التنفیذ الجبري، المرجع عبد المنعم عبد العظیم جیرة. د(یضعف الدین الأصلي 
، ثم استحدث قانون جولیا في عھد الإمبراطور أوغسطس نظام التنفیذ على أموال )٢٢السابق، ص 

المدین، وأصبح التنفیذ على أموال المدین عن طریق بیع اموال المدین للحصول من ثمنھا على 
 بوساطة القضاء، بل بوساطة الدائن، ولم یكن البیع قیمة الدین المحكوم بھ، فھذا البیع لم یكن یتم

وقد . قاصرا على أموال معینة للمدین تكفي لسداد حقوق الدائن، بل كان بیعا لكل أموال المدین
اعترف القانون الروماني لبعض الأعمال بقوة السند التنفیذي المعروف في القانون الحدیث، وھي 

قرض ینصب على مبلغ من النقود ویستلزم لإبرامھ اتباع تتمثل في عقد القرض، وھو عباره عقد 
/ د. ٢٢٠أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د(إجراءات معینة، 

وقد ). ٢٣محمود الطناحي، المقومات الموضوعیة والشكلیة للسند التنفیذي، المرجع السابق، ص 
 عھد الامبراطوریة السفلي، ومن أھم مظاھر لك، أن اكتملت مراحل تطور إجراءات التنفیذ في

التنفیذ أصبح من واجب السلطة العامة، كما تقرر ألا یتم التنفیذ قبل مضي شھرین على الحكم، وقد 
سار أربعھ أشھر في عھد جوستنیانن وكان المحكوم لھ یقوم بتسلیم نسخة من الحكم بعد صدوره 

عبد المنعم عبد العظیم جیرة، القواعد العامة في /د. (فیذدویدون علیھا اسم الموظف المكلف بالتن
 ).٢٣التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 

 .٢٠عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص /د) ١(



 

 

 

 

 

 ١٩١

دین         دیھا الم ات یب أي اعتراض ذ ب ائم بالتنفی . وھذه المصلحة تتطلب ألا یھتم الموظف الق

اك    والاعتبار الآخر،    ان ھن مصلحة المدین في منحھ القدرة في المنازعة في التنفیذ إذا ك

ع وجود      . )١(عيمبرر، وكذلك لا یجوز التنفیذ إلا لصاحب الحق الموضو      ھ م م فإن ن ث وم

د  )٢(السند التنفیذي لا توجد أي وسیلة لتعسف الدائن أو المدین   ، وذلك لأنھ لن یدعي أح

ھ،  ا ورد ب ا لم دیرا مخالف سند تق ود ال ع وج دم  م ضي ع ي تقت ة الت ار العدال ك لاعتب  وذل

ار وخیم    ى آث ؤدي إل ذ ی وعي، ولأن التنفی ق الموض صاحب الح ذ إلا ل سماح بالتنفی ة ال

بالنسبة للمدین تصل إلى حد نزع مالھ، ولذلك یجب السماح لھ بالمنازعة فیھ إذا كان لھ 

ى        ث لا یطغ مبرر، وقد وقفت فكرة السند التنفیذي بین ھذین الاعتبارین المتناقضین بحی

  . )٣(أحدھما على الآخر كما یحدث في النظم القدیمة

سبة س  وبالن تراط ال ن اش لامیة م شریعة الإس ف ال ي   لموق دء ف ذي للب ند التنفی

ة     التنفیذ، نجد أن امتناع المدین عن الوفاء بالدین اختیاریا یرتب في ذمتھ مسئولیة دینی

                                                             
 .، مشار إلیھ سابقا١٩٩٨/ ١١/٧، ١٢٧٨نقض مدني، الطعن رقم ) ١(
قوانین الحدیثة إلى ضرورة ألا یترك البدء في التنفیذ لھوى ترجع الحكمة من السند التنفیذي في ال) ٢(

طرف من أطرافھ أو لتحكم القائم بھ، بل ینبغي أن یبدأ التنفیذ بناء على أساس موضوعي كاف في 
الدلالة على وجود حق جدیر بالحمایة التنفیذیة، فیجب ألا یترك البدء في التنفیذ لھوى المدین، لأن 

 حصول الدائن على حقھ أبدا، إذ سیعارض المدین في إجراء التنفیذ، كما ذلك سوف یؤدي إلى عدم
أنھ سیبذل قصاري جھده لابتداع الوسائل التي تھدف إلى عرقلة إجراءات التنفیذ، كذلك یجب ألا 
یترك البدء في التنفیذ إلى ھوى الدائن بحیث لا یبدأ إلا بحض إرداتھ لأن ذلك سوف یعرض المدین 

 تنفیذ لا أساس لھ ولا حق للدائن في إجرائھ، كما أنھ لیس من المنطقي أن یمنح إلى تعسف إجراء
الموظف القائم بالتنفیذ سلطة التحقق من وجود أو عدم وجود حق یراد حمایتھ قبل البدء في 

وجدي راغب / د. التنفیذ، لأن ذلك یتجاوز وظیفتھ التنفیذیة كما یؤدي إلى تعطیل التنفیذ وعرقلتھ
 .٣٨ظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات، المرجع السباق، ص فھمي، الن

 .٢٢٠أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٩٢

یم؛          )١(ودنیویة اب االله الحك ات كت ن آی ، فقد ورد الأمر بالوفاء صریحا وقاطعا في عدید م

الع   : " فقد جاء في سورة المائدة في قولھ تعالي   وا ب وا أوف ن  "قودیا أیھا الذین آمن ، وم

ن           ب م دائن أن یطل اء فلل دین للوف ل الم المتفق علیھ بین فقھاء المسلمین أنھ إذا لم یتمث

  .)٢(القاضي إجباره على ذلك

د  توق ي     اختلف شخص ف ق ال دى ح د م ي تحدی لامیة ف ة الإس ذاھب الفقھی  الم

ضییق      ین الت ذي ب ند تنفی ى س صول عل ضاء للح ى الق اء إل ھ دون الالتج ضاء حقوق اقت

سھ،                . )٣(عوالتوس صف لنف ق لا ینت احب الح ى أن ص لامیة ھ شریعة الإس والقاعدة في ال

                                                             
عزمي عبد الفتاح عطیة، نظام قاضي التنفیذ في القانون المصري والمقارن، المرجع السابق، / د) ١(

 .١٧ص 
 .٢٥ العظیم جیرة، القواعد العامة في التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص عبد المنعم عبد. د) ٢(
ھناك حقوق اتفق الفقھاء فیھا على جواز قیام الدائن باقتضائھا بنفسھ دون اللجوء إلى القضاء، ) ٣(

حقوق یجوز اقتضاؤھا دون التجاء إلى : أولا: وحالات اختلف فیھا الفقھاء، وذلك على النحو الآتي
وأھم ھذه الحقوق التي لا یشترط فیھا الترافع إلى القاضي، حق الملكیة أو :  باتفاق الفقھاءالقضاء

أي حق عیني أو شخصي متعلق بمنقول أو عقار، فمالك العقار المغتصب لھ أن یسترده جبرا من 
المغتصب لھ، وكذلك مالك المنقول المسروق لھ أن یسترده بالقوة من حائزه الجدید سواء أكان 

وكذلك مستأجر العقار أو المنقول لھ أن یسترده بالقوة ممن اغتصبھ أو یسرقھ، . سارق أم غیرهال
وحقوق النفقة . ولكن الفقھاء یشترطون لإمكان الاسترداد القھري الا یترتب علىھ فتنة أو مفسدة

إلى المستحقة للزوجة أو الأولاد تدخل أیضا في عدد الحقوق التي یجوز استیفاؤھا بغیر تحاكم 
دخلت ھند بنت : القاضي، وأساس ھذا الحكم الحدیث الصحیح عن عائشة رضي االله عنھا أنھا قالت

إن أبا سفیان : یارسول االله:  فقالت- صلي االله علیھ وسلم- عقبة امرأة أبي سفیان على رسول االله 
ھل علیھ في شحیح لا یعطیني من النفقة ما یكفیني ویكفي بني إلا ما أخذت من مالھ بغیر علمھ، ف

 خذي من مالھ بالمعروف ما یكفیكي ویكفي -  صلي االله علیھ وسلم-ذلك جناح؟ فقال رسول االله 
: الخلاف في الحقوق الأخرى، یمكن تقسیم الآراء في ھذا الخصوص إلى ثلاثة اتجاھات: ثانیا. بنیك

سط یمثلھ الحنفیة، اتجاه موسع یمثلھ المالكیة والشافعیة واتجاه مضیق یمثلھ الحنابلة، واتجاه و
یرى أن للدائن أن یأخذ من مال المدین قدر حقھ، ووجھ ذلك أنھ : فاتجاه المالكیة والشافعیة الموسع

لا یشترط أن یكون ما یأخذه الدائن من المدین جنس حقھ، وھذا معناه أن للدائن بمبلغ من النقود أن 
یرى الحنابلة : الإتجاه المضیق. در دینھیأخذ عنوة من المدین بعض منقولاتھ أو عقاراتھ لاستیفاء ق

یرى : واتجاه الوسط. أنھ لا یجوز للدائن أن یقتضي حقھ من المدین جبرا قبل الالتجاء إلى القضاء
= 



 

 

 

 

 

 ١٩٣

ى      صل إل م ت ا ل دة ولكنھ ذه القاع تثناءات لھ ض الاس اك بع ان ھن د ك ك فق ع ذل   وم

دأ   لال بالمب د الإخ ذ       . )١(ح د للتنفی سبب الوحی ي ال ضائیة ھ ام الق ت الأحك د كان   وق

رف ال   م تع ا؛ إذ ل شریعة غیرھ رف ال م تع ري، ول ن  الجب ا م ة أو غیرھ ررات الموثق مح

  .)٢(السندات

نظم             ي ال ھ ف ت علی ا كان ة عم ونخلص من ذلك إلى تطور نظام السندات التنفیذی

ذي    ند تنفی دون س ذ ب دم التنفی ي ع ل ف دیث تتمث صر الح ي الع بحت ف ة، وأص   . )٣(القدیم

ة سندات التنفیذی ددت ال د تع ع  )٤(وق ذ تق دم التنفی ن ع سئولیة ع بحت الم   ، وأص

   .)٥(لقانون بمجرد عدم القیام بالتنفیذ الاختیاريبقوة ا

                                                   
=  

الحنفیة أنھ یجوز للدائن أن یأخذ جنس حقھ دون ترافع إلى القضاء، فاذا كان الدائن دنانیر ووجد 
وجد عند المدین دراھم فلیس لھ أن یأخذھا ولیس للدائن عند المدین دنانیر فلھ أن یأخذھا، واذا 

بنقود أن یأخذ من منقولات أو عقارات مدینھ قدر حقھ، ویري بعض الحنفیة بقصد التیسیر أنھ 
. یجوز للدائن بنقود أن یأخذ قدر حقھ من دراھم مدینھ من باب الاستحسان والقیاس انھ لا یجوز

لسلام یاسین، نظریة الدعوى بین الشریعھ الاسلامیة وقانون محمد نعیم عبد ا/ د: انظر بالتفصیل(
 ). وما بعدھا١٢٨المرافعات المدنیة والتجاریة، القسم الاول، 

عزمي عبد الفتاح عطیة، نظام قاضي التنفیذ في القانون المصري والمقارن، المرجع السابق، / د) ١(
 .١٧ص 

 .٢٥یة للسند التنفیذي، المرجع السابق، ص محمود الطناحي، المقومات الموضوعیة والشكل/ د) ٢(
عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون / د) ٣(

 .٤٨المرافعات، المرجع السابق، ص 
عزمي عبد الفتاح عطیة، نظام قاضي التنفیذ في القانون المصري والمقارن، المرجع السابق، / د) ٤(

 .٢٢ص 
(5) R. PERROT et Ph. THÉRY, Procédures civiles d'exécution, op. cit., p. 
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  المطلب الثاني
  مضمون السند التنفيذية ووظيفته

رة            الحقإذا كان    دھا فك رة تح ذه الفك إن ھ ذ، ف سند التنفی  في التنفیذ ینشأ من ال

ي   )١(أخرى ھي أن وجود ھذا الحق منوط باستمرار الحق الموضوعي قائما      ان ف ، وإذا ك

سند التن ود ال د     وج ا تأك ھ إذا م وعي، إلا أن ق الموض ام الح ى قی ة عل ة كافی ذي قرین فی

اً                 ذي كافی سند التنفی د وجود ال م یع باب ل ن الأس بب م ق الموضوعي لأي س انقضاء الح

ى زوال             ؤدي إل بذاتھ للقول باستمرار الحق في التنفیذ قائما، فزوال الحق الموضوعي ی

لا        سقط ص ذي وت سند التنفی ا ال ي یحملھ ة الت ة    القرین ق وحكم ك یتف ذ، لأن ذل حیتھ للتنفی

ي         دین ف افي للم ضمان الك المشرع من نظام السندات التنفیذیة؛ والتي تتمثل في توفیر ال

  . )٢(وجود حق مؤكد

رع الأول،             ي الف ك ف وسنشیر في ھذا المطلب إلى مضمون السند التنفیذي، وذل

  :يثم نبین وظیفتھ، وذلك في الفرع الثاني، وذلك على النحو الآت

  الفرع الأول
  مضمون السند التنفيذي

د  ذي  لق سند التنفی ضمون ال د م ول تحدی ھ ح ي الفق رأي ف ف ال ذھب )٣(اختل ؛ ف

ق الموضوعي      د للح صر التأكی ، )١(البعض إلى أن مضمون السند التنفیذي یقوم على عن

                                                             
 .٢٩أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، د/ نبیل إسماعیل عمر، د/ د) ١(
 .٤٦عبد المنعم عبد العظیم جیرة، القواعد العامة في التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص . د) ٢(

(3) R. PERROT et Ph. THÉRY, Procédures civiles d'exécution, op. cit., no 
129, p. 139 



 

 

 

 

 

 ١٩٥

ق     ود الح ن وج ر ع صرف النظ ھ ب ائم بذات ستقل وق ود م ھ وج انوني ل د الق ذا التأكی وھ

في الواقع، فالقانون أضفى على السند التنفیذي قوة ذاتیة تحمي الحق الذي الموضوعي 

 ویذھب رأي آخر إلى .)٢(یؤكد وجوده حتى ولو كان وجوده الحقیقي أو الفعلي محل شك  

ن إرادة      لان ع ي إع ل ف ة، یتمث ھ التنفیذی سر قوت ذي یف ذي ال سند التنفی ضمون ال أن م

ي التن      ذ الشخص القائم بھ والمزود بسلطة ف ون       )٣(فی ي أن یك ى نف رأي إل ذا ال ب ھ ، وذھ

ضمن     ان یت ذي وإن ك سند التنفی ضمونھ، فال وھر أو م شكل ج ق ت ة للح صفة التأكیدی ال

ببا                ذي وس سند التنفی ة لل ة منطقی یس سوى مقدم ق موضوعي، فھو ل تأكیدا لوجود ح

 التنفیذي للإرادة المكونة لھ والمنشئة لقوتھ التنفیذیة، ویذھب اتجاھا ثالث إلى أن للسند

دیرا        ھ ج ي تجعل شروط الت ھ ال وافر فی ق تت دا لح ضمن تأكی و یت ا، فھ ضمونا مزدوج م

ویجب أن یصدر ھذا التأكید .)١(، حیث یتضمن السند تحدید أطرافھ وموضوعھ )٤(بالتنفیذ

  . )٢(من جھة خولھا القانون سلطة تكوین السند التنفیذي

                                                   
=  
عزمي عبد الفتاح عطیة، قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري،المرجع السابق، /د) ١(

عاشور مبروك، الوسیط في التنفیذ وفقا لمجموعة المرافعات الحالیة، المرجع / ، د١٧٣ص 
 .، مشار إلیھ سابقا١٩٩٨/ ١١/٧، ١٢٧٨نقض مدني، الطعن رقم . ١٢٥السابق، ص 

أحمد ماھر زغلول، آثار إلغاء الأحكام / ، د١٩بند ، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د) ٢(
نجیب أحمد عبداالله الجبلي، التنفیذ الجبري ضد / ، د٨، ص ١بعد تنفیذھا، المرجع السابق، ھامش 

عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز في قواعد / د. ٥٣، ص ٢٠١٠كفیل، المكتبة الجامعي الحدیث، ال
 .٤٨وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 

یلاحظ أن السلطة التي تصدر التأكید لمضمون السند التنفیذي ھي بصفة أساسیة السلطة القضائیة، ) ٣(
ح القانون لبعض أعضاء السلطة التنفیذیة كالموثق سلطة تكوین السندات التنفیذیة أو وقد من

وعلي عكس القانون المصري، فھناك بعض التشریعات تعترف بسلطة . المشاركة في تكوینھا
 من ٢٧٣على سبیل المثال المادة (الإرادة الخاصة لأطراف العمل في تكوین السندات التنفیذیة 

وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون / د. ت الإیطاليقانون المرافعا
  وما بعدھا،٤٥المرافعات، المرجع السابق، ص 

 ٦٥آمال الفزاري، التنفیذ، المرجع السابق، ص / عبد الباسط جمیعي، د/ د) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٩٦

ا    في حقیقة الأمر نرى أن مضمون السند التنفیذي ی     و ین؛ أولھم ن ركن ون م : تك

شكلي )٣(الركن الموضوعي وھو وجود تأكید لإلزام    ین     : ، والركن ال وھو وجود شكل مع

ي لا       ن إرادة، فھ ر ع لطة تعب نص علیھ القانون ویتمثل في الصیغة التنفیذیة، ووجود س

شرع        شرع، فالم سلطة ھو الم تتدخل في تكوین السند التنفیذي، وذلك لأن مصدر ھذه ال

صدر   لطة             ھو م درتھ سواء س ي أص سلطة الت یس ال ذي ول سند التنفی وین ال ي لتك  أساس

ك؛     ر ذل ة أو غی سلطة التنفیذی ضاء ال د أع ضائیة أو أح لا  ق ذي عم سند التنفی د ال إذ یع

و                   شكل وھ انوني، وال ل الق ضمون وھو العم ین؛ الم ن ركن ون م و یتك قانونیا شكلیا، فھ

ل الرأي الذي لا یرى في السند التنفیذي الصورة التنفیذیة؛ ویحول ھذا التحلیل دون قبو    

  .)٤(إلا شكلھ باعتباره مستندا یدل على الحق على نحو كاف للتنفیذ

وسنشیر إلى الركن الموضوعي، والركن الشكلي في السند التنفیذي؛ وذلك في         

  :النقاط الآتیة

  الركن الموضوعي: الأول

ولا یقصد  لموضوعي،الركن الموضوعي للسند التنفیذي یتضمن تأكیدا لإلزام ا     

انوني           ود ق ھ وج ون ل ا یك د ھن ل إن التأكی ذ، ب ي التنفی رط ف ق ش ود الح ذلك أن وج ب

ق الموضوعي،            )٥(مستقل ن وجود الح صرف النظر ع ة ب ، فكما أن الحكم یكون لھ حجی

                                                   
=  

(1) Cass. Civ. 2e, 15 janv. 2004, Bull. civ. II, no 9.  
 .٥، بند ١٩٨٦، ٢زغلول، أصول التنفیذي، مكتبة وھبة، طأحمد ماھر /د) ٢(
عزمي عبد الفتاح عطیة، قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري، المرجع السابق، /د) ٣(

 .١٧٣ص 
 .٧، ص ١أحمد ماھر زغلول، آثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا، المرجع السابق، ھامس / د) ٤(
 .، مشار إلیھ سابقا١٩٩٨/ ١١/٧، ١٢٧٨ نقض مدني، الطعن رقم) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٩٧

ي         ذا الوجود ف ن ھ فكذلك یكون للسند التنفیذي قوة تأكیدیة لوجود حق بصرف النظر ع

ذ     شرع أخ ع، فالم ي        الواق ق الموضوعي ف یس وجود الح ذ ل سبة للتنفی اره بالن ي اعتب ف

سند      ده ال ا یؤك وده كم ا وج ع وإنم روریا     )١(الواق رطا ض ذي ش سند التنفی ون ال   ، ویك

دى           )٢(وكافیا للتنفیذ  لي المعت ق الأص یس الح ، فمحل السند التنفیذي ھو حق إجرائي، ول

  . علیھ

ق         ا بح ضمن إلزام ذي أن یت سند التنفی ق الوجود  ویشترط في ال ین  )٣(محق  ومع

ل        )٤(المقدار  وحال الأداء، دون أھمیة لسببھ أو منشئھ أو مقداره، فلو كان مبلغ الدین أق

دراه     )٥(من قیمة تنفیذیة فإنھ لا عبره بقیمة الدین    ل مق ا ق ق مھم ذ لأي ح . ، فیمكن التنفی

صائص            ذه الخ رھن، فھ ضمونا ب ا أم م ان عادی وبصرف النظر عن صفة الدین سواء أك

ذ      ي التنفی ق ف دین       . لیست شرطا في الح ون الم ق الموضوعي أن یك ة شروط الح وأھمی

ع     . على علم بما علیھ من دیون لیقوم بدفعھا  ن البی ف ع ھ الك ومقدار حق الدائن من أجل

دائن      ق ال صاب ح ي        . الجبري عندما یصل إلى ن دء ف د الب شروط عن ذه ال وافر ھ ب ت ویج

  .)٦(التنفیذ وإلا كان التنفیذ باطلا

                                                             
عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون / د) ١(

نجیب أحمد عبداالله الجبلي، التنفیذ الجبري ضد الكفیل، / ، د٤٨المرافعات، المرجع السابق، ص 
 .٥٣المرجع السابق، ص 

 .٧٣قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص محمود محمد ھاشم، / د) ٢(
(3) Cass. Civ. 2e, 5 mars 2009, D. 2010. 1307, obs. A. Leborgne. 
(4)Cass; Civ. 2e, 8 juill. 2004, Bull. civ. II, no 399. 

وإن كان لھذه القیمة أثر في بعض القوعد مثل، طلب قصر الحجز، والاعلان عن بیع بعض ) ٥(
، ٥٥، ص ٧١عبد حمید أبو ھیف، طرق التنفیذ،المرجع السابق، بند / د. المحجوزةالمنقولات 

 .١٤٦عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص /د
 .٢٩٩سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٦(



 

 

 

 

 

 ١٩٨

 من قانون الإجراءات التنفیذ الفرنسي على أنھ للدائن ٢-١١١لقد نصت المادة 

دا           ا مؤك ضمن حق ذیا یت ندا تنفی ب الأداء )١(الذي یحوز س اذ إجراءات    )٢( وواج ك اتخ  یمل

ا  ". التنفیذ الجبري على مال المدین طبقا لإجراءات التنفیذ المختلفة  ومن ثم یشترط طبق

ب الأداء   لھذا النص أن یكون حق الدائن  زاع وواج ن الن شرع   )٣( خالیا م یلاحظ أن الم ، ف

ھ          صري علی شرع الم الفرنسي لم یشترط أن یكون حق الدائن معین المقدار كما نص الم

ق الوجود،    :  مرافعات، بل اكتفى بشرطین ھما ٢٨٠في المادة    زاع أي محق خلوه من الن

ن قا      . )٤(وواجب الأداء  ب م دائن أن یطل ن لل ع لا یمك ي الواق ھ     وف دد ل ذ أن یح ي التنفی ض

ضاء     ھ الق رى علی ا ج ذا م دار، وھ دد المق دائن مح ق ال ون ح ب أن یك ھ، فیج دار دین مق

ري           . )٥(الفرنسي ذ الجب وفي حالة الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل یكون خاضعا للتنفی

ذ فیتحول             )٦(أیضا ن التنفی ع ع دین وامتن صي للم دخل الشخ ذ الت ب التنفی ن إذا تطل ، ولك

  .)٧(فیذ إلى تنفیذ مقابلالتن

                                                             
(1) Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, Bull. civ. II, no 254 ; Dr. et proc. 2010. 86, 

note Léon. 
(2) Cass. Civ. 2e, 21 janv. 1998, Bull. civ. II, no 24. Cass. Civ. 3e, 6 déc. 

2006, Bull. civ. III, no 246.  
(3) Didier CHOLET Exécution des jugements et des actes, op. cit., n0 31, 
(4) Id. 
(5) TGI Nantes, JEX, 18 févr. 2002, Dr. et proc. 2002. 303, note Putma; 

Cass. Civ. 2e, 22 mars 2001, Bull. civ. II, no 61 ; Cass. Civ. 2e, 19 nov. 
2008, Bull. civ. II, no 253; Cass. Civ. 2e, 7 janv. 2010, D. 2010. Pan. 1311, 
obs. Leborgne. 

(6) Cass. Civ. 1re, 16 janv. 2007, Bull. civ. I, no 19. 
(7) Didier CHOLET Exécution des jugements et des actes, op. cit., n0 32 



 

 

 

 

 

 ١٩٩

ال  السندوإذا كان     التنفیذي یتضمن حقا إجرائیا، فإنھ یتمیز من غیره من الأعم

ذ              زام بالتنفی سند ھو إل ات    )١(الإجرائیة بمحلھ، حیث إن محل ال انون المرافع ب ق ، ویتطل

  : المصري والفرنسي في الحق الشروط الآتیة

  أن یكون حقاً مؤكداً : الشرط الأول

دا؛        لیةقابإن   ا مؤك ون حق ین وھو أن یك  محل السند للتنفیذ مرھونة بوصف مع

ري            ذي یج ق ال ذي للح سند التنفی د ال ار تأكی ن آث را م د أث ري یع ذ الجب لأن إجراء التنفی

، وھذا التأكید لا یكون لھ وجود إذا كان السند معرضا للإلغاء )٢(التنفیذ الجبري لاقتضائھ

ق الط      ھ بطری الأوامر أو       بقابلیة للاعتراض علی تظلم ك ق ال ضائي أو بطری الحكم الق ن ك ع

بطریق الدعوى كحكم المحكمین، ومن ثم لا یكفي وجود الحق؛ إنما یلزم أن یكون إلزاما  

اذ،                . )٣(نھائیا ب النف رة واج ق الوجود، وبفك رة تحق شرط بفك ذا ال ن ھ والمشرع یعبر ع

م یك        ا ل اذ م ب النف ر واج اذ     ولذلك یعد الحكم الابتدائي حكما غی شمولا بنف م م ذا الحك ن ھ

                                                             
وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ١(

، نقض مدني، ٢٠٤ق، مج، ص ٦١، س ٢٥٩٥، الطعن رقم ٩/٢/١٩٩٩، نقض مدني، ٥٠
  .٨٤٦، مج نقض، ص ٤١٩قم ، طعن ر٢٢/٦/١٩٩٢

BLÉRY, L'efficacité substantielle des jugements civils, 2000, LGDJ, n. 145 
et 162. BAKER CHISS, Contribution à l'étude de l'exécution des 
jugements civils dans les rapports internes et internationaux de droit privé, 
thèse, Paris I, 2008, p. 409 s.  

عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون / د) ٢(
 .٥١المرافعات، المرجع السابق، ص 

(3) BLÉRY, L'efficacité substantielle des jugements civils, op. cit., n. 145 et 
162. BAKER CHISS, Contribution à l'étude de l'exécution des 
jugements civils dans les rapports internes et internationaux de droit 
privé, op. cit., p. 409 s  



 

 

 

 

 

 ٢٠٠

صاف       )١(معجل ، ومن ثم فالحكم المعجل یرفع بصفة مؤقتة الحكم الإبتدائي بالتنفیذ إلى م

ر  )٢(الحكم النھائي، ومن ثم یكون ھذا الحكم نھائیا حكما لا حقیقة         ، فإذا كانت الحجیة غی

 .مستقرة فلا یجوز من حیث الأصل التنفیذ

ذه         ن ھ ھ ع ن الفق بعض م ر ال د عب زاع     وق ن الن سند م و محل ال صفة بخل ، )٣(ال

ضمن            ذي لا یت سند التنفی ق الموضوعي، فال رة الح رتبط بفك صیاغة ت ویلاحظ أن ھذه ال

رة               ھ أن فك رى الفق ذا ی ي، ل ق إجرائ ري، وھو ح ذ الجب ق التنفی ق إلا ح تأكیدا لوجود ح

ة         رة إجرائی ي فك ق الموضوعي         )٤(تحقق الوجود ھ ي الح ست شرطا ف رة لی ذه الفك ، فھ

  .)٥(بقدر ما ھي شرط في السند التنفیذي

ي               ري ف ذ الجب ة للتنفی ام القابل صد بالأحك ھ یق ى أن نقض إل ة ال وقد ذھبت محكم

 مرافعات أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم،   ٢١٢معني المادة   

اذ       د النف ضى قواع ة أو بمقت د العام م القواع واء بحك را س ذ جب ة للتنفی ون قابل  وأن تك

وم                صالح المحك ال ل ل أو أعم ام بعم ا القی المعجل التي یتعین على المحكوم علیھ وفقا لھ

ذ   ، لھ فإن نكل عن ذلك تدخلت الدولة في إضفاء الحمایة القانونیة علیھ عن طریق التنفی

                                                             
(1) BLÉRY, id. 

، المحاكم ٢٠٤ق، مج نقض، ص ٦١، س ٢٥٩٥، الطعن رقم ٩/٢/١٩٩٩نقض مدني، 
 .https://www.eastlaws.com، ٢٥/٢٠١٥، الطعن رقم ٣١/٥/٢٠١٥الاقتصادیة، 

 .١٧٩أحمد محمد حشیش، أساس التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
رمزي سیف، قواعد تنفیذ الأحكام والمحررات الموثقة في قانون المرافعات الجدید، دار النھضة /د) ٣(

نبیل . ، د١٢٨ص ، المرجع السابق، يفتحي والي، التنفیذ الجبر/ ، د٨٩ص ١٩٦٨العربیة، 
أحمد ماھر /، د٢٢إسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص 

 .٧٥زغلول، أصول التنفیذ الجبري القضائي، المرجع السابق، ص 
 ، ٧٥محمد عمر عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٤(
 .١٢٩ التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص فتحي والي،/ د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٢٠١

وكان المناط في تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام ھو تفھم  ، بوسائل القوة الجبریة  

 .)١(امیھمقتضاه وتقصى مر

ة          ة والأوراق العادی الأوراق التجاری ذ ب ي تأخ ة الت ن الأنظم وھنا یثار التساؤل ع

  كسندات تنفیذیة، فھل یتحقق فیھا شرط التأكید أو خلوھا من النزاع؟

ق         زاع، سواء تعل ون محل ن د تك في الواقع الأوراق التجاریة والأوراق العادیة ق

سندات لا      بموضوع الورقة أو تعلق بشكل الورقة، ومن       ذه ال شأنھا، فھ ع دعوى ب  ثم رف

ض        ب بع ذا ذھ ة، ولھ ة أو العادی ة التجاری ل الورق ق مح د الح رط تأكی ا ش ق فیھ یتحق

ف              ك وق ى ذل ب عل ذه الأوراق، ورت ى ھ راض عل ق الاعت دین ح نح الم المشرعین إلى م

  .)٢(تنفیذ إلى أن یفصل القاضي الموضوعي في مدى صحة ھذه الأوراق

   یكون الحق معینا أن: الشرط الثاني

صیة أو      ة الشخ ن الناحی واء م ا س ذي معین سند التنفی ل ال ون مح شترط أن یك ی

وقد ذھب . )٣(الموضوعیة، ویعبر المشرع المصري عن ھذا الشرط بفكرة تعیین المقدار  

د وأن                دیھي، فلاب ر ب ذا أم صیا وموضوعیا، وھ ا شخ رة طابع ذه الفك الفقھ إلى تحمیل ھ

سند   یكون المدین والدائن م    دار          . عرفین في ال دد المق سند مح ون محل ال ب أن یك ا یج كم

  . )٤(حتى یكون المدین على علم بما علیھ الوفاء بھ

  

                                                             
، نقض مدني الطعن ٢٠٤ق، مج نقض، ص٦١، س٩/٢/١٩٩٩، ٢٥٩٥نقض مدني، الطعن رقم ) ١(

 .٨٤٦ق، مج نقض، ص ٥٥، س ٢٢/٩/١٩٩٢، ٤١٩رقم 
 . من النظام السعودي للتنفیذ١٥ تنفیذ أردني، المادة ٧المادة ) ٢(
 .١٨٠لجبري، المرجع السابق، ص أحمد محمد حشیش، أساس التنفیذ ا/ د) ٣(
 .٨٤٦ق، مج نقض، ص ٥٥، س ٤١٩، الطعن رقم ٢٢/٦/١٩٩٢نقض مدني، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٠٢

  أن یكون الحق ممكنا: الشرط الثالث

صیة أو     ة الشخ ن الناحی واء م ذه س ن تنفی ا یمك سند حق ل ال ون مح ب أن یك یج

ول الأداء،  رة ح شرط بفك ذا ال ن ھ شرع ع ر الم وعیة، ویعب صیاغة الموض ذه ال  وھ

سند      )١(التشریعیة معیبة بالقصور  ان محل ال ق إلا إذا ك صیاغة لا تنطب ، وذلك لأن ھذه ال

ا          ا عینی سند حق ون محل ال و   . )٢(مبلغا من النقود، فلا ینطبق على فرض ك صود ھ والمق

سند    ل ال ان مح ذي، إذا ك شرط التنفی ق ال ذي أو بتحق ل التنفی ول الأج ذ بحل ول التنفی حل

نفیذ مضاف إلى أجل أو معلق على شرط تنفیذي، والقاعدة أنھ قبل حلول الأجل التزاما بت

و       ذ فھ ذا التنفی صل ھ أو تحقق الشرط لا یكون التنفیذ الجبري ممكنا قانونا، ولذلك إذا ح

  . تنفیذ باطل، ولكن ھذا التأویل لا یسد نقص الصیاغة التشریعیة

ي  إذا یجب أن یكون التنفیذ الجبري ممكنا قانونا م   ن الوجھة الشخصیة للملتزم ف

ذي سند التنفی ذي،    )٣(ال سند التنفی ل ال ان مح ذلك إلا إذا ك ون ك ري لا یك ذ الجب ، والتنفی

ره        ن غی سند أو م ي ال زم ف ن الملت تم م ھ أن ی ستوي فی ا ی ذ م ا بتنفی ان  )٤(التزام و ك ، فل

ق            ضي الح ھ،   التنفیذ غیر ممكن، فإنھ إما أن یتحول إلى التنفیذ بمقابل، أو ینق ت فی الثاب

  .وذلك في حالة اعتماد التنفیذ على شخصیة المنفَّذ ضده

                                                             
 .٧٣محمد عمر عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(

(2) Didier CHOLET Exécution des jugements et des actes, op. cit., n0 30. 
(3) Cass. Civ. 2e, 19 mai 1998, Bull. civ. II, no 161 ; Com. 26 oct. 1999, RTD 

civ. 2000. 167, obs. Perrot. 
 .١٨٢أحمد محمد حشیش، أساس التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

  الركن الشكلي: ثانیاً

ا     ص علیھ ة ن ات معین ى بیان وي عل ورة تحت سند ص شكلي لل الركن ال صد ب یق

ة   صیغة التنفیذی ضمن ال ان یت ذیا إلا إذا ك ندا تنفی ون س ثلا لا یك الحكم م شرع، ف ، )١(الم

ل   ستطیع عام صور ی ذه ال ر ھ ھ وبغی ن إجرائ ع ع ذ أن یمتن راء )٢(التنفی ي لإج لا یكف ، ف

التنفیذ أن یكون بید الدائن سند، بل یلزم أن یكون التنفیذ بموجب الصورة التنفیذیة لھذا 

، كما نص المشرع الفرنسي على أنھ )٤(، تتضمن الصورة التنفیذیة صیغة معینة)٣(السند
                                                             

(1) Cass. Civ. 1re, 31 oct. 2012, D. 2012. Actu. 2671. 
(2) Css. Civ. 2e, 1er juill. 1992, Bull. civ. II, no 194; Cass. Civ. 2e, 28 juin 

2006, Bull. civ. II, no 178.  
(3) KRINGS, Force exécutoire et titre exécutoire en rapport avec les 

exécutions forcées de décisions et d'actes, in Mélanges Kerameus, 2009, 
Bruylant-Sakkoulas, p. 672. 

 .٢٢٠املة في التنفیذ، المرجع السابق، ص أحمد ملیجي، الموسوعة الش/ د
نقل المشرع المصري فكرة . أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، الإشارة السابقة/ د) ٤(

وقد سبق النص الحالي عدة ( مرافعات عن القانون الفرنسي،٢٨٢الصیغة التنفیذیة في مادة 
 من قانون ترتیب ٣م القضاء، والمادة  من قانون نظا٣١نصوص في قوانین متفرقة مثل المادة 

 من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة، وفي الواقع أخذ المشرع ٣٤٣المحاكم الأھلیة، والمادة 
الفرنسي بھذا النظام نتیجة لظروف تاریخیة خاصة بفرنسا، حیث بدأت جزورة بعصر الإقطاع حیث 

المقاطعات الأخرى، إلا بعد الحصول على كان سادة الإقطاع لا یسمحون بتنفیذ الأحكام الصادرة من 
فتحي والي، التنفیذ / د(إذن صریح بتنفیذھا، وقد استمر ھذا النظام بعد إنشاء السلطة الملكیة، 

وقد تغیرت الجھة التي تصدر الصیغة حسب مراحل ) ١١١، ص ٦٠بند ، المرجع السابق، الجبري
ورغم أن حدة .  الأمة أو باسم الجمھوریةالتطور السیاسي في فرنسا، فكانت باسم الملك أو باسم

الإقلیم خفت فیما بعد وقویت السلطة المركزیھ، فإنھ استمر العمل بھذه الفكرة لأسباب مالیة، فكان 
الحصول على الفیزا مقابل دفع رسوم، وقد أصبحت الصیغة التنفیذیة ركنا في السند التنفیذي، وھي 

كن كان من المنطقي أن تختفي الصیغة التنفیذیة بعد زوال تمثل الحفاظ على التقالید الموروثھ، ول
عزمي عبد الفتاح عطیة، نظام /د. المبرر الأساسي لوجودھا، وھو ما لم یحدث من الناحیة العملیة

  .٥٠قاضي التنفیذ في القانون المصري والمقارن، المرجع السابق، ص 
 GUINOT, Aperçu historique de la formule exécutoire, op. cit., 11. 2. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

  .)١(لا یمكن تنفیذ السند إلا بمقتضى صورتھ التنفیذیة

ا أم             ان حكم سند سواء أك ق أصل ال ي صورة طب ة ھ صورة التنفیذی ویقصد بال

ة                  اظ معین صورة بألف ذه ال ذیل ھ ك، وت ر ذل ا أم غی لح أم محررا موثق ضر ص أمرا أو مح

ى        )٢(باسم الصیغة التنفیذیة   را إل ذ، وأم ، وھي تتضمن أمرا لمعاون التنفیذ بإجراء التنفی

اونتھم   ة بمع سلطة العام ال ال سند     ،)٣(رج لان ال ى بط شكل إل صر ال ف عن ؤدي تخل  وی

ؤدي      )٥(، ویعد البطلان من النظام العام     )٤(التنفیذي صیغة لا ی ات ال ي بیان أ ف ، ولكن الخط

  . )٦(إلى البطلان

سند     ارجي لل شكل الخ ي ال ة ھ صورة التنفیذی ي   )٧(وال ون ھ ن أن تك ، ولا یمك

ى أی     ا     جوھره ذاتھ، ولذلك لا یكفي وضع الصیغة التنفیذیة عل شأ لحاملھ ى تن ة حت ة ورق

                                                             
(1) Selon l'article 502 du code de procédure civile, « nul jugement, nul acte 

ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition 
revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose 
autrement »; Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1963, Bull. civ. II, no 616. 

   مرافعات٢٨٠مادة ) ٢(
KRINGS, Force exécutoire et titre exécutoire en rapport avec les 

exécutions forcées de décisions et d'actes, op. cit, p. 672; Cass. Civ. 2e, 
11 févr. 2010, Bull. civ. II, no 31. 

(3)Civ. 2e, 28 juin 2006, Bull. civ. II, no 178; Cass. Civ. 2e, 1er juill. 1992, 
Bull. civ. II, no 194. 

(4) Cass.Civ. 2e, 30 janv. 2014, D. avocats 2014. 114, obs. Royer; Cass. 
Com. 20 févr. 1996, RTD civ. 1996. 480, obs. Perrot.  

 القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للتنفیذ/ د) ٥(
 .٢٢١أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / ، د٥٦

(6) Cass. Civ. 2e, 11 févr. 2010, Bull. civ. II, no 31. 
(7) Cass. Civ. 2e, 30 janv. 2014, D. avocats 2014. 114, obs. Royer. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

اذ المعجل              شمول بالنف ر م دائي غی م ابت ى حك ا  . )١(الحق في التنفیذ مثل وضعھا عل وإنم

ا                رف لھ ي یعت ال الت ن الأعم لا م ضمنة عم ة مت ى ورق صیغة عل ذلك أن توضع ال یجب ل

  . )٢(القانون بالقوة التنفیذیة

ا   ة وأھمیتھ صورة التنفیذی ة ال ول وظیف ددت الآراء ح د تع ث إن )٣(ولق ؛ حی

ي                  ب ف ق الطال ن ح ق م ي التحق ذ ف ل التنفی ة عام سھل مھم ة ی صورة التنفیذی اشتراط ال

سند          ود ال ول وج دیر ح الا للتق ھ مج رك ل ذ دون أن تت وم بالتنفی اون یق ذ، فالمع التنفی

صورة             ز ال سھیل تمیی اھرة لت یلة ظ د وس ة تع صیغة التنفیذی التنفیذي، كما أن عبارات ال

ا   ن غیرھ ة م سیطة    التنفیذی صور الب راد كال وق الأف ة لحق میة المثبت ن الأوراق الرس م

ة        )٥(ولكن ھذا الرأي منتقد   . )٤(للأحكام القضائیة  صورة التنفیذی ز ال ن تمیی ن الممك ؛ إذ م

ى                     اص عل اتم خ ة؛ كوضع خ صیغة التنفیذی ر ال صور بطرق أخرى غی ن ال من غیرھا م

شریعات     ، وھذا م"صورة تنفیذیة"الصورة التنفیذیة مكتوب علیھ      ھ بعض الت ذت ب ا أخ

ذه          ا، لأن ھ د حقوق ساب أح ى اكت ؤدي إل ة لا ت كالقانون اللبناني، كما أن الصیغة التنفیذی

                                                             
وجدي راغب فھمي، النظریة العامة / ، د٣٤ص ، المرجع السابق، ، التنفیذ الجبريفتحي والي/ د) ١(

 )٤٢للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 
(2) Cass. Civ. 2e, 1er juill. 1992, Bull. civ. II, no 194; Cass. Civ. 2e, 28 juin 

2006, Bull. civ. II, no 178. 
، قواعد تنفیذ الأحكام والمحررات الموثقة في قانون المرافعات الجدید، دار النھضة رمزي سیف/ د) ٣(

أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، مكتبة / ، د١٧ص ١٩٦٨العربیة، 
 .١٠٤، نبد ٢٥٦، ص ٢٠١٥الوفاء القانونیة، 

عبد الباسط / د. ٢٥٤لمرجع السابق، أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، ا/ د) ٤(
  .٣٠٧، بند ١٩٨١جمیعي،مبادئ التنفیذ الجبري وفقا لقانون المرافعات المصري، بدون دار نشر، 

KRINGS, Force exécutoire et titre exécutoire en rapport avec les 
exécutions forcées de décisions et d'actes, op. cit., p. 672 

 )٦٠بند ، المرجع السابق،  والي، التنفیذ الجبريفتحي/ د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

ي            ذ ف الصیغة لو وضعت خطأ على سند غیر جائز تنفیذه، فإن إجراءات التنفیذ التي تتخ

  .ھذه الحالة تكون باطلة

دا لوجود السند التنفیذي وذھب جانب من الفقھ إلى أن الصیغة التنفیذیة تعد تأكی   

سند        ت بال ق الثاب احب الح و ص ذ ھ ب التنفی ى أن طال د عل دلیل الأكی ي ال حتھ، فھ وص

ابق      ،)١(التنفیذي د    . )٢( وأنھ لم یستوف ھذا الحق بتنفیذ س رأي منتق ذا ال ن ھ ؛ لأن )٣(ولك

ى          دا إل ضیف جدی  التأكید الذي قد یتضمنھ وضع الصیغة التنفیذیة على السند التنفیذ لا ی

ود     ا أن وج ھ، كم ي ذات ذیا ف ندا تنفی اره س ذي باعتب سند التنفی ضمنھ ال ذي یت د ال التأكی

ذه    دین، فھ اء بال م بالوف م یق ھ ل وم علی ضرورة أن المحك ي بال ة لا تعن صورة التنفیذی ال

  .المسألة تخضع للقواعد العامة في الإثبات

ض     ا تت ي أنھ دو ف ة تب صیغة التنفیذی ة ال ى أن أھمی ر إل ب رأي آخ را وذھ من أم

ذ    إجراء التنفی م  )٤(صادرا إلى معاون التنفیذ والقضاة ورجال السلطة العامة ب ،، لأن الحك

زام      ضمن إل ا یت ة؛ إنم سلطة العام ال ال ذ أو رج ل التنفی ى عام را إل ضمن أم ھ لا یت بذات

ى موظفین لا   )٥(وھذا الرأي منتقد. المحكوم علیھ بما قضي بھ    ؛ لأن الأمر لا یصدر إلا إل

                                                             
 .، مشار إلیھ سابقا١٩٩٨/ ١١/٧، ١٢٧٨نقض مدني، الطعن رقم ) ١(

(2) Civ. 2e, 28 juin 2006, Bull. civ. II, no 178. 
 .١٤٠، ص ١٤٢محمد عمر عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، بند / د) ٣(
عبد الباسط جمیعي، نظام / ، د١٧رات في التنفیذ، المرجع السابق، بند محمد حامد فھمي، مذك) ٤(

  .٢١٠التنفیذ في قانون المرافعات، المرجع السابق، بند 
KRINGS, Force exécutoire et titre exécutoire en rapport avec les 
exécutions forcées de décisions et d'actes, op. cit., p. 672; CA Paris, 5 nov. 
1958, JCP 1958. II. 10893. 

المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم . ٦٠بند ، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د) ٥(
 .ق، أحكام غیر منشورة٥٥، س ١٨/١٢/٢٠١٦، ١٦٦١٩



 

 

 

 

 

 ٢٠٧

ب أو             یحق لھم  ن الكات صیغة م درت ال ا، وص سند محررا موثق ان ال  إصدار أوامر، فلو ك

ال       ا أن عم وظیفي، كم درج ال ي الت ھ ف ى من خص أعل ى ش صدر إل و ی ق فھ   الموث

صیغة            ى ال ة إل ائفھم دون حاج م وظ انون بحك ن الق رة م ر مباش ون الأم ذ یتلق التنفی

  .)١(التنفیذیة

ة تعد ركنا شكلیا في السند التنفیذي،  إلى أن الصیغة التنفیذی)٢(وذھب رأي آخر

ست إلا                  ة فلی صورة التنفیذی ا ال انوني، أم ل ق ذي عم سند التنفنی ووفقا لھذا الرأي فإن ال

ركن            ین ال ط ب ك لأن یخل رأي وذل ذا ال ي ھ ن تبن ل، ولا یمك ذا العم ا، لھ كلا خارجی ش

ذي           سند التنفی ي ال ست إلا مجرد شرط شكلي ف ة لی ن  )٣(والشرط، فالصیغة التنفیذی ، وم

  . الممكن أن یوجد السند التنفیذي دون توافرھا

ى     ستجیب إل ة ولا ت ة نافع ؤدي أي وظیف ة لا ت صیغة التنفیذی ع أن ال والواق

ة   ھ      )٤(ضرورة قانونیة أو منطقی ى ل اریخي لا معن ي مجرد شكل ت ا أن وجود   )١(، فھ ، كم

                                                             
 وتفصیلا لذلك یلاحظ أن الصیغة التنفیذیة لیس المقصود منھا توجیھ الأمر إلى عمال التنفیذ) ١(

بإجرائھ، ففي نصوص القانون ما یغني عن ذلك، ولیس المقصود منھا أن تكون دلیلا مستقلا على 
الحق في التنفیذ، فقد جعل المشرع الاختصاص بوضعھا لكاتب المحكمة، أو قلم الكتاب أو كاتب 

 ولا مكتب التوثیق، ولا یتصور أن یكون لأي من ھؤلاء الكلمة الأخیرة في صلاحیة الورقة للتنفیذ،
یكفي وجود الصیغة على عمل لكي نعده سببا للتنفیذ، وعكس ذلك یرى بعض الفقھ أن للصیغة 
التنفیذیة فوائد عملیة، فلا تسلم إلا من تعود علیھ بمنفعة وكذلك لا تسلم إلا بعد التأكد من صلاحیة 

أحمد خلیل، /  د.السند للتنفیذ، كذلك لا تسلم إلا صورة واحدة، لتفادى تكرار التنفیذ بدون مبرر
 ١٣٥قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 

 .٢٧٠أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، / د) ٢(
(3) Cass. Civ. 2e, 11 févr. 2010, Bull. civ. II, no 31. 

ت تشبھ الطقوس یرى جانب من الفقھ عدم جدوى الصیغة التنفیذیة، وذلك لأنھا عباره عن عبارا) ٤(
عزمي عبد الفتاح عطیة، نظام قاضي التنفیذ في / وتوضع على صورة السند فتكتمل بھا أركانھ، د

  .٦٥١القانون المصري والمقارن، المرجع السابق، ص 
J. Maurice CAZAUX, la formale ecexution, thèse Paris, 1942, p. 5.  
= 
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وھناك . )٢(یدیةالصیغة التنفیذیة یتمضن المساس بالفصل بین السلطات في صورتھ التقل

سوداني )٣(كثیر من القوانین لا تأخذ بھا كالقانون الإنجلیزي   ، )٤( والسوري والعراقي وال

ض      ي بع ذ ف ز التنفی سھ یجی صري نف شرع الم ل إن الم اني، ب سعودي واللبن   وال

ادة     ي الم ھ ف صوص علی و من ا ھ ة كم صیغة التنفیذی ر ال تثنائیة بغی الات الاس  ٢٨٦الح

  . مرافعات

ظ أن صیغة     ویلاح ذ بال ذ لا تأخ ي التنفی ام قاض ذ بنظ ي تأخ شریعات الت  الت

ة ن   )٥(التنفیذی أمر م دأ إلا ب ذ لا یب ادام التنفی ا م ي تمام شأن منطق ذا ال ي ھ ا ف ، وموقفھ

ي     )٦(قاضي التنفیذ، وھذا ھو موقف القانون السوري  اني ف ي واللبن ي، والبحرین  والعراق

  . أصول محاكمات٦٠٧المادة 

 والأخذ بنظام الأمر بالتنفیذ المعروفة في )٧(ء الصیغة التنفیذیةولذلك یتعین إلغا

ونقترح أن یسند . التشریعات العربیة والمعروف أیضا في القانون الإنجلیزي والسوداني
                                                   

=  
 في القانون المصري والمقارن، المرجع السابق، عزمي عبد الفتاح عطیة، نظام قاضي التنفیذ/ د

 .٦٥١ص 
(1) GUINOT, Aperçu historique de la formule exécutoire, op. cit. no 11. 2 
(2) Id.; Civ. 2e, 11 oct. 1963, Bull. civ. II, no 616. 
(3) KRINGS, Force exécutoire et titre exécutoire en rapport avec les 

exécutions forcées de décisions et d'actes, op. cit., p. 672 
یشترط لتنفیذ السند في النظام العراقي أن یصدر قرار بالتنفیذ من رئیس إدارة التنفیذ المختصة، ) ٤(

وینفذ الحكم في القانون السوداني بمقتضى أمر تنفیذ یصدر من المحكمة التي أصدرتھ بناء على 
 .طلب المحكوم لھ

(5)KRINGS, Force exécutoire et titre exécutoire en rapport avec les 
exécutions forcées de décisions et d'actes, op. cit., p. 672  

 .٥٠، ص ١٩٦٣عدنان القوتلي، التنفیذ اصولھ واجراءاتھ، مطبعة جامعة دمشق، /د) ٦(
 .١٥٨سابق، بند محمد عمر عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع ال/ د) ٧(
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الأمر بالتنفیذ إلى رئیس إدارة التنفیذ، وھذا یتفق مع سطلتھا في الإشراف على التنفیذ، 

ى إجراءات        سابق عل ذ خاصة الإشراف ال د      . )١(التنفی ذ یع ر التنفی ام أوام ع أن نظ والواق

ة              صیغة التنفیذی ام ال ن نظ ذ م ویلاحظ  . أصدق تعبیر عن الطبیعة الشكلیة لدعاوي التنفی

ك أن          ة؛ ذل صیغة التنفیذی ام ال ن نظ ة م على نظام أوامر التنفیذ أنھ أكثر تشددا في الرقاب

ن جواز            ذ القاضي لا یصدر أمر التنفیذ إلا بعد التحقق م ة    . )٢(التنفی صیغة التنفیذی ا ال أم

ة وسطحیة              ة مبدئی ذ إلا بطریق ین    . فھي لا تدل على جواز التنفی لة ب ویلاحظ أن المفاض

نظام أوامر التنفیذ ونظام الصیغة التنفیذیة لیست مفاضلة بین مجموعتین مختلفتین من       

د موضو      ي  الأشكال الإجرائیة بقدر ما ھي اختیار بین التنفیذ على أساس تأكی عي وحقیق

ولا شك ). الصیغة التنفیذیة(، والتنفیذ على أساس تأكید شكلي وظاھري     )أوامر التنفیذ (

ي   زم ف ذي یل ت ال وفر الوق أنھ أن ی ن ش وعي م د موض اس تأكی ى أس ذ عل ي أن التنفی ف

والأخذ بنظام الأوامر  .منازعات التنفیذ التي تقوم بسبب النظام الشكلي للصیغة التنفیذیة

ا     لم یعد للمف   ھوم الشكلي لسندات التنفیذ محل وجود، ویصبح شروط السند التنفیذي كلھ

  .موضوعیة

                                                             
لا یجوز إعطاء ھذه السلطة لكتاب أو الموظف المختص، لأنھ ھذا الأمر یحتاج إلى خبرة فنیة ) ١(

عزمي عبد الفتاح، نظام قاضي التنفیذ في القانون / د(للتأكد من صلاحیة السند للتنفیذ الجبري 
 إذا كان الحكم جائز لأنھ یجب علیھ أن یتحقق مما) ٦٥٢المصري والمقارن، المرجع السابق، ص 

التنفیذه، وما إذا كان الشخص الذي طلب الصورة التنفیذیة لھ الحق في تسلمھا، ففي النظام 
المحكمة (المصري الحالي لا یتدخل القاضي إلا عند وجود منازعة في تسلیم الصورة التنفیذیة 

 ففي بعض ،)٢٤٧، ص ٥٨ق، مكتب فني ٥٧، ٢/٢/٢٠١٣، ٦١٠الإداریة العلیا، الطعن رقم 
الأنظمة مثل القانون الإنجلیزي، لابد من صدور أمر بتنفیذ الحكم، ویختلف أمر التنفیذ بحسب نوع 
التنفیذ المراد إجراؤه وبحسب درجة المحكمة التي یراد التنفیذ في دائرتھا، ویقدم الحكم أو الأمر 

 قضاة المحكمة عندما توجد المراد تنفیذه إلى الإدارة المختصة بالمحكمة، وقد یصدر الأمر من أحد
محمد عمر / د(صعوبھ خاصة بإصدار الأمر، مثل وفاة أحد الخصوم بعد صدور الحكم المراد تنفیذه 

 ).١٥٧عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، ص 
(2) TGI Rennes, 14 juin 1994, Rev. huiss. 1995. 1265.  
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ة    ا علام ة كونھ صیغة التنفیذی یة لل ة الأساس ى أن الوظیف ك إل ن ذل ص م ونلخ

صورة       ى ال تم عل مادیة على جواز التنفیذ، ویمكن الاستغناء عنھا بإجراء آخر كوضع خ

للتنفیذ، أو سلمت صورة من أجل التنفیذ، وھذا صالح : التنفیذیة یتضمن العبارات الآتیة

  . أصول محاكمات٦٠٧ما جرى علیھ؛ القانون اللبناني في المادة 

  الفرع الثاني
  الوظيفة القانونية للسند التنفيذي

ري        یعد ذ الجب ام بالتنفی انوني للقی ت   . )١( السند التنفیذي الأساس الق د اختلف ولق

سند التنفی دّ ال ول ع ة ح ذ أو الآراء الفقھی ي التنفی ببا أو أداة ف ا أو س رطا أو ركن ذي ش

ا كلا أو مفترض ة  . )٢(ش ن الوظیف دیث ع وا بالح م یھتم سیین ل اء الفرن ظ أن الفقھ ویلاح

اني   دا    )٣(القانونیة للسند التنفیذي، على عكس ذلك الفقھ الإیطالي والألم دم عدی ث ق ؛ حی

ھ       ذي وأساس سند التنفی ة ال ول وظیف دور ح ي ت ات الت ن النظری ي   )٤(م دور ف ي ت ، وھ

یذھب إلى أن السند التنفیذي لھ وظیفة تأكیدیة للحق الموضوعي، وإن : اتجاھین؛ الأول

ھ        ق أو عدم ذا الح ن وجود ھ ا ع سند    : والآخر . كان تأكیدا مستقلا تمام ى أن ال ذھب إل ی

                                                             
(1) Cass. Civ. 2e, 30 janv. 2014, D. avocats 2014. 114, obs. Royer. 

أحمد أبو / ، د١٠، ص ١٩٤٤محمد حامد فھمي، مذكرات في التنفیذ، مكتبة عبداالله وھبھ، / د) ٢(
 .٢، بند٥الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة التجاریة، المرجع السابق، ص 

لفقھ الایطالي، دون أن یصل إلى ثار خلاف حول طبیعة السند التنفیذي في الفقھ الغربي خاصة ا) ٣(
ویرجع اختلاف الرأي أساسا إلى محاولة تفسیر طبیعة النظام على . رأي موحد حول ھذه المسألة

أساس أحكامھ العملیة، وتحدید الأحكام العملیة على أساس طبیعة النظام في الوقت نفسھ، وترتب 
، وھذا المجھود لھ فائدة من الناحیة على ذلك تعدد النظریات الفقھیة حول طبیعة السند التنفیذي

عزمي عبدالفتاح عطیة، قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري، / د. العلمیة والعملیة
 .١٧٤المرجع السابق، ص 

محمد عمر عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، / راجع ھذه النظریات بالتفصیل في د) ٤(
 . بعدھا، وما١١٥رقم ١٠٥ص 
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ذ           ھ لإجراء التنفی د ذات ي ح اف ف ستند ك ل    )١(التنفیذي ھو مجرد م ھ لعام ، فبمجرد تقدیم

ن وجود     التنفیذ ، متى استوفى شروطھ، علیھ أن یقوم بالتنفیذ استنادا لھ دون التحقق م

وعي  ق الموض ول      . )٢(الح ة ح ات الفقھی ددت النظری د تع صري فق ھ الم سبة للفق وبالن

  . )٣(الوظیفة القانونیة للسند التنفیذي

                                                             
ذھب الفقیة الایطالي جاربانیالي بالتأكید على تجرید الدعوى التنفیذیة واستقلالھا عن الحق ) ١(

الموضوعي، ویرى أن السند التنفیذي وحده ھو الذي ینشئ الدعوى التنفیذیة، فالسند التنفیذي 
د انصار ھذه ویری. وثیقة تتضمن واقعة قانونیة، تتعلق بإصدار الحكم أو واقعة إبرام التصرف

. النظریة أن یصلوا إلى تفادي الانتقادات الموجھة إلى نظریة الإثبات القانوني للفقیة كارنیلوتي
وھذه النظریة لم تنجح في تقدیم التفسیر المقبول للدعوى التنفیذیة، حیث اعترفت بأن الدعوى 

 تحتوي على ھذه الواقعة، التنفیذیة تنشأ عن واقعة إصدار الحكم أو إبرام التصرف عن الوثیقة التي
ومن الصعب أن نفرق بین واقعة اصدار الحكم أو إبرام التصرف و بین الحكم أو التصرف، والحكم 
أو التصرف كلاھما یصدر أو یبرم في شكل معین، ومن المستحیل أن نفرق بین ھذا الشكل الذي یعد 

ا لواقعة الحكم أو إبرام التصرف، توثیقا للحكم أو التصرف وبین السند التنفیذي الذي اعتبر توثیق
وھكذا فإن منطق ھذه النظریة یؤدي إلى النتیجة التي اراد أن یتفادھا منذ البدایة وھي أن السند 

ولم تفلح ھذه النظریة في تبریر . التنفیذ ینشأ عن الحق الموضوعي المتمثل في الحكم أو التصرف
عبد العزیز خلیل بدیوي، / د. سبة للدعوى التنفیذیةمقنع لفكرة الوظیفة المنشئة للسند التنفیذي بالن

الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 
٤٨. 

/ د. ٢٢٢محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، ص / انظر بالتفصیل في ذلك د) ٢(
 ,TGI Rennes .٢٢٠في التنفیذ، المرجع السابق،ص أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة 

14 juin 1994, Rev. huiss. 1995. 1265.  
، ٢، بند ٥أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٣(

، ص ١٩٩٨ فتحي والي، التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة، دار النھضة العربیة،/ د
وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات، / د). ١، ھمش ٣٥

محمود الطناحي، المقومات الموضوعیة والشكلیة للسند التنفیذي، / ، د٥٦المرجع السابق، ص
وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون / ، د٣٣المرجع السابق، ص 

عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز في قواعد وإجراءات / ، د٤٨رافعات، المرجع السابق، ص الم
نبیل إسماعیل عمر، / ، د٤٨التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 

أسامة أحمد شوقي / ، د)٢٩أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، د/ د
جي، الإجراءات المدنیة للتنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري، المرجع السابق، ص الملی

= 
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ي            : ویثار التساؤل  ذ؟ ف ي التنفی ق ف د للح سبب الوحی ذي ھو ال سند التنفی ھل ال

و    )١( اختلفت كلمة الفقھ في ھذه المسألة؛ حیث ذھب الرأي الأول   الواقع سند ھ ى أن ال  إل

شئة       ة المن ا الواقع أداة التنفیذ ولیس سببھ، ویرى أن سبب التنفیذ لیس ھو السند؛ وإنم

د أو         یجريللحق الموضوعي الذي     ي عق ة ف ذه الواقع ت ھ  التنفیذ اقتضاء لھ سواء تمثل

لا   تصرف بإرادة منفردة أو فعل ن   ذي ف افع أو فعل ضار أو نص القانون، أما السند التنفی

اع      ذ امتن ى التنفی وء إل سبب اللج ذ، ف ة للتنفی كلیة خارجی رد أداة ش ون مج دو أن یك یع

المدین عن الوفاء بالحق الموضوعي، ومن ثم فالسند إذا ما أصبح قابلا للتنفیذ الجبري      

  .)٢(كونھ دلیلھبذاتھ یكون أداة اقتضاء الحق الثابت بھ، فضلا عن 

ق      ن الح ستقل ع ذ م ي التنفی ق ف رأي لأن الح ذا ال سلیم بھ ن الت ع لا یمك والواق

ببھ، وموضوعھ         ث س ن حی د أو        . الموضوعي؛ م ل مؤك ذي عم سند التنفی أن ال ول ب والق

ع               رر أن یرف دما ق شرع عن ن الم ي ذھ ان ف ا ك د ربم عمل تأكیدي لا معني لھ، فھذا التأكی

ة        عملا أو تصرفا معینا إلى م      د طبیع ي تحدی ھ ف ة ل ھ لا قیم رتبة السندات التنفیذیة، ولكن

ضاء أو      رارات الق ام أو ق ة الأحك ي طبیع یس ف انون، ول ي الق ة ف سندات التنفیذی ال

صر       ضمنة لعن دة أو مت ون مؤك المحررات الموثقة أو الكمبیالات أو سندات الدیون أن تك

                                                   
=  

، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ٥أحمد الملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، ط/ د. ٢٧
في الواقع لا یمكن لنا بحث ھذه النظریات بشكل مفصل، لأن ذلك یخرج عن ). ٩٠، ص ٢٠٠٨
بحث، حیث إن ھناك أبحاثا متخصصھ في بیان الوظیفة القانونیة للسند التنفیذي فنحیل نطاق ال
 ).٩٩محمد عمر عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، ص / انظر بالتفصیل، د(إلیھا، 

 طلعت /، د٥أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ١(
 ٤٣، ص ٢٠١٧دویدار، النظریة العامة للتنفیذ القضاء، دار الجامعة الجدیدة، 

(2) R. PERROT et Ph. THÉRY, Procédures civiles d'exécution, op. cit., no 
118; LEBORGNE, Droit de l'exécution, op. cit., nos 432 s. Cass. Civ. 2e, 
22 oct. 2009, Bull. civ. II, no 254 ; Dr. et proc. 2010. 86, note Léon. 



 

 

 

 

 

 ٢١٣

ة            ة معین نظم بطریق اتھم    التأكید، وإنما ھي أعمال أو تصرفات ت ز الأشخاص وعلاق  مراك

صر          ى عن ا عل ن احتوائھ یس م ومصالحھم، وصلاحیتھا للتنفیذ مستمدة من القانون، ول

ث         ذي، بحی ر التنفی التأكید، فضلا عن أن ھذه الأعمال تنتج آثارا متنوعة أخرى غیر الأث

ن             ست م ا، ولی ن عوارض حیاتھ ارض م یمكن القول بأن الصلاحیة للتنفیذ تعد مجرد ع

 . الجوھریة اللازمةصفاتھا

ي  : ؛ موضوعي)١(یوجد معنیان لسبب التنفیذویذھب رأي ثان إلى أنھ   ویتمثل ف

یتمثل في السند التنفیذي الذي : وشكلي. الحق الموضوعي الذي یجري التنفیذ لاقتضائھ

ى    سند معن سبب ال وعي، ف ق الموض ھ الح ور فی ذي یتبل ذ، وال ة أداة تنفی و بمثاب ھ

زدوج ب ملاحظ . )٢(م ي    ویج ن المعن ي ع سابقین لا یغن ین ال ن المعنی ي م ل معن ة أن ك

ق الموضوعي ووجود          ن وجود الح د م ا، أي لاب الآخر، بل لابد من اجتماع المعنیین مع

ن         ي ع ق یغن السند التنفیذي الذي یتبلور فیھ ھذا الحق حتى یتوفّر سبب التنفیذ، فلا الح

ان ا    . السند، ولا السند یغني عن الحق    إذا ك م ف ن ث ھ      وم ق موضوعي ولكن ھ ح دائن لدی ل

غیر ثابت في سند مستوفي للشكل الذي یزوده بالقوة التنفیذیة فإنھ لن یستطیع التنفیذ؛     

ھ  ا لإجرائ لازم قانون ادي ال شكل الم ھ ال ل ل م یكتم ذ ل بب التنفی ازة )٣(لأن س ا أن حی ، كم

تخدا            إن اس ھ، ف توفى حق ھ اس ذا  الدائن لسند تنفیذي مستوف شكلھ القانوني، ولكن مھ لھ

                                                             
، )١٥٦، ص ١٨٠عبد الباسط جمیعي، نظام التنفیذ في قانون المرافعات، المرجع السابق، بند / د) ١(

محمد عمر / ، د٦٤، ص ٢٦محمود محمد ھاشم، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند / د
 .١٢٠، ص ١٢٥، بند عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق

 .٦٥آمال الفزاري، التنفیذ، المرجع السابق، ص / عبد الباسط جمیعي، د/ د) ٢(
(3) Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, Bull. civ. II, no 254 ; Dr. et proc. 2010. 86, 

note Léon. 
 .٦٥آمال الفزاري، الإشارة السابقة، ص / عبد الباسط جمیعي، د/ د



 

 

 

 

 

 ٢١٤

ون          ى یك ا حت سند مع ق وال اع الح ب اجتم السند بعد الوفاء یؤدي إلى بطلان تنفیذه، فیج

  . )١(ھناك سبب للتنفیذ

ویذھب الرأي الثالث الذي نؤیده إلى أن السند التنفیذي لیس مجرد أداة شكلیة     

اس ، وھو أس)٢(خارجیة لإجراء التنفیذ، وإنما ھو في حقیقتھ السبب النظامي في التنفیذ      

الحق في إلزام المدین بتنفیذ ما التزم بھ، أي قیامھ بالوفاء، فلا تنفیذ بلا سند، ولا یمكن  

ود    دة لوج یلة المؤك اره الوس ذي باعتب ند تنفی ذ دون س راء التنفی وال إج ن الأح ال م بح

ق  ع         .)٣(الح ھ یق س فعلی دعي العك ن ی ق، وم ون وجود الح ى ك ة عل سند قرین ووجود ال

صدره أو          إذا ك  و .عبء الإثبات  د م ذ یج ي التنفی الحق ف ھ، ف ستند إلی ان لكل حق مصدر ی

ذي  سند التنفی ي ال شئ ف ببھ المن ق   )٤(س ذ والح ي التنفی ق ف ین الح ط ب وز الخل ، ولا یج

الموضوعي؛ فلا یجوز القول بأن سبب التنفیذ ھو الحق الموضوعي الذي یجري التنفیذ   

ق،     ، كما لا یجوز القول بأن سبب الحق في ا  )٥(لاقتضائھ بب أصل الح ھ س لتنفیذ ھو بعین

شكل                 ببھ أي ھو ال یس س ذ ول ذي ھو أداة التنفی سند التنفی أن ال ضا ب ولا یجوز القول أی

                                                             
 .٢١٣ و٢١٢یجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص أحمد مل/ د) ١(
  .٢٨ص ، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د) ٢(

Didier CHOLET, Exécution des jugements et des actes, op. cit., n. 11. 
 .،مشار إلیھ سابقا١٩٩٨/ ١١/٧، ١٢٧٨نقض مدني، الطعن رقم ) ٣(
راغب فھمي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص وجدي / د) ٤(

٣٩. 
، انظر ١١٧عزمي عبد الفتاح عطیة، قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري، ص /د) ٥(

 .٦٥آمال الفزاري، التنفیذ، المرجع السابق، ص / عبد الباسط جمیعي، د/ عكس ھذا الرأي د



 

 

 

 

 

 ٢١٥

ذ   راء التنفی وب لإج وز      )١(المطل ز لا یج ھ رم ذي بأن سند التنفی ن ال ر ع ا أن التعبی   ، كم

 .)٢(الأخذ بھ

ة      )٣(ویرى البعض من الفقھ المصري     ى الوظیف صحیحة   أنھ یمكن الوصول إل ال

صدر          ة، وھو م دعوى التنفیذی شأة ال للسند التنفیذي إذا قلنا إنھ یمثل العنصر الشكلي لن

ذا       دد ھ ذي یح و ال انون ھ ره، والق ده دون غی ھ وح شأ عن ي تن ة، فھ دعوى التنفیذی ال

وم       ،  )٤(المصدر ي تق سھا الت فالسند التنفیذي یقوم بالنسبة لإجراءات التنفیذ بالوظیفة نف

شائھا         بھا الدعوى الت   وق وإن ر الحق سبة لتقری شئة بالن دعوى المن ة وال ك  . )٥ (قریری وذل

ھ            ذي بأن سند التنفی ف ال أ وص ن الخط ة، وم دعوى التنفیذی لأن السند التنفیذي مصدر لل

  .شرط ضروري للتنفیذ، لأن السند مصدر الدعوى التنفیذیة

                                                             
 .١٣محمد حامد فھمي، مذكرات في التنفیذ،المرجع السابق، رقم /  د)١(
أخذ بعض الفقھ الحدیث بالتعبیر على السند التنفیذ بنظریة الرمز، وتعد نظریة ماتساریلا تجدیدا ) ٢(

فكریا وثورة على الأفكار التقلیدیة، ونطریتھ تخالف تماما كل النظریات السابقة، لیس فقط من حیث 
لیل وعرض الأفكار ولكن أیضا من حیث إنھا تنكر المبدأ الذي تعتنقھ معظم النظریات طریقة التح

ویري انصار ھذه النظریة أنھ من الخطأ . القائلة بأن السند التنفیذي ضرورة وكاف لاجراء التنفیذ
تصور السند التنفیذي كدلیل اثبات أو مستند أو امر أو إعلان عن إرادة أو تصرف أو عمل قانوني 

الواقع عدّ المستند عنصرا في فكرة . ن الحقیقة أن ھذا السند التنفیذي لا وجود لھ على الاطلاقلأ
السند لا قیمة لھ، لأن الذي یكّون السند التنفیذي لیس الورقة أو المستند، ذلك أن الحكم أو المحرر 

لي ھذا الاساس الموثق لھ شكلھ الخاص، ولیس لأنھ سند تنفیذي، بل لأنھ حكم أو محرر موثق، وع
فإن فكرة الوثیقة أو المستند كوعاء حاو لمضمون معین لیست لھا أیة أھمیة في تحدید طبیعة 

محمد عمر عبد الحالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع / انظر في نقد ھذه النظریة د. السند التنفیذي
 .١٢٠السابق، ص 

 .الإشارة السابقة) ٣(
 .١٩قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص أحمد خلیل، / انظر بالتفصیل د) ٤(
 .٣١محمد عمر عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٢١٦

 في ونرى أن الرأي الذي یكیف السند التنفیذي على أنھ السبب المنشئ للحق

التنفیذ ھو الأولى بالتأیید، وذلك لأن للسند التنفیذي قوة ذاتیة، فالتنفیذ یباشر إذا وجد 

فالحق في التنفیذ . )١(السند، وھو یعد مفترضا قانونیا یجب توافره قبل البدء في التنفیذ

ھو سلطة إجرائیة تخول صاحبھا تحریك الجھاز القضائي للقیام بالتنفیذ، ولا یجوز 

 ،)٣(، متضمنا شروطا معینة، موضوعیة وشكلیة)٢(الجبري إلا بسند تنفیذيالتنفیذ 

والسند التنفیذي كواقعة منشئة . )٤(بحیث یدل ھذا السند على وجود الحق الموضوعي

  . )٥(للتنفیذ لیس محصنا ضد الإلغاء

سنشیر إلى الوظیفة التنفیذیة للسند، والوظیفة التأكیدیة للسند، وعدم اعتباره 

  :بات، وذلك في النقاط الأتیةأداة إث

                                                             
 ٢٢١أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص ) ١(
ع السابق، ص وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات، المرج/ د) ٢(

 . ١٤٣عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص /، د٣٨
  .٢٩محمود الطناحي، المقومات الموضوعیة والشكلیة للسند التنفیذي، المرجع السابق، ص / د) ٣(

Didier CHOLET Exécution des jugements et des actes, op. cit., n0 30 
یضمن یقینا مطلقا ونھائیا لوجود الحق، فقد یتضح عدم وجود الحق رغم توافر السند التنفیذي لا ) ٤(

السند ومن ثم یلغي ھذا السند فیما بعد، ومع ذلك فإن السند التنفیذي یضمن یقینا نسبیا بوجود 
 .الحق، وھذا الیقین النسبي یؤدي إلى إمكانیة البدء في التنفیذ

متنوعة؛ منھا الطعن بالإستئناف في الحكم النافذ نفاذا معجلا، ووسائل إلغاء السند التنفیذي كثیرة ) ٥(
والطعن بالنقض في الحكم النھائي، والتظلم من الأمر على عریضة، ورفع منازعة موضوعیة في 
التنفیذ على أساس انقضاء الحق الثابت في السند التنفیذي على أساس الوفاء بالحق أو سقوطھ 

ور الحكم، ولكن لا یصح أن نستنتج من ذلك أن السند التنفیذي بالتقادم في تاریخ لاحق على صد
/ ١١/٧، ١٢٧٨نقض مدني، الطعن رقم . لیس ھو الأساس الذي تبني علیھ اجراءات التنفیذ

 .، مشار إلیھ سابقا١٩٩٨



 

 

 

 

 

 ٢١٧

  الوظیفة التنفیذیة للسند التنفیذي: أولاً

صلاحیة أو    ن ال وع م ي ن ة، وھ وة تنفیذی ذي ق سند التنفی شرع لل نح الم د م لق

ضائي                   از الق ك الجھ ي تحری ن ف ي تكم ا، والت انون لمحرر م ا الق رف بھ ي یعت القدرة الت

راءات  اذ إج ضمونھا باتخ ق م ي تحقی احبھا ف ساعدة ص صوص لم ري المن ذ الجب  التنفی

ذ         ام التنفی ى تم ذه الإجراءات حت . )١(علیھا في قانون المرافعات، وأن یستمر في اتخاذ ھ

وقد منحت الأنظمة القانونیة المختلفة للسند التنفیذي القوة التنفیذیة التي تسمح بإعادة     

ا           ون تطابقھ ھ    التطابق بین المراكز القانونیة للأشخاص؛ تلك المراكز التي یك دث ل د ح  ق

راد      ذي،       )٢(اختلاف نتیجة تعدد وجھات نظر الأف سند التنفی تلاف بال ذا الاخ سم ھ م ح ، وت

ري         ذ الجب ى التنفی دائن إل أ ال ھ، یلج وإزاء امتناع المدین عن التنفیذ الاختیاري لالتزامات

ة   سلطة العام ساعدة ال ضاء وبم ق الق ن طری تم ع ذي ی سند . ال ل ال ون مح ب أن یك ویج

ذي إلز صلاحیة   التنفی رة ال ك بفك ن ذل ھ ع ر الفق ة، ویعب وة التنفیذی ق الق ى تتحق ا حت ام

 .ویعبر المشرع عن ذلك بفكرة جائز التنفیذ. )٣(للتنفیذ الجبري

انون أم           : ویثار التساؤل  صدرھا الق سند؟ ھل م ة لل وة التنفیذی أتي الق ن ت من أی

  القاضي أم إرادة الأفراد؟

وة،       في الواقع لا یجوز لإرادة الأفراد أن   ذه الق ن المحررات ھ شاء م ا ت تمنح م

وة         ا ق ة لھ ار ورق صمھ باعتب د إذلال خ ن یری دي م ي أی ھلة ف سألة س ارت الم وإلا ص

د                 ا یری ى م وة عل ذه الق باغ ھ ھ بإس تنفیذیة، وكذلك یخشى من جور القضاء لو سمحنا ل

                                                             
 .٥١نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص . د) ١(
 .٥٢ة، صالإشارة السابق) ٢(
وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٣(

 .٦٧محمد عمر عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، ص / ، د٥٠



 

 

 

 

 

 ٢١٨

صدرھا المباشر           . من محررات  د م ة تج سندات التنفیذی ي  والواقع أن القوة التنفیذیة لل  ف

انون  ادة    )١(الق صت الم د ن الآتي       ٢٨٠/٢؛ وق نص یجري ك ذا ال ك، وھ ى ذل ات عل  مرافع

انون           ....: السندات التنفیذیة ھي  "و ي الق ة وارد ف سندات التنفیذی واع ال وھذا التعداد لأن

ھ         افة إلی لا یجوز لإرادة الأطراف الإض ارة   )٢(على سبیل الحصر، ف ى عب الأوراق " ، حت

صفة : نص قیدھا القانون بقولھ الواردة في ال  " الأخرى أي " التي یعطیھا القانون ھذه ال

ن إرادة            یس م شرع ول ن الم صدر م ب أن ت صفة یج ذه ال ذي، فھ سند التنفی فة ال ص

راد ى أن . )٣(الأف صري إل ضاء الم ب الق د ذھ ةوق سندات التنفیذی صود بال ام : المق الأحك
                                                             

/ د. ٥٥ و٥٤نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص. د) ١(
 ٢١٤د محمد حشیش، أساس التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص أحم

(2) Cass. Com. 2 mai 2001, Bull. civ. IV, no 82 ; RTD com. 2001. 773, obs. 
Vallens. 

ویرجع أساس ذلك إلى أن السند التنفیذي یتضمن التزامات موضوعیھ یتعین اقتضاؤھا بالتنفیذ ) ٣(
در ھذه القوة ھو القانون الموضوعي المنظم لھذه الالتزامات، على أموال الملتزم بھا، فإن مص

وذلك لأن ھذه الالتزامات إذا تم تنفیذھا بشكل اختیاري وبالإرادة الحرة المختارة للأفراد فإنھم 
یفعلون ذلك انصیاعا لأوامر القانون الموضوعي ونواھیھ، وذلك خوفا من الخضوع للجزاء 

القانون، فإذا لم یوجد ھذا التنفیذ الاختیاري ولجأ الخصوم إلى القانوني المنصوص علیھ في ھذا 
القضاء، فإن الحكم الصادر في النھایة إذا كان سیقرر حق ھذا الخصم فإنھ سوف یعمل القواعد 
الموضوعیة التي حدث انتھاك لھا؛ أي إنھ سیطبق القواعد التي كان یجب على الخصوم تطبیقھا 

ال الجزاء الموجود في ھذه القواعد، ومن ثم فالقوة التنفیذیة التي بإرادتھم الخاصة خوفا من إعم
یزود بھا الحكم الصادر بإلزام المدین ھي الأداة التي یمكن عن طریقھا التنفیذ الجبري، وعدّ الحكم 
بالتالي سندا تنفیذیا، أي إن القوة التنفیذیة لھذا الحكم تنتقل من القانون الموضوعي إلى الحكم 

ومظھر ھذا الحمایة ھي . لذي اعترف وألزم بھ بالحق الذي یحمیھ القانون الموضوعيالقضائي ا
إجبار المدین على أدائھ، ولكي یتم ھذا الإجبار لابد من قوة تسند ھذا الحكم، ھذه القوة ھي القوة 

ذ التنفیذیة، ومظھر مساندتھا للحكم القضائي، المعدّ بمثابة سند تنفیذي یتجلي في قابلیتھ للتنفی
الجبري لتحقیق مضمون ھذا السند، ھذا المضمون یتحقق بإعادة التوازن أو التطابق بین المراكز 
القانونیة الكافیة في القاعدة القانونیة النموذجیة، وبین المراكز القانونیة القائمة في الحیاة العملیة 

یل نفسھ إذا كان ھذا السند وھذا إذا كان السند التنفیذي حكما قضائیا، والتحل. والتي حدث إخلال بھا
أمرا على عریضة أو أمر أداء، والأمر نفسھ یكون صالحا أیضا لسند ھذه المحررات المعدّ سندات 
تنفیذیة، أما محاضر الصلح التي یتفق علیھا الخصوم ویصدق علیھا القاضي فیصدق علیھا أیضا 
= 



 

 

 

 

 

 ٢١٩

ذلك الأوراق الأخرى   والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح المصدق علیھا،     وك

ة   صیغة التنفیذی انون ال ا الق ي یعطیھ ى أن أورد   )١(الت صري إل ضاء الم ب الق ا ذھ ، كم

مشترطاً ... المشرع بقانون المرافعات المدنیة والتجاریة بیاناً حصریاً للسندات التنفیذیة    

انون الفرن   ،)٢(ضرورة تذییل ھذه السندات بالصیغة التنفیذیة  ھ الق سي  وھذا ما نص علی

  . )٣( من قانون الإجراءات المدنیة للتنفیذ٣-١١٣في المادة 

ویلاحظ أن جمیع السندات التنفیذیة متساویة في القوة التنفیذیة، ومن ثم یمكن   

ال            ى م تزاحم تنفیذ السندات المختلفة، فیجوز تعدد الحجوز بناء على سندات مختلفة عل

قاعدة أن الحجز لا یمنع الحجز آخر   ، حیث إن ال   )٤(واحد للمدین، والتساوي في التوزیع    

صیلة،            ع الح د توزی ة عن ة أولوی بقیة الحجز لا تحول أی على المال المحجوز نفسھ، فأس

                                                   
=  

التنفیذیة التي تتضمن قضاءً الواقع أن ھذا الشرح صالح للإعمال على جمیع السندات . التحلیل
موضوعیا أو اتفاقا على حقوق موضوعیة یلتزم المدین بأدائھا وتكون مستمدة من فروع القانون 

أما الأحكام والاوامر المتضمنھ إتخاذ إجراء وقتي اوتدبیر احتیاطي فمن الضروري اتخاذه . الخاص
ي سوف یكون حلا لھذه المطالبة، لحمایة أصل الحق الذي یكون محلا للمطالبة القضائیة أو الذ

فھذه أحكام تتضمن إلزاما بعمل أو امتناعا عن عمل، ولھا قوة تنفیذیة تستمد مصدرھا من القانون 
الإجرائي الذي یدعم المراكز الإجرائیة، ویعمل على حمایتھا مؤقتا، وھدف ھذه الحمایة مرتبط 

 أیة قیمة، لأنھا لن تجد محلا لترتیب بھدف الحمایة الموضوعیة، فبدون الأول لن یكون للثانیة
آثارھا علیھا، حیث یكون الخطر الداھم الذي لم یواجھ بالحمایة الوقتیة قد استھلك اصل الحق أو 

 قضي علیھ
 .ق، أحكام غیر منشورة٥٦، س ٣/٧/٢٠١١، ٢٥٣٨٢المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )١(
 .٤٢٨، ص ١، ج١٢، مكتب فني ١٤٠طعن رقم ، ال١٣/٥/٢٠٠٧المحكمة الدستوریة العلیا، )٢(

(3) Stéphane PIÉDELIÈVRE, Frédéric GUERCHOUN, Saisies et mesures 
conservatoires, Répertoire de procédure civileOctobre 2018, n0 65. RG 
no 17/01516; Marie-Pierre MOURRE-SCHREIBER, Huissier de justice, 
Répertoire de procédure civile Janvier 2017.  

  مدني مصري٢٣٤مادة ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

ق،      فالسند التنفیذي القضائي لیس أقوى من السند التنفیذي غیر القضائي كمحرر الموث

ت لھ   ر إلا إذا كان بعض الآخ ن ال ضھا م ز بع ة لا تتمی سندات التنفیذی ا أن ال مانة كم ا ض

ضاء،         اق أو الق انون أو الاتف صدرھا الق ون م د یك ضمانة ق ذه ال افیة، وھ ة إض تنفیذی

ع         د التوزی د  . كالإیداع والتخصیص، والحقوق العینیة التبعیة، والأولویة الإجرائیة عن وق

ق    ) مدني١٠٣١م  (یكون مصدرھا العقد كالرھن الرسمي       ضائي كح ر ق ، أو مصدرھا أم

  .) مدني١٠٨٥م (الاختصاص 

اغ        د ص نلخص مما سبق إلى أن وظیفة السند التنفیذي ذات طبیعة إجرائیة، وق

الفقھ الإجرائي الطبیعة الإجرائیة لمحل السند التنفیذي لأن للقوة التنفیذیة طبیعة جزائیة 

ي  فقد منح ؛  )١(إجرائیة المشرع السند التنفیذي قوة ذاتیة، لیعطي بذاتھ الحق في البدء ف

ري  ذ الجب وعي، ولا      ،)٢(التنفی ق الموض ود الح ن وج د م ذ أن یتأك ل التنفی یس لعام  فل

ا   ، مناقشة مضمونھ أو إعادة تقدیره أو تعدیلھ  ي ھو علیھ ، )٣(بل علیھ تنفیذه بالحالة الت

ذ          وز التنفی ري، فیج ذ الجب اف للتنفی رض وك ق مفت ذي طری سند التنفی دة أن ال فالقاع

  .الجبري بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي

 الوظیفة التأكیدیة للسند التنفیذي: اًثانی

ذ          اق التنفی ي نط ة ف وة تأكیدی ذي ق سند التنفی یس لل ھ ل ى أن بعض إل ب ال ذھ

ات           )٤(الجبري اق الإثب ي نط دّ إلا ف ست محل ع ة لی ة أو الثبوتی ھ التأكیدی ؛ وذلك لأنھ قوت
                                                             

أحمد محمد حشیش، / ، د٥٣محمد عمر عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
 .١٨٣أساس التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 

 .١٩أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
 .٢٩اعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص نبیل إسم/ د) ٣(
 .٢٠٤أحمد حشیش، أساس التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٢١

ه القوة القضائي، أي الإثبات الذي یتجھ إلى إقناع قاضي النزاع بحقیقة واقعة، ولكن ھذ     

یس          لا تثبت للسند باعتباره سندا تنفیذیا، بل تثبت لھ باعتباره مجرد صورة رسمیة، فل

ث           ق الموضوعي؛ حی ل لوجود الح ال  للسند أي وظیفة في ضمان التأكید الكام إن الأعم

ا الخاصة بغض النظر          ا طبیعتھ والتصرفات یعدھا القانون سندات تنفیذیة موجوده ولھ

ضائیة بغض       عن قدرتھا على إنشاء     ھ الق ھ طبیعت الحكم موجود ول السندات التنفیذیة، ف

ذي    )١(النظر عن كونھ سندا تنفیذیا     ة، وال ھ التعاقدی ، والمحرر الموثق موجود ولھ طبیعت

یحول العمل القضائي أو العمل التعاقدي أو التصرف إلى سند تنفیذي لیس احتواؤه على 

ھذا العنصر ولكن إرادة القانون في عدّ عنصر التأكید أو إفراغھ في مستند یحتوي على       

ي          ن ف انوني یك ر ق ا أث الحكم أو المحرر الموثق واقعة قانونیة بالمعنى الواسع ینتج عنھ

  .)٢(الدعوى التنفیذیة

ة       وة تأكیدی ذي ق سند التنفی ة   )٣(والرأي الراجح في الفقھ أن لل ك لأن وظیف ؛ وذل

راد      را  السند التنفیذي تأكید وجود الحق الموضوعي الم ضاؤھا جب ب   )٤( اقت ذلك یتطل ، ول

سند  ي ال ت ف ق الثاب ي الح ا ف ب توافرھ شروط یج ن ال ة م انون مجموع و أن )٥(الق ؛ وھ

                                                             
(1) Civ. 2e, 22 mars 2001, D. 2001. IR 1219, Cass. Civ. 2e, 28 juin 2006, D. 

2007. Pan. 1388, obs. Julien. 
  .٢٠مد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص أح/ عكس ذلك انظر، د) ٢(

Civ. 2e, 3 nov. 2014, no 13-25.193, Bull. civ. II, no 231. 
عید محمد القصاص، أصول التنفیذ /، د٣٤ص ، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د) ٣(

 .١٦٣الجبري، المرجع السابق، ص 
 .٢٠فیذ الجبري، المرجع السابق، ص أحمد خلیل، قانون التن/ د) ٤(

(5) R. PERROT et Ph. THÉRY, Procédures civiles d'exécution, op. cit., no 
118. – LEBORGNE, Droit de l'exécution, op. cit., nos 432 s; CA Lyon, 9 
mai 2001, RG no 2000/00816, JCP N 2002. 1099, note Laporte; Cass. 
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 ٢٢٢

ى   .)١(یكون محقق الوجود، وحال الأداء، ومعین المقدار    ك إل د وجود    ویھدف من ذل تأكی

  . الحق في التنفیذ

ون ب   ري یك ذ الجب ل أن التنفی ى أن الأص نقض إل ة ال ت محكم ث ذھب ضى حی مقت

م لا              ن ث ضائھ، وم ة لاقت شروط اللازم ق لل تیفاء الح ى اس ھ عل السند التنفیذي الدال بذات

  .)٢(یجوز الاعتماد على دلیل خارجي آخر لا یصلح بذاتھ سببا للتنفیذ

اً  ا مطلق ضمن یقین ذي لا یت سند التنفی رى أن ال سبیا)٣(ون ا ن ن یقین د )٤(ولك ، فق

ضمن     یتبین بعد البدء في التنفیذ عدم وجود       سند ی ھ، فال  الحق ویلغي السند التنفیذي ذات

وي          - بشكل كبیر  – اس ق ى أس ذ عل دأ التنفی ضمن   )٥( على وجود الحق بحیث یب ث یت ، حی

ري  ذ الجب دیرا بالتنفی ھ ج ي تجعل شروط الت سند ال ة  )٦(ال ن جھ د ع ذا التأكی صدر ھ ، وی

ك  انون ذل ا الق سند م ،)٧(یخولھ ضمن ال ا یت ص   كم ي ال صل ف ا یتم را خارجی یغة ظھ

ة واد       )٨(التنفیذی ي الم سي ف صري والفرن شرع الم تجوب الم د اس ات  ٢٨٠؛ فق  مرافع
                                                   

=  
Civ. 2e, 22 oct. 2009, Bull. civ. II, no 254 ; Dr. et proc. 2010. 86, note 
Léon. 

 . مرافعات٢٨٠المادة ) ١(
 . https://www.eastlaws.com قضائیة، ٥١، لسنة ٢٠٣٢طعن رقم ،١٢/١٩٨٨/ ٢٥نقض ) ٢(

(3) Gerard Couchez et Daniel lebeau , voies dexecution, 19 éd. 2012, no 
14.P11 

وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٤(
٣٨. 

 .١٧الإشارة السابقة، ص ) ٥(
 .٧أحمد ماھر زغلول، آثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا، المرجع السابق، ص / د) ٦(
 .٣٠أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، د/ دنبیل إسماعیل عمر، / د) ٧(
 .٣٥محمود الطناحي، المقومات الموضوعیة والشكلیة للسند التنفیذي، المرجع السابق، ص / د) ٨(



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

 مدني فرنسي، أن یكون محل السند التنفیذي ٢٢١٣ إجراءات فرنسي و     ٥٥١مصري و 

  .)١(حقا محقق الوجود، ومعین المقدار، وحال الأداء

ذ،          ي التنفی ق ف شاء الح ي إن ي ف دور أساس وم ب ذي یق سند التنفی   فال

ند           والحا دون س ذ ب ا التنفی تم فیھ ي ی تثنائیة الت دم     )٢(لات الاس ا ع م منھ صح أن یفھ ، لا ی

اق       ي نط دخل ف ذي ت ند تنفی ر س ذ بغی الات التنفی ك أن ح ذي؛ ذل سند التنفی روریة ال ض

ند        ر س ذ بغی وز التنفی ھ لا یج ضي بأن یة تق دة أساس ود قاع ي وج ك ف تثناء، ولاش الاس

تأكید للحق یھدف إلى تحقیق مصلحة المدین في ویرجع ذلك إلى أن عنصر ال. )٣(تنفیذي

ذلك  سند، ول ال        ال دار، وح ین المق ود، ومع ق الوج دائن محق ق ال ون ح ترط أن یك  اش

  .)٤(الأداء

                                                             
محمود الطناحي، / ، د٧أحمد ماھر زغلول، آثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا، المرجع السابق، ص / د) ١(

 .١٢٥سابقة، ص الإشارة ال
قد أجاز المشرع للشخص اتخاذ إجراءات تنفیذیة دون الالتجاء السابق إلى القضاء في بعض ) ٢(

الحالات مثل حق الدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وحق الحبس، والدفع بعدم تنفیذ العقد، وحق 
 .الاضراب للعمال

 .١٠٥سابق، ص محمد عمر عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع ال/ د) ٣(
یشكك البعض في عدّ السند التفنیذي مفترضا كافیا للتنفیذ الجبري، وذلك لأنھ إذا كان بید الدائن ) ٤(

سند تنفیذ مزیل بالصیغة التنفیذ ولكنھ استوفي دینھ فإنھ لا یجوز لھ إجراء تنفیذ بموجب ھذا السند 
ذ لا یصلح للتنفیذ إذا كان لا یتضمن ویكون التنفیذ باطلا، والعكس صحیح، بمعني أن السند التنفی

 .١٤٥عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص /أداءً معینا، انظر د



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

 السند التنفیذي لا یقوم بوظیفة إثبات الحق الموضوعي: ثالثاً

ق الموضوعي         ات الح یلا لإثب ا    )١(السند التنفیذي لیس دل دلیل إنم ك لأن ال ؛ وذل

دلیل،                 یقد ذا ال دیر ھ لطة تق ي س ون للقاض ة، ویك ة معین م للقاضي لاقتناعھ بوجود واقع

وھذا ما لا یحدث بالنسبة للسند التنفیذي الذي یقدم لعامل التنفیذ؛ لیس لاقتناعھ بوجود         

ام       دم القی الحق بل للقیام بالتنفیذ الجبري، فھو ملزم بذلك، وإلا تعرض للمسئولیة عن ع

دم وجوده       بتنفیذ، بغض النظر ع    ان   . )٢(ن اقتناعھ بوجود الحق الموضوعي أو ع و ك ول

سند      ن ال یس ع ھ، ول ئا عن ذ ناش ي التنفی ق ف ان الح وعي لك ق الموض یلا الح سند دل ال

ستقل               ي م ق إجرائ ري كح ذ الجب التنفیذي، وھو ما یتعارض مع استقلال الحق في التنفی

 السند التنفیذي، ولیس عن الحق الموضوعي نفسھ، فالحق في التنفیذ الجبري ینشأ عن

  . )٣(عن الحق الموضوعي الوارد فیھ

                                                             
فكرة السند التنفیذي مستقلة عن فكرة دلیل الإثبات القضائي، بالرغم من أنھ یطلق على دلیل ) ١(

دلیل الإثبات ھو طریق للوصول إلى الإثبات لفظ سند، ولكنھ یختلف عن السند التنفیذي، لأن 
سلیمان مرقص، في / د(الحقیقة لترتیب أثر قانوني معین، وذلك من خلال إقناع القاضي بھذا الأثر 

، مطبوعات معھد البحوث والدراسات ١٩٧٤، ٤طرق الإثبات، قواعد تقیید الأدلة وإطلاقھا، ج 
سبیل الحصر، والواقع أن السند ، وأدلة الإثبات محددة في القانون على )١٥٦العربیة، ص 

وقد ذھب بعض . التنفیذي لیس مجرد قوة إقناعیة؛ إنما یرتب أثرا إجرائیا یتمثل في التنفیذ الجبري
الفقھ الایطالي إلى أن السند التنفیذي ھو دلیل اثبات أمام المحضر على وجود الحق الموضوعي 

یة العامة للتنفیذ القضائي في قانون وجدي راغب فھمي، النظر/ في عرض ھذه النظریات انظر د(
ومن ثم فإن السند یلزم تقدیمة إلى رجال التنفیذ للقیام بالتنفیذ، ) ٤المرافعات، المرجع السابق، ص 

ولكن ھذه النظریة تتجاوز فكرة الإثبات بالمفھوم الفني؛ إذ لیس في القانون ما یجعل وظیفة 
لتنفیذي لقناعة المحضر، فھذا الاتجاه یخرج بفكرة المحضر تلقي دلیل الإثبات، ولا یخضع السند ا

 .الأثبات عن معناھا الفني
 .٧٢محمود محمد ھاشم، قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
 .٣٥ص ، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

میة   ة الرس ات بالكتاب ل إثب د دلی ذي لا تع سند التنفی رة ال ل )١(إن فك و أن ك ، ول

ین        ابق ب د تط لا یوج میة، ف ة الرس ات بالكتاب ة إثب ون أدل صلح أن تك ة ت صور التنفیذی ال

ة   الفكرتین؛ فلیست كل أدلة الإثبات بالكتابة الرسمیة صور     ة كتابی ا تنفیذیة، بل توجد أدل

ة          صورة التنفیذی أخرى متعددة لا تعد صورا تنفیذیة بمعناھا الفني في القانون، ولیس لل

ة      وة تنفیذی ضا ق ا أی ل لھ سب، ب ات فح وة إثب ة أو وق وة إقناعی رد ق صورة  . مج ا ال أم

ة جب        وة تنفیذی ا ق یس لھ ات، ول ي الإثب ة الرسمیة فلھا مجرد قوة إقناعیة أو قوة ف . )٢(ری

اس            ى أس یس عل ذا ل ة الرسمیة، فھ ات بالكتاب وإذا كان للصورة التنفیذیة قوة أدلة الإثب

ات       اق الإثب ي نط دھا وف ة وح ا الإقناعی ضى قوتھ دھا، وبمقت میة وح فتھا الرس   ص

ا         القضائي وحده، من ثم لیست ھذه الصورة أدلة الإثبات بالكتابة الرسمیة نظرا لطبیعتھ

  .التنفیذیة

ذلك إلى أن المشرع یھدف من وجود السند التنفیذي إلى أن یكون    ونخلص من   

ة                   ة ثانوی ي وظیف ات فھ ا بالإثب ن قیامھ ري، ولك ذ الجب بھدف الإثبات، بل من أجل التنفی

ي    صرا ف ت عن اع وإن كان ات أو الإقن رة الإثب ك لأن فك یة، وذل ا الأساس ست وظیفتھ ولی

صرا       ست عن ا لی ضائیة، فإنھ ات الق ل الإثب رة دلی رطا    فك ذي أو ش سند التنفی رة ال ي فك ف

 .)٣(فیھ

                                                             
 .، مشار إلیھ سابقا١٩٩٨/ ١١/٧، ١٢٧٨نقض مدني، الطعن رقم ) ١(
أحمد محمد حشیش، أساس التنفیذ / ، د٢٣٩ص ، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/  د)٢(

 .٢٠٣الجبري، المرجع السابق، ص 
أحمد محمد حشیش، /د) ٦٧محمد عمر عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٣(

 .٢٠٤الإشارة السابقة، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

  خلاصة المبحث التمهيدي
ستلزم       نلخص مما تقدم إلى أن      انوني ی ل ق ن عم ارة ع ذي عب فكرة السند التنفی

ذ،        ي التنفی ق ف ود الح د وج أنھا تأكی ن ش ھ م روطا معین ھ ش شرع لتحقیق ل أن  الم فالأص

ة    یكون محل التنفیذ حقا مؤكدا ومعیناً وممكناً كي یمنحھ        ھ التنفیذی ات قوت قانون المرافع

ة  ة      . الجبری دة التطورات التاریخی ذي ولی سند التنفی رة ال سند    . )١(وفك رة ال ت فك د نتج فق

اني،    انون الروم ة والق ة الجرمانی ل الأنظم ن تفاع ذي م ذي  التنفی سند التنفی بح ال وأص

د الب       ذي عن سند التنفی وفّر ال ذ   مفترضاً قانونیاً للتنفیذ الجبري، فیجب أن یت ي التنفی دء ف

  . وإلا كان التنفیذ باطلا، ولا یؤدي إلى صحة الإجراءات وجود السند بعد ذلك

ا          ھ، وھم ذ ب ن التنفی : ولقد اشترط القانون في السند التنفیذي شرطین حتى یمك

أن یكون من بین السندات التنفیذیة التي نص علیھا المشرع على سبیل الحصر،       : الأول

دة  أن یكون ا : والشرط الآخر  لسند مشتملاً على الصیغة التنفیذیة، فلا یجوز التنفیذ كقاع

  .إلا بمقتضي صورة تنفیذیة من السند التنفیذي

وة             ة، والق وة التنفیذی ق الق ى تحقی ویھدف المشرع من وراء السند التنفیذي إل

  .التأكیدیة، وعدم عدّه أداة إثبات لأي حق

                                                             
(1) GUINOT, Aperçu historique de la formule exécutoire, op. cit., no 11. 2. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

  الفصل الأول
  يذيةالمستحدث في أنواع السندات التنف

  

  :مقدمة
ة ذات  )١(إن فكرة السند التنفیذي حكر على قانون المرافعات         ، فھي فكرة إجرائی

ة     ویلاحظ أن   . )٢(وظیفة تنفیذیة  السیاسات التشریعیة تختلف في إنشاء السندات التنفیذی

  :ما بین التضییق والتوسع على النحو الآتي

  : یذیةالنظم المضیقة في تحدید السندات التنف: الاتجاه الأول

ام          ي الأحك صرھا ف ة ویح سندات التنفیذی اق ال ن نط ل م اه یقل ذه الاتج ھ

سوني      ،  )٣(والأوامر اه الأنجلوسك ذا ھو الاتج سوداني،     وھ زي، وال انون الإنجلی ل الق ، مث

  .)٥(، وكذلك القانون الیمني)٤(والسعودي قبل صدور نظام التنفیذ الحالي

                                                             
وجدي راغب فھمي، النظریة العامة /  د٢٩ص ، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د) ١(

عزمي عبد الفتاح عطیة، / ، د٣٧للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 
أحمد ملیجي، / ، د١٢٧لمصري، المرجع السابق، ص قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات ا

 .١٩١الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص 
 .١٧٤أحمد محمد حشیش، أساس التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٢(
 في ٢٠١٢ لسنة ٧٨٣عزمي عبد الفتاح عطیة، مستحداث قانون التنفیذ الفرنسي الجدید رقم / د) ٣(

التنفیذیة ووسائل الإجبار على التنفیذ وطرق الحجز المختلفة واختصاص قاضي التنفیذ السندات 
 .٣٠، ص ٢٠١٦نوعیا ومحلیا، مجلة الحقوق كلیة جامعة الكویت، مارس 

 .١١ه، ص ١٤٣٩عبداالله بن زاید الزاید، القواعد العامة لقضاء التنفیذ، بدون دار نشر، / د) ٤(
 على سبیل الحصر، ولم یعتد القانون الیمني ٣٢٨ات التنفیذیة في المادة حدد القانون الیمني السند) ٥(

نجیب أحمد عبداالله / انظر في تفصیل ذلك د. بالمحرر الرسمي أو المحرر الموثق كمستند تنفیذي
 .٥٤الجبلي، التنفیذ الجبري ضد الكفیل، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

  :)١(سندات التنفیذیةالنظم المتوسعة في تحدید ال: الاتجاه الثاني

ة  سندات التنفیذی اق ال ن نط ع م اه یوس ذا الاتج ام )٢(ھ سندات الأحك شمل ال ، فت

ة  ررات الموثق ضاء والمح رارات الق دیون، والأوراق  )٣(وق ندات ال الات وس ، والكمبی

سعودي           ي، وال ي، والعراق الي، واللیب ي،  )٤(العادیة، وذلك من نحو القانون الایط  والأردن

  . )٥(واللبناني

                                                             
 .١٢٠، ص ١٩٧٧لمرجع السابق، محمد عمر عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، ا/ د) ١(
ھو السندات التنفیذیة : طبقا لھذا الاتجاه تنقسم السندات التنفیذیة إلى نوعین؛ النوع الأول) ٢(

القضائیة، وھي التي تصدرھا الجھات القضائیة أو یشترط لتنفیذھا مصادقة الجھات القضائیة 
 تصادق علیھا المحاكم المختصة أو المختصة علیھا، وذلك كالأحكام القضائیة ومحاضر الصلح التي

ھو سندات التنفیذ : أحكام المحكمین الصادرة وفقا لنظام التحكیم أو الأحكام الأجنبیة، والنوع الآخر
غیر القضائیة، وھي التي یعطیھا النظام قوة السند التنفیذي بذاتھا دون اشتراط مصادقة الجھات 

ذلك كالمحررات الموثقة، و الأوراق التجاریة، القضائیة علیھا وفقا للأنظمة ذات العلاقة، و
 .والأوراق الرسمیة، والأوراق العادیة

(3) Cass. Civ. 2e, 1er févr. 2018, D. 2018. Actu. 299. 
طبقا للنظام السعودي كانت السندات التنفیذیة في نظام التنفیذ السابق محصورة في الأحكام ) ٤(

درة من اللجان القضائیة وشبھ القضائیة، فجاء نظام التنفیذ الصادرة من المحاكم، والقرارات الصا
:  تنظیم السندات التنفیذیة، وقسمھا إلى قسمین؛ سندات تنفیذ قضائیة٩الحالي من خلال المادة 

وھي التي تصدرھا الجھات القضائیة أو یشترط لتنفیذھا مصادقة الجھات القضائیة المختصة، وذلك 
كم، أو محاضر الصلح التي تصادق علیھا المحاكم المختصة، أو أحكام كالأحكام التي تصدرھا المحا

وھي : والسندات التنفیذیة غیر القضائیة. المحكمین الصادرة وفقا لنظام التحكیم أو الأحكام الأجنبیة
التي یعطیھا النظام قوة السند التنفیذي بذاتھا دون اشتراط مصادقة الجھات القضائیة علیھا، وفقا 

ات العلاقة، وذلك كالأوراق التجاریة والعقود المحررات العادیة التي یصادق علیھا للأنظمة ذ
عبداالله بن زاید الزاید، القواعد العامة لقضاء التنفیذ، المرجع السابق، ص / د. أطراف الالتزام فیھا

١١. 
ت الحقوقیة، كبریال سریاني وغالب غانم، قوانین التنفیذ في لبنان، الجزء الأول، دار المنشورا) ٥(

 .٢٠٣، ص ١٩٧٨



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

  : النظم المتوسطة في تحدید السندات التنفیذیة: الاتجاه الثالث

ررات     ضائیة، المح ر الق ام والأوام ع الأحك ضیف م ي ت نظم الت ذه ال   وھ
ا                ي یعطیھ اكم، والأوراق الأخرى الت ا المح صدق علیھ ي ت صلح الت الموثقة ومحاضر ال

صفة  ذه ال انون ھ ي   )١(الق ر اللاتین ف الفك و موق ذا ھ    romano - gremanic، وھ
سندات   ذه ال د ھ ي تحدی ط ف ى التوس دف إل ذي یھ سي، )٢(وال انون الفرن ل الق  )٣(مث

  . )٤(والمصري

                                                             
(1) CEDH 18 avr. 2002, D. 2002. Somm. 2572, obs. Fricero. CEDH, gr. ch., 

15 oct. 2009, JCP 2010. Doctr. 70, no 6, obs. Sudre, CEDH 10 mai 2012, 
Roumanie, Procédures 2012, comm. 247, note Fricero, FRICERO, 
Procédures civiles d'exécution, 4e éd., 2014, Gualino, p 40. 

 في ٢٠١٢ لسنة ٧٨٣عزمي عبد الفتاح عطیة، مستحداث قانون التنفیذ الفرنسي الجدید رقم / د) ٢(
السندات التنفیذیة ووسائل الإجبار على التنفیذ وطرق الحجز المختلفة واختصاص قاضي التنفیذ 

أمینة النمر، أوامر الأداء، منشأة / ر، دوأوامر التقدی. ٣١نوعیا ومحلیا، المرجع السابق، ص 
 .١٨، ص ١٩٧٥، ٢المعارف، ط

(3)Article L111-3 dispose que:Seuls constituent des titres exécutoires : 1° 
Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre 
administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords 
auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les 
jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés 
exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif 
d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union 
européenne applicables ; 3° Les extraits de procès-verbaux de 
conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés 
revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les 
époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature 
privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un 
notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le 
titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque 
ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions 
prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes 
morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions 
auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. 

 .٥٦، س ٢٠١١/ ٧/ 25382،٣المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

لازم            شروط ال ولن نتناول في ھذا الفصل بالتفصیل جمیع السندات التنفیذیة وال

توافرھا في كل منھا، فمكان دراستھا التفصیلیة في المؤلفات العامة في التنفیذ الجبري،  

نت  ا س ي      ولكنن دود الت ي الح سندات ف ذه ال ة لھ ورات الحدیث ض التط ى بع   عرض إل

انون              ي الق ة ف قد یبدو فیھا حاجة المشرع المصري إلى النظر في ھذه التطورات الحدیث

 .المقارن

ث        ي المبح ك ف ة، وذل وسنعالج في ھذا الفصل الأوراق التجاریة كسندات تنفیذی

ث     الأول، ثم نعالج الأوراق العادیة والأوراق ال     ي المبح ك ف ة، وذل رسمیة كسندات تنفیذی

  :الثاني، وذلك على النحو الآتي

  



 

 

 

 

 

 ٢٣١

  المبحث الأول
  الأوراق التجارية كسندات تنفيذية

  
ولقد . )١(السندات التنفیذیة ھي المصدر الوحید للحق في إجراء التنفیذ الجبري

ي على  مرافعات السندات التي تصلح كسند تنفیذ٢٨٠حدد المشرع المصري في المادة 

ویلاحظ على . ، ولم ینص على عدّ الأوراق التجاریة سندات تنفیذیة)٢(سبیل الحصر

 ٢٥النظام المصري أنھ لم یستحدث أي سندات منذ صدور قانون المرافعات الحالي رقم 

 مایو ٩ الصادر في ١٩، والمنشور في الجریدة الرسمیة في العدد ١٩٦٨لسنة 

١٩٦٨.  

 اتجھت بعض الأنظمة العربیة والأجنبیة إلى وعلى عكس المشرع المصري فقد

ام       ذلك النظ ذت ب ي أخ النص على عدّ الأوراق التجاریة سندات تنفیذیة، ومن الأنظمة الت

ي  ى    )٣(الأردن صرت عل شریعات اقت ض الت صر بع اني، واقت سعودي، واللبن    وال

                                                             
عید محمد القصاص، أصول /د. ١٩أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص /  د)١(

-Marie-Pierre MOURRE .١٦٣التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 
SCHREIBER, Huissier de justice, op. cit., N0 422. 

 . ١٦٢عید محمد القصاص، الإشارة السابقة، ص /د) ٢(
 ١٩٦٥ لسنة ٢٥ردني في الفقرة ب من المادة الثانیة من قانون الإجراءات رقم أجاز المشرع الأ) ٣(

شریطة اتباع إجراءات الرجوع . تنفیذ الورقة التجاریة القابلة للتظھیر عن طریق دائرة الإجراء
التي نص علیھا المشرع في قانون التجارة، وھذه الإجراءات ھي تقدیم الاحتجاج لعدم الوفاء 

 في سند السحب، وإرسال إشعار إلى المظھرین وكفلائھم خلال المدة التي نص للمسحوب علیھ
علیھا قانون التجارة، حتى یتمكن الدائن من الرجوع على المظھرین والكفلاء، وكذلك رجوع الدائن 
على المظھرین والكفلاء في السند لأمر والشیك والتي تخضع إلى القواعد المطبقة نفسھا في 

إلى سند السحب، أما رجوع الدائن على موقع السند للأمر أو ساحب الشیك أو الرجوع بالنسبة 
ویلاحظ أن . المسحوب علیھ في سند السحب أو الشیك عند قبولھ فلا یحتاج إلى أي احتجاج

= 



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

  

  .)١(الشیك كسند تنفیذي مثل النظام الفرنسي

 أھمیة الأوراق التجاریة، فمنحتھا صفة ویلاحظ أن ھذه الأنظمة استشعرت

السندات التنفیذیة، وذلك من أجل تسھیل تنفیذھا، لكون الأوراق التجاریة عماد النظام 

التجاري، كما أن ذلك نتیجة لتطور الحیاة الاقتصادیة المتسارعة، والتي أوجبت 

  . ضرورة رعایة مصلحة صاحب الحق في تنفیذ الأوراق التجاریة

ھذا المبحث إلى ماھیة الأوراق التجاریة، وذلك في المطلب الأول،  وسنشیر في   

ثم نعالج إجراءات تنفیذ الأوراق التجاریة في الأنظمة التي تأخذ بھا كسند تنفیذي، وذلك 

  .في المطلب الثاني

  المطلب الأول
  ماهية الأوراق التجارية

صري والأرد   ارة الم انون التج ي ق ة ف طلاح الأوراق التجاری ي ورد اص ن

ن        ة م واع معین ان أن ا ببی ف، مكتفی صري التعری شرع الم اول الم م یتن سعودي، ول وال

                                                   
=  

المشرع الأردني قد أوجب للرجوع على المظھرین والكفلاء في الأوراق التجاریة أمام دائرة 
 خلال خمسة عشر یوما تلي تاریخ تبلیغھم الاحتجاج إذا كان مثل ھذا الإجراء، أن تتم المراجعة
، وفي حالة فوات ھذه المھلة التي تعدّ من قبل السقوط بشأن ) إجراء٩م (الاحتجاج یتطلبھ القانون 

المراجعة أمام دائرة الإجراء بدون حكم لا تصح المراجعة أمامھا إلا بعد مراجعة المحكمة المختصة 
ا على حكم بالدین، لأن ھذه المھلة لا تسقط بمراجعة المحكمة إلا إذا كان حق الدائن والحصول منھ

ولا یمنع خلو السندات التجاریة من أحد البیانات الإلزامیة المنصوص علیھا في . قد انقضي بالتقادم
ء، قانون التجارة والذي من شأنھ أن ینزع عنھا الصفة التجاریة، تنفیذھا عن طریق دائرة الإجرا

 .باعتبارھا سندات مدنیة، طالما وأن المشرع أجاز تنفیذ الدیون المدنیة عن طریق ھذه الدائرة
(1) Marie-Pierre MOURRE-SCHREIBER, Huissier de justice, op. cit., n. 

422. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٣

ن       ا م شیك، وغیرھ ر وال الأوراق الشائع استعمالھا في العمل؛ وھي الكمبیالة والسند لأم

ة       ف الورق ول تعری رأي ح تلاف ال ى اخ ر أدى إل ذا الأم رى، وھ ة الأخ الأوراق التجاری

ن         ، وقد حاول الفقھ     )١(التجاریة ا م ي تمیزھ صھا الت ن خصائ ستمد م ا یُ وضع تعریف لھ

  . )٢(غیرھا من الأوراق والحوالات المتداولة في قانون المعاملات

صادي،      ا الاقت ة ودورھ ف الأوراق التجاری ى تعری ب إل ذا المطل ي ھ شیر ف سن

ك              اني، وذل رع الث ي الف ك ف ة، وذل وذلك في الفرع الأول، ثم نبین أنواع الأوراق التجاری

  : النحو الآتيعلى

  الفرع الأول
  تعريف الأوراق التجارية ودورها الاقتصادي

لأوراق         صادي ل دور الاقت ین ال م نب ة، ث ف الأوراق التجاری ى تعری شیر إل سن

  :التجاریة، وذلك في النقاط الآتیة

  تعریف الأوراق التجاریة: أولا

سببھ   إذا كانت اغلبیة التشریعات الحدیثة قد تركت التعریفات للفقھ؛ وذل  ا ی ك لم

ود   ن الجم دخل م ذا الت ھ     )٣(ھ سي، فإن صري والفرن شرع الم ھ الم ار علی ا س ذا م ، وھ

ادة    ي الم ة ف ا الأوراق التجاری ھ معرف ذا التوج الف ھ د خ ي ق شرع الأردن ن ١٢٣الم  م

                                                             
، ط ١٩٩٩ لسنة ١٧محمود مختار بریري، القواعد الخاصة بالشیك وفقا لأحكام قانون التجارة / د) ١(

محمود سمیر الشرقاوي، وائل أنور بندق، الأوراق / ، د٥٠،ص ٢٠٠٠ دار النھضة العربیة، ،١
 ، ص ٢٠١٤التجاریة، دار النھضة العربیة، 

 .٩، ص٢٠٠٨، ٦سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، دارة النھضة العربیة، ط/ د) ٢(
 والعملیات المصرفیة، دار المسیرة، باسم محمد ملحم، الأوراق التجاریة/ بسام حمد الطراونة، د/ د) ٣(

 . ٢٥، ص٢٠١٠



 

 

 

 

 

 ٢٣٤

ھ  ١٩٦٦ لسنة ١٢قانون التجارة الأردني رقم    ضى     : " ، بقول داول بمقت ة للت ناد قابل إس

انون ذا الق ام ھ ادة  ،..."أحك ي الم ا ف ي فعرفھ شرع العراق لاه الم م ت انون ٣٩ ث ن الق  م

سنة    ٣٠التجارة العراقي رقم     ھ    ١٩٨٤ ل ك بقول ي    :  وذل ة ھ ة التجاری محرر  "إن الورق

ود         ن النق دد م شكلي بصیغة معینة یتعھد شخص أو بأمر شخص آخر فیھ بأداء مبلغ مح

التظھیر أو         داول ب ة وفي زمان ومكان معینین، ویكون قابلا للت ق بعض   ".  بالمناول ویطل

صرفیة     سندات ال م ال ة اس ى الأوراق التجاری شریعات عل ان  )١(الت ندات الائتم  أو س

صد            سحوب، ویق صرف الم زام ال ا اسم الت ئ عنھ زام الناش ى الالت الصرفیة، وأطلقوا عل

  .)٢(بعقد الصرف مبادلة نقود بنقود

ق   ا ح ة بأنھ زي الأوراق التجاری ھ الإنجلی ض الفق رف بع د ع ن وق وي یمك معن

تداولھا بالتسلیم أو بالتظھیر بحیث تنتقل ملكیتھا بالكاملة، وخالیة من أي عیب قد یكون 

ع     ة، ودف سن النی ر ح ون الأخی شرط أن یك ھ ب ال إلی ى المح ھ إل ذي تمثل الحق ال ا ب عالق

صك یحرر وفقا لشروط قانونیة معینة  "وعرفھا الفقھ المصري بأنھا     . )٣(قیمتھا بالكامل 

املات   یقبل الت  ي المع یة   )٤("داول بالطرق التجاریة ویقوم مقام النقود ف سمة الأساس ، فال

ود    تعمال النق ن اس ي ع دّھا أداة تغن داول وع ا للت ة قابلیتھ ة التجاری ا . )٥(للورق ویعرفھ

ن          )١(جانب من الفقھ   ا م ل موضعھ مبلغ ة ویمث الطرق التجاری  بأنھا محرر قابل للتداول ب
                                                             

 .١٨٣٠ق، ص ٥٠، مج نقض، س١٦٧٧، طعن رقم ١٥/٦/١٩٨١نقض مدني، ) ١(
باسم محمد ملحم، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، المرجع / بسام حمد الطراونة، د/ د) ٢(

 .٢٧السابق، ص 
(3) Richardson, A guide to negotiable intstruments, 4th ed. London, 1970, p. 

150. 
 .١٩محمود سمیر الشرقاوي، وائل أنور بندق، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٤(
محاكم اقتصادیة، . ق٢٠١٥، س ٦٥٢، الطعن رقم ٣١/٥/٢٠١٥محاكم اقتصادیة، ) ٥(

لطعن رقم ، ا٢٦/١٠/٢٠١٤محاكم اقتصادیة، . ق٢٠١٤، س ٢١٨٢، الطعن رقم ٢٩/١١/٢٠١٤
 .https://www.eastlaws.com. ق٢٠١٤، س ١٨٨٧



 

 

 

 

 

 ٢٣٥

ود       )١(من الفقھ  ن النق ا م ل موضعھ مبلغ  بأنھا محرر قابل للتداول بالطرق التجاریة ویمث

ى            یستحق الوفاء بمجرد   ستقر العرف عل ین وی ل للتعی ین أو قاب  الاطلاع أو في میعاد مع

دیا        . )٢(اعدّه أداة للوفاء تقوم مقام النقود     ا نق ل حق ا صكوك تمث بعض بأنھ ا ال وقد عرفھ

ین،        ل للتعی اد أو قاب ي میع لاع أو ف رد الاط دفع بمج ب ال ا، واج صالح حاملھ   ل

ستقر الع  ى أن ی ة عل الطرق التجاری داول ب ھ للت دفع  وقابل ا لل ا خلف ى قبولھ رف عل

  . )٣(النقدي

ة       " وقد عرفھا بعض الفقھ الأردني بأنھا        اع قانونی ا لأوض ة وفق صكوك مكتوب

ل                   ین وتنتق ل للتعی ین أو قاب ت مع ي وق ود ف ن النق غ م محددة، وتتضمن التزاما بدفع مبل

أداة     سویة  الحقوق الثابتة فیھا بطریق التظھیر أو المناولة، ویقبلھا العرف التجاري ك  لت

  .)٤("الدیون بسبب سھولة تحویلھا إلى نقود

ا ضمن         وعرفھ انون یت دده الق كل ح ق ش وب وف ك مكت ا ص بعض بأنھ    ال

صیر  ل ق ي أج لاع أو ف رد الاط ستحق الأداء بمج ود وی ن النق غ م دفع مبل ا ب   . التزام

ود          ن النق غ م دفع مبل ا ب ضمن التزام دد ت انوني مح شكل ق وب ب ك مكت ا ص ل بأنھ   وقی

ت م  ي وق ر أو        ف ق التظھی ا بطری ت فیھ ق الثاب ل الح ن نق ین، ویمك ل للتعی ین أو قاب ع

  .)٥(المناولة
                                                             

 ١٥٦، ص ١٩٦٩محسن شفیق، الوسیط في قانون التجاري المصري، . د) ١(
 .١٥٨،مج النقض، ص٢٦، س ق ٣٧٧، طعن رقم ١/٢/١٩٦٢نقض مدني، ) ٢(
 .١١مرجع السابق، ص سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، ال/ د) ٣(
باسم محمد ملحم، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، المرجع / بسام حمد الطراونة، د/ د) ٤(

 .٢٨السابق، ص 
محمد مصطفي عبد الصادق، الأوراق التجاریة والإفلاس في التشریعات العربیة، دار الفكر / د) ٥(

،مج النقض، ٢٦، س ق ٣٧٧قم ، طعن ر١/٢/١٩٦٢، نقض مدني، ٥، ص ٢٠١١والقانون، 
 .١٥٨ص



 

 

 

 

 

 ٢٣٦

ك      ة؛ وذل لأوراق التجاری د ل ف واح ى تعری ع عل م یجم ھ ل ظ أن الفق   ویلاح

ل،   أداة للتعام ة ك ا الأوراق التجاری ع بھ ي تتمت صائص الت اف والخ دد الأوص   لتع

ي     . )١(ةوتحل محل النقود في الوفاء بالالتزامات النقدی       یتین ف ى خاص وقد أجمع الفقھ عل

الطرق   داول ب ا للت ود، وقابلیتھ ن النق ا م ا مبلغ ون محلھ ي ك ة، وھ الأوراق التجاری

  .)٢(التجاریة

شروط     ضمن ال ب أن تت ة یج ات أن الأوراق التجاری ذه التعریف ى ھ ظ عل ویلاح

  :الآتیة

  :یشترط أن یكون محل الورقة التجاریة مبلغا من النقود -١

صكوك    )٣(لورقة تجاریة یجب أن تتضمن مبلغا من النقود لاعتبار ا  م فال ن ث ، وم

ة،           دّ ضمن الأوراق التجاری شحن البحري لا یع سند ال ا، ك ضاعة م التي یمثل موضعھا ب

ضاعة     ل الب ي تمث ة والت ازن العام صدرھا المخ ي ت سندات الت سبة لل شأن بالن ذلك ال وك

ول بالطرق التجاریة؛ ویرجع ذلك إلى المودعة لدیھا، وإن كانت ھذه الصكوك قابلة للتدا    

ي                     ود ف دور النق وم ب ي تق ة، فھ اة العملی ي الحی ة ف ھ الأوراق التجاری وم ب الدور الذي تق

  . )٤(المعاملات دون الحاجة إلى استعمال النقود ذاتھا

                                                             
 .٥محمد مصطفي عبد الصادق، الإشارة السابقة، ص / د) ١(
 .٥الإشارة السابقة، ص ) ٢(
باسم محمد ملحم، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، المرجع / بسام حمد الطراونة، د/ د) ٣(

المدنیة والتجاریة والشرعیة، صلاح الدین شوشاري، التنفیذ الجبري في المواد . ٣٢السابق، ص 
. ق٢٠١٥، س ٦٥٢، الطعن رقم ٣١/٥/٢٠١٥، محاكم اقتصادیة، ٩٠، ص ٢٠٠٩دار الثقافة، 

محاكم اقتصادیة، . ق٢٠١٤، س ٢١٨٢، الطعن رقم ٢٩/١١/٢٠١٤محاكم اقتصادیة، 
 .https://www.eastlaws.com. ق٢٠١٤، س ١٨٨٧، الطعن رقم ٢٦/١٠/٢٠١٤

 .١٣سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

ق          ر معل ة غی ت بالورق ق الثاب ویشترط أن یكون المبلغ من النقود موضوع الح

ي       على شرط، ویجب أن یكون معی      لاع أو ف دى الاط ستحق الأداء ل ن المقدار بكل دقة وم

ك    )١(تاریخ قابل للتعیین   ، وغیر متنازع على تحدیده أو یرجع تحدیده إلى أمور خارج ص

  .)٢(الورقة

  :قابلیة الورقة للتداول بالطرق التجاریة -٢

سریعة       یقصد بھا قابلیة الورقة للتدوال من شخص إلى آخر بالطرق التجاریة ال

انون    المنصوص   ي الق ق ف علیھا في قانون التجارة دون أن تخضع لإجراءات حوالة الح

دني ل     . )٣(الم د أج لاع أو بع دى الاط ادة ل دفع ع ة ال ة واجب ة التجاری ظ أن الورق ویلاح

  .قصیر

ي     ة ف ا الثق أن منحھ ا ب ة ودعمھ اري الأوراق التجاری رف التج د الع د أوج ولق

ة      ولذا یرى الفقھ وجوب قبول الع  . )٤(التعامل ؤدي وظیف ة وت فھا تجاری ة بوص رف للورق

دي    شترط أن   . )٥(أساسیة للدفع النق أداة        وی ة ك ة التجاری ول الورق ى قب یجري العرف عل

وب                 ن محرر مكت ارة ع ة عب الأوراق التجاری ا، ف ود تمام ام النق وم مق ان تق وفاء أو ائتم

                                                             
صلاح الدین شوشاري، التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة،، المرجع السابق، ) ١(

. ١٥٨،مج النقض، ص٢٦، س ق ٣٧٧، طعن رقم ١/٢/١٩٦٢، نقض مدني، ٩٠ص 
https://www.eastlaws.com. 

 .١٤سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٢(
بسام حمد / ، د٤١٧ق، مج نقض، ص ٦٨، س ٥٢٦، الطعن رقم ٩/٥/٢٠٠٦نقض مدني، ) ٣(

. ٣٣السابق، ص باسم محمد ملحم، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، المرجع / الطراونة، د
صلاح الدین شوشاري، التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة، المرجع السابق، 

 .٩١ص 
 .٣٥باسم محمد ملحم، الإشارة السابقة، ص . بسام حمد الطراونة و د. د) ٤(
 .١٨سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

لا تك           وب ف رر مكت د مح م یوج ا إذا ل انون، أم ددھا الق اع شكلیة یح ا لأوض اك وفق ون ھن

ة أداة    ة التجاری ذ الورق ي تتخ لیة الت ة الأص ة المدیونی ي علاق ن تبق ة، ولك ة تجاری ورق

ببا            ذاتھا س دّ ب ة لا تع ك أن الأوراق التجاری ن ذل ذ م للوفاء بالالتزام الناشئ عنھا، ویؤخ

 . )١(لإنشاء الالتزام ولكنھا وسیلة لإثباتھ وأداة للوفاء بھ

  :اق التجاریةالدور الاقتصادي للأور: ثانیاً

دّ الأوراق            ى ع إن الذي دفع المشرع الاجرائي في كثیر من الدول إلى النص عل

اري          شاط التج ي الن التجاریة سندات تنفیذیة، الدور الكبیر لھا في الواقع العملي سواء ف

ویلاحظ أن اصطلاح الأوراق التجاریة یؤدي إلى الاعتقاد بأن استخدامھا في      . أو المدني 

املات ال ي       المع ذه الأوراق ف تخدام ھ یمكن اس ك، ف ر ذل ع غی ط، إلا أن الواق ة فق تجاری

   .المعاملات المدنیة، فالشیك یعدّ أكثر انتشارا في المعاملات المدنیة

سیة        دعامات الرئی د ال ى أح ائف، فھ ن الوظ د م وم بعدی ذه الأوراق تق   وھ

داول     ارة والت صرف، وأداة و         )٢(لحركة التج د ال ذ عق یلة تنفی د وس ي    ، وتع سیة ف اء رئی ف

اء          لا للوف ا أج ضمن فیھ ي تت الات الت ي الح المعاملات كما لو كانت نقودا، وأداة ائتمان ف

  .)٣(بقیمتھا

                                                             
 .٣٥باسم محمد ملحم، الإشارة السابقة، ص . طراونة و دبسام حمد ال. د) ١(
 .٦١٨، مج نقض، ص ٣١، س ق ٢٢٧، طعن رقم ٢٢/٣/١٩٦٦نقض مدني، ) ٢(
ق، ١٤٠٤، س ٩٧، الطعن رقم ١٤٠٤/ ٢/١١اللجنة القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، ) ٣(

https://www.eastlaws.com 



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

  :الأوراق التجاریة أداة لتنفیذ عقد الصرف -١

لقد ظھرت الورقة التجاریة في بدایة نشأتھا كوسیلة لتنفیذ عقد الصرف، وھي    

و      )١(أخرى عبارة عن مبادلة نقود وطنیة بنقود دولة          سحوب ھ صرف الم د ال د عق ، ویع

  . أساس فكرة الكمبیالة

 :الورقة التجاریة أداة وفاء -٢

دیون              اء بال ا أداة للوف ة كونھ لأوراق التجاری ، )٢(من أھم الوظائف الإقتصادیة ل

د    . )٣(ویجتمع الشیك والسند لأمر مع الكمبیالة في القیام بھذه الوظیفة         إن التعقی ذلك ف ول

ذ راءات تنفی ي إج راءات  ف سھیل إج ي ت ا، وھ ن وجودھ ة م الف الحكم ذه الأوراق یخ  ھ

ى         ن عل تنفیذھا وتبسیطھا، ولھذا فقد عقلت بعذ التشریعات ھذه الحكمة، ونصت منذ زم

ى           ذیا دون حاجة إل ندا تنفی ا س ك باعتبارھ إجراءات تنفیذ مبسطة للأوراق التجاریة وذل

  .اللجوء إلى القضاء

  :الأوراق التجاریة أداة ائتمان -٣

اره،       من المستقر علیھ فقھا أن الأوراق التجاریة من أھم الأوراق في عالم التج

شكل             وم ب ة تق املات التجاری ى أن المع ك إل صیر، ویرجع ذل وھي واجبة الدفع في أجل ق

ال               ة لآج دار أوراق تجاری ع إص افى م ا یتن ان، مم سرعة الائتم صري ال ى عن أساسي عل

                                                             
 ملحم، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، المرجع باسم محمد/ بسام حمد الطراونة، د/ د) ١(

 ٣٠السابق، ص 
، ٢٥/١٢/١٤٠٥اللجنة القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، . ٣٠، ص ٢٠١٠الإشارة السابقة، ) ٢(

 https://www.eastlaws.com. ق١٤٠٥، س ١٤٨الطعن رقم 
/ ٦/١٢محكمة التمییز الأردنیة، . ٢٨ص سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، / د) ٣(

 /https://www.eastlaws.com. ٢٠٠٥، س ٤، الطعن رقم ٢٠٠٥



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

اري لا یقب رف التج ا أن الع ة، كم ةطویل ال الطویل ائف الأوراق )١(ل الآج م وظ ن أھ ، فم

ان،     ة أداة ائتم ذه الورق صبح ھ ذا ت صیر، وبھ ل ق ي أج دفع ف ة ال ا واجب ة كونھ التجاری

اء      ا أداة وف ن كونھ اري        . )٢(علاوة ع ال التج ي المج ة، وف ام الثق ھ الع ان بمفھوم والائتم

ع بعض الز               ال آل م ى م صول عل ل الح ال حاضر مقاب د    یعني التنازل عن م ي تع ادة الت ی

 .)٣(مقابل الأجل، وتعد الأوراق التجاریة أفضل أداة للقیام بھذه الوظیفة

ى        وم عل ارة تق رة، لأن التج ة كبی ة أھمی املات التجاری ي المع ل ف ل الأج ویمث

ن    اء م لا للوف ضمنة أج ة المت د الأوراق التجاری املات، وتع ي المع ان ف سرعة والائتم ال

ین ال    ة    دعائم تسھیل المعاملات ب ار الجمل ار، فتج ال   -تج بیل المث ى س ى   -عل اجون إل  یحت

ى                 ا عل تم توزیعھ ى أن ی ین، إل ن المنتج یھم م ورد إل ي ت مھلة للوفاء بقمیة البضاعة الت

ا            ا وبیعھ صرف فیھ تم الت ى ی تجار التجزئة، وكذلك یحتاج تجار التجزئة مھلة للوفاء حت

 .للعملاء المستھلكین

ا      ان تؤدیھ شیك       ویلاحظ أن وظیفة الإئتم ر دون ال سند لأم ة وال ن الكمبیال ل م  ك

دفع    ة ال ة واجب و ورق اء فھ لا للوف ضمن أج ھ لا یت اء لأن شیك أداة وف ة، فال دة عام كقاع

  . )٤(بمجرد الاطلاع

في واقع الأمر، بدون تنظیم المشرع لإجراءات میسره للتنفیذ الجبري، ومنحھا  

شعار   قوة السندات التنفیذیة، فلن تؤدي ھذه الأوراق وظائفھ       ث إن است ا الاقتصادیة، حی

                                                             
باسم محمد ملحم، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، المرجع / بسام حمد الطراونة، د/ د) ١(

 .٣٤السابق، ص 
 .٢٩سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٢(
باسم محمد ملحم، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، المرجع / بسام حمد الطراونة، د/ د) ٣(

 .٣١السابق، ص 
 .٣٠سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص/ د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٤١

المتعاملین بالأوراق التجاریة صعوبة التنفیذ یفقدھا أھم وظائفھا؛ وھي كونھا أداة وفاء   

  .وأداة أئتمان

  الفرع الثاني
  أنواع الأوراق التجارية

م   صري رق ارة الم انون التج د ق د أك سنة ١٧لق ھ ١٩٩٩ ل ھ الفق رى علی ا ج  م

ى       والقضاء من عدّ الأوراق التجاری     شیك، وارده عل ر وال ة المسماة الكمبیالة والسند لأم

صكوك    ٣٧٨سبیل المثال ولیس الحصر؛ حیث جاءت عبارات المادة          دّ ال ي ع  صریحھ ف

ا  : "... التجاریة على سبیل المثال وذلك بقولھا      وغیرھا من الأوراق التجاریة الأخرى أی

شئت م      ي أن ال الت ة الأعم ا أو طبیع شأن فیھ یفة ذوي ال ت ص اكان م  ". ن أجلھ ن ث وم

ة               ن الأوراق التجاری ا م شیك، وغیرھ ر وال سند لأم ة وال ي الكمبیال ة ھ فالأوراق التجاری

الأخرى التي نص علیھا القانون، أیا كانت صفة ذوي الشأن فیھا أو طبیعة الأعمال التي 

ا ن أجلھ شئت م ادة . )١(أن شر الم م ت ى  ٣٧٨ول ھ عل سند لحامل ى ال صري، إل اري م  تج

یم          خلاف ما كا   ا تنظ رد بھ م ی ن علیھ أمر التشریع القدیم، وسبب ذلك أن اتفاقیة جنیف ل

ة           من الأوراق التجاری ھ ض سند لحامل د ال اره لا یع انون التج ا لق ھ، وطبق سند لحامل ل

                                                             
، نقض مدني، ٦١٨، مج نقض، ص ٣١، س ق ٢٢٧، طعن رقم ٢٢/٣/١٩٦٦نقض مدني، ) ١(

، محاكم اقتصادیة، ١٨٣٠ق، ص ٥٠، مج نقض، س١٦٧٧، طعن رقم ١٥/٦/١٩٨١
 تجاریة أن الأوراق التجاري ٣٧٨ق، طبقا لنص المادة ٢، س ٩٠٦، الطعن رقم ١٢/١١/٢٠١٢

ورادة على سبیل المثال، ومن ثم إمكانیة إضافة الجدید من ھذه الأوراق طالما تضمن الأوراق 
 الفقھ على بعض الأوراق التي تتضمن الجدیدة خصائص الورقة التجاریة وقبلھا العرف، وقد اضاف

سمیحة القلیوبي، / د. خصائص الورقة التجاریة وقبولھا كورقة تجاریة مثل الشیك السیاحي
 .٢٣الإشارة السابقة، ص



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

ا        ذا م شأنھ، وھ ة ب ة التجاری الخاضعھ لحكم الباب الرابع منھ رغم توافر خصائص الورق

  . )١(یسیر علیھ القانون الفرنسي

 )٢(النظام السعودي نجد أن الأوراق التجاریة ھي الكمبیالة والسند لأمروفي 

، وجاء النص علیھا على سبیل الحصر، ویحكم الأوراق التجاریة من حیث )٣(والشیك

شروطھا الشكلیة وطرق تداولھا نظام الأوراق التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

ون الأردني أطلق على السند لأمر لفظ ویلاحظ أن القان. ه١٣٨٣/ ١١/١٠ بتاریخ ٣٧

الورقة ) الكمبیالة(ویعد السند لأمر . ، وذلك على عكس القانون المصري)٤(الكمبیالة

                                                             
محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، / د. ٢٠سمیحة القلیوبي، الإشارة السابقة، ص / د) ١(

 .٦٤ه، ص ١٤١٧مكتبة الملك فھد، 
 .٢٤ه، ص ١٤٣٩بندر بن عبداالله الغدیان، المدخل لقضاء التنفیذ، بدون دار نشر، / د) ٢(
. ق١٤٠٤، س ٩٧، الطعن رقم ١٤٠٤/ ٢/١١اللجنة القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، ) ٣(

https://www.eastlaws.comعبداالله بن زاید الزاید، القواعد العامة لقضاء التنفیذ، / ، د
 .٢٨ابق، صالمرجع الس

 من قانون التجارة الأردني الأوراق التجاریة بانھا السندات قابلة للتداول ١٢٣قد عرفت المادة ) ٤(
 سند السحب، ویسمي أیضا البولیصة أو السفتجھ -: بمقتضى أحكام القانون؛ وھذه السندات ھي 

 الساحب وھو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون یتضمن أمرا صادرا من شخص ھو
إلى شخص آخر ھو المسحوب علیھ بأن یدفع لأمر شخص ثالث ھو المستفید أو حامل السند مبلغا 

 .معینا بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیین
سند الأمر، ویسمي أیضا السند الاذني ومعروف باسم الكمبیالة وھو محرر مكتوب وفق شرائط 

 محرره بدفع مبلغ معین بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو مذكورة في القانون ویتضمن تعھد
  .قابل للتعیین لأمر شخص آخر ھو المستفید أو حامل السند

الشیك، وھو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ویتضمن امرا صادرا من شخص ھو 
 لأمره أو الساحب إلى شخص آخر یكون معروفا وھو المسحوب علیھ بأن یدفع لشخص ثالث أو

 .لحامل الشیك، وھو المستفید مبلغا معینا بمجرد الاطلاع على الشیك
السند لحاملھ، أو القابل للانتقال بالتظھیر، وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من الكتاب 
الثالث من قانون التجارة الأردني، وھي تشمل كل سند یلتزم بھ موقعھ تسلیم مبلغ من المال أو 

یة من المثلیات في محل وفي وقت معین ویجوز انتقال بطریقة التظھیر إذا كان منشأ على وجھ كم
= 



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

  .)١(الأكثر استخداما بعد الشیك في النظام الأردني

لن نخوض في شرح المبادئ العامة للأوراق التجاریة، لأنھا من موضوعات و

ة بسیطة عن أنواع الأوراق التجاریة والمتمثلة في القانون التجاري، وسنكتفي بنبذ

الكمبیالة والسند لأمر والشیك باعتبارھا من السندات التنفیذیة في بعض الأنظمة 

  .القانونیة المقارنة

  :سنشیر إلى الأوراق التجاریة على النحو الآتيو

  :الكمبیالة: أولا

نھ نص علیھا ھي صك محرر وفقا لأوضاع شكلیة معینة متضمنا بیانات معی

، تفید أمرا )٢(القانون تتضمن كلمة كمبیالة مكتوبا بمتن الصك وباللغة التي كتب بھا

غیر معلق على شرط بالوفاء بمبلغ معین من النقود موجھ إلى المسحوب علیھ لصالح 

عُرفت الكمبیالة بأنھا ورقة تجاریة و. )٣(المستفید في تاریخ معین أو بمجرد الاطلاع

                                                   
=  

كما تشمل الأسھم وإسناد القروض وإسناد الدخل وغیر ذلك )  تجاري٢٨٢م (صریح بعبارة الأمر 
ھا من الاسناد القابل للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقیم متساویة من المال ویمكن تسعیر

في إحدي الأسواق المالیة، ویجوز أن تكون اسمیة أو لحاملھا أو للأمر، مع مراعاة الأحكام الواردة 
 ) تجاري٢٨٤م (في قانون الشركات 

باسم محمد ملحم، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، المرجع / بسام حمد الطراونة، د/ د) ١(
 .٢٨٩السابق، ص 

 .https://www.eastlaws.com. ق٢س ،٩٠٦،الطعن رقم ١٢/١١/٢٠١٢ة،محاكم اقتصادی). ٢(
بسام . د. ٢٧محمود سمیر الشرقاوي، وائل أنور بندق، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٣(

، ٢٢/٣/١٩٦٦نقض مدني، . ٢٩١باسم محمد ملحم، الإشارة السابقة، ص . حمد الطراونة و د
، ٧٧٦١، طعن رقم ١٣/٣/٢٠٠١نقض مدني، . ٦١٨، مج نقض، ص ٣١، س ق ٢٢٧طعن رقم 

، س ٦٥٢، الطعن رقم ٣١/٥/٢٠١٥محاكم اقتصادیة، . ٣٨٤ق، ص ٦٣مج نقض، س 
 .https://www.eastlaws.com. ق٢٠١٥



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

ن شخص یسمى الساحب إلى شخص آخر یسمي المسحوب علیھ بأن تتضمن أمرا م

یدفع مبلغا معینا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاریخ معین أو قابل للتعیین لإذن أو 

ویجب أن یدرج في الكمبیالة عند . )١(لأمر شخص ثالث ھو المستفید أو حامل الورقة

خالیة من عیوب الرضا وھي تحریرھا بیانات معینة نص علیھا المشرع، وأن تكون 

  .)٢(الغلط والإكراه والتدلیس والاستغلال

الساحب والمسحوب علیھ : ؛ ھم )٣(وتفترض الكمبیالة وجود ثلاثة أشخاص

كلمة كمبیالة في متن : ویجب أن تتضمن الكمبیالة بیانات إلزامیة وھي . والمستفید

، واسم من یلزمھ الصك، وأمر غیر معلق على شرط بوفاء مبلغ معین من النقود

الوفاء، ومیعاد الاستحقاق ومكان الوفاء واسم من یجب الوفاء لھ، وتاریخ إصدار 

  .)٤(الكمبیالة ومكانھا

وإذا صدرت الكمبیالة ناقصة من أحد البیانات الإلزامیة؛ كأن تصدر خالیة من 

رقة لا توقیع أو تاریخ الإصدار أو الاستحقاق، فإن الجزاءات المترتبة على ذلك أن الو
                                                             

لتجاریة والإفلاس في التشریعات العربیة، المرجع محمد مصطفي عبد الصادق، الأوراق ا/ د) ١(
عبداالله بن زاید الزاید، القواعد العامة لقضاء التنفیذ، المرجع السابق، ص / د. ١٣السابق، ص 

. ١٥٨،مج النقض، ص٢٦، س ق ٣٧٧، طعن رقم ١/٢/١٩٦٢نقض مدني، . ٢٩
https://www.eastlaws.com. 

محمد / د. ٣٨٤ق، ص ٦٣، مج نقض، س ٧٧٦١، طعن رقم ١٣/٣/٢٠٠١نقض مدني، ) ٢(
 . ١٧مصطفي عبد الصادق، الإشارة السابقة، ص 

 .٢٧محمود سمیر الشرقاوي، وائل أنور بندق، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٣(
 تشتمل الكمبیالة على البیانات  من نظام الأوراق التجاریة السعودي على أن١ونصت المادة ) ٤(

وأمر غیر معلق على شرط . كلمة الكمبیالة مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بھا: الآتیة
، ومیعاد الاستحقاق )المسحوب علیھ(بوفاء مبلغ معین من النقود، واسم من یلزمھ الوفاء 

ن بجانب المسحوب على أن اختیاري بشرط العوض وھو المكان المبی(ومكان الوفاء ) اختیاري(
اختیاري بشرط العوض (، واسم من یجب الوفاء لھ أو لأمره، وتاریخ انشاء الكمبیالة ومكانھا )وجد

، وتوقیع من )وھو المكان المبین بجانب اسم الساحب أن وجد مع مراعاة أنھ غیر مشترط أصلا
 . انشاء الكمبیالة



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

، وھذا البطلان من النظام العام، ومع ذلك یمكن أن )١(تعد كمبیالة، وتبطل الكمبیالة

تتحول الكمبیالة إلى صك من طبیعة أخرى إذا ما توافرت شروطھ، فقد تصبح الكمبیالة 

تصرفا قانونیا عادیا یخضع لأحكام العامة في القانون المدني أو التجاري طبقا لطبیعة 

تم تنفیذ الالتزام وفقا لھذه الحالة طبقا للقواعد العامة في القانون وی. )٢(التصرف

المدني، ویتم تداول الالتزام طبقا لأحكام القانون المدني، وھذا یعد تطبیقا لمبدأ تحول 

  ). مدني١٤٤م (التصرفات القانونیة المنصوص علیھا في القانون المدني 

نظر المشرع لظھورھا تاریخیا قبل وتعد الكمبیالة من أھم الأوراق التجاریة في 

غیرھا، لذلك نظم المشرع المصري والأردني والسعودي أحكامھا بالتفصیل، وأحال 

  . )٣(إلیھا عند معالجة الأحكام الأوراق التجاریة الأخرى

  ):السند الإذني(السند للأمر : ثانیا

 یعرف السند للأمر بصك محرر وفقا لشكل معین، ویتضمن بیانات نص علیھا
القانون، ویتضمن عبارة سند لأمر ویمثل تعھدا محرره بدفع مبلغ معین في تاریخ معین 

                                                             
باسم / بسام حمد الطراونة، د/ ، د٤٥مرجع السابق، ص سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، ال/ د) ١(

وفي النظام . ٢٩٢محمد ملحم، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، المرجع السابق، ص 
 من نظام ٢المادة : (السعودي تعد الكمبیالة باطلة إذا خلت من ھذه البیانات إلا في الأحوال الآتیة

ت الكمبیالة من بیان میعاد الاستحقاق عدت مستحقة الوفاء إذا خل). الأوراق التجاریة السعودي
وإذا خلت من بیان مكان الوفاء أو من بیان موطن المسحوب علیھ عد المكان . لدي الاطلاع علیھا

ویمكن رفع دعوى عدم . المبین بجانب اسم المسحوب علیھ مكان وفائھا وموطنا للمسحوب علیھ
 قاضي الموضوع ولا یوقف التنفیذ ما لم یرد قرار من قاضي حلول الأجل التقدم، وذلك بدعوى لدى

، س ٨٨، الطعن رقم ١٧/١٠/١٤٠٤اللجنة القانونیة بورازة التجارة السعودیة، . الموضوع بذلك
، س ٨٧، الطعن رقم ١٤٠٦، ٢١/٧اللجنة القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، . ق١٤٠٤
 https://www.eastlaws.com. ق١٤٠٦

/ ، د١٢٣مود سمیر الشرقاوي، وائل أنور بندق، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص مح/ د) ٢(
 .٨٨سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص 

 . ٢١سمیحة القلیوبي،الإشارة السابقة، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

أو قابل للتعیین أو بمجرد الاطلاع لأمر المستفید، وأن یكون ھذا الأمر غیر معلق على 
وعُرف بأنھ صك محرر وفقا لبیانات محددة قانونا، یتضمن تعھد محرره بدفع . )١(شرط

   .)٢(ي تاریخ معین لشخص آخر ھو المستفید أو لأمرهمبلغ معین من النقود ف

ویلاحظ أن السند لأمر یعرف باسم الكمبیالة في النظام الأردني، وھو محرر 
مكتوب وفق شروط مذكورة في القانون، ویتضمن تعھدا بدفع مبلغ معین أو قابل 

ملا والسند لأمر یعد ع. )٣(للتعیین لأمر شخص آخر وھو المستفید أو حامل السند
، ویتضمن السند لأمر علاقة واحدة )٤(تجاریا ویخضع للأحكام العامة للأوراق التجاریة

ھي العلاقة المباشرة التي حرر السند من أجلھا، وھو أداة وفاء إلى جانب كونھ أداة 
  .)٥(ائتمان

                                                             
/ ، د٣٠٥ص محمود سمیر الشرقاوي، وائل أنور بندق، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، / د) ١(

محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، / د. ٣٣٣سمیحة القلیوبي، الإشارة السابقة، ص 
 .٦٣المرجع السابق، ص 

اللجنة . ١٩٥٥ق، ص ٣٣، س ٩٠، مج نقض، الطعن رقم ١٢/١٩٦٦م٢٠نقض مدني، ) ٢(
. ق١٤٠٥، س ٢٣، الطعن رقم ٢٤/٢/١٤٠٥القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، 

https://www.eastlaws.comبندر بن عبداالله الغدیان، المدخل لقضاء التنفیذ، المرجع /  د
، س ٨٨، الطعن رقم ١٧/١٠/١٤٠٤اللجنة القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، . ٢٤السابق، ص 

، س ٨٧، الطعن رقم ١٤٠٦، ٢١/٧اللجنة القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، . ق١٤٠٤
 https://www.eastlaws.com. ق١٤٠٦

محمد مصطفي عبد الصادق، الأوراق التجاریة والإفلاس في التشریعات العربیة، المرجع / د) ٣(
، ١٩٩٣، س ١٠٤٩، الطعن رقم ١٠/١/١٩٩٤محكمة التمییز الأردنیة، . ١٩٩السابق، ص 

 ، محكمة التمییز الأردنیة،١٩٩١، س ١٠٨، الطعن رقم ٣/٧/١٩٩١محكمة التمییز الأردنیة، 
ق، ١٩٩٨، س ٢٠٨٧ق، محكمة التمییز الأردنیة،الطعن رقم ١٩٦٦، س ٣٧٥الطعن رقم 

https://www.eastlaws.com. 
، نقض مدني، ١٩٥٥ق، ص ٣٣، س ٩٠، مج نقض، الطعن رقم ١٢/١٩٦٦م٢٠نقض مدني، ) ٤(

عبداالله بن زاید الزاید، / ، د١٨٣٠ق، ص ٥٠، مج نقض، س١٦٧٧، طعن رقم ١٥/٦/١٩٨١
 . ٣٠عامة لقضاء التنفیذ المرجع السابق، ص القواعد ال

محمد مصطفي عبد الصادق، الأوراق التجاریة والإفلاس في التشریعات العربیة، المرجع / د) ٥(
 .١٩٩السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

ویشترط لإنشاء السند لأمر الشروط الموضوعیة ذاتھا الواجب توافرھا في 

یترتب على مخالفة ھذه الشروط فقدان السند لصفتھ ولا یخضع إنشاء الكمبیالة، و

ویلاحظ أن السند یختلف عن الكمبیالة من حیث عدد . )١(لأحكام قانون التجارة

الأشخاص، إذ تفترض الكمبیالة عند تحریرھا وجود ثلاثة أشخاص ھم الساحب 

محرر والمسحوب علیھ والمستفید، في حین یتضمن السند لأمر شخصین فقط ھما 

  .)٢(السند والمستفید

ویجب أن یتضمن السند لأمر شروطھ الموضوعیة من الرضا، وأن یكون 

ویفترض وجود السبب عند عدم . المحل مبلغا من النقود وأن یكون السبب مشروعا

ویجب أن یتضمن تاریخ الاستحقاق ومكان الوفاء واسم من یجب . )٣(ذكره في الصك

ولا یشترط لصفة السند لأمر . )٤( ومكانھ والتوقیع علیھالوفاء لھ وتاریخ إنشاء السند

                                                             
 .٢٠١الإشارة السابقة، ص ) ١(
بسام حمد /  د١٩٥٥ق، ص ٣٣، س ٩٠، مج نقض، الطعن رقم ١٢/١٩٦٦م٢٠نقض مدني، ) ٢(

 . ٦٨باسم محمد ملحم، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، المرجع السابق، ص / الطراونة، د
اللجنة القانونیة بوزارة التجارة . ٥٣سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٣(

اللجنة القانونیة بوزارة التجارة . ق١٤٠٤، س ٨٨، الطعن رقم ١٧/١٠/١٤٠٤السعودیة، 
 https://www.eastlaws.com. ق١٤٠٦، س ٨٧، الطعن رقم ١٤٠٦، ٢١/٧السعودیة، 

. ٣٠٧محمود سمیر الشرقاوي، وائل أنور بندق، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٤(
شرط الأمر أو عبارة سند لأمر مكتوب في متن السند : ویشتمل السند لأمر على البیانات الآتیة

د غیر معلق على شرط بوفاء مبلغ معین من النقود، وطبقا للنظام وباللغة التي كتب بھا، وتعھ
 من نظام الأوراق التجاریة السعودي على أن السند الذي یخلو من احد ٨٨السعودي، نصت المادة 

إذا خلا السند من میعاد الاستحقاق اعتبر : البیانات السابقة لا یعد سندا لأمر إلا في الأحوال الآتیة
 الاطلاع علیھ، وإذا خلا من بیان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان واجب الوفاء لدي

وإذا خلا من بیان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان . إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر
وإذا خلا السند لأمر، كسند تنفیذي، من بیان میعاد الاستحقاق اعتبر . المبین بجانب اسم المحرر

داء، وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل، التقدم بدعوى لدي القاضي الموضوع، ولا یوقف حال الأ
 من نظام الأوراق التجاریة ٨٩وقد أحالت المادة . التنفیذ ما لم یرد قرار من قاضي الموضوع بذلك

= 



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

أن یكون محرر تاجر، كما لا یشترط أن یكون خاصا بعملیة تجاریة، شأنھ في ذلك شأن 

وإذا خلا السند من . وھو أداة وفاء بالإضافة إلى كونھ أداء ائتمان. الكمبیالة والشیك

، )١(ري یكون فاقدا لصفة السند لأمربعض ھذه البیانات فإنھ طبقا لأحكام القانون التجا

ولكن یعد سندا لأمر حتى لو لم یتضمن بیان بمیعاد الاستحقاق أو مكان إنشائھ أو مكان 

  . )٢(الوفاء أو موطن محرره

  :الشیك: ثالثا

أصل كلمة الشیك مستمدة من اللغة الإنجلیزیة، ومعناھا راجع إلى فحص، أي 

یل قبل صرف الشیك، والمعنى نفسھ في اللغة إن واجب البنك أن یراجع حسابات العم

   )٤(، وھو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون)٣(الفرنسیة

  
                                                   

=  
مر، فیما یتعلق بأحكام السند لأمر إلى أحكام الكمبیالة بالقدر الذي لا تتعارض مع طبیعة السند لأ

ولكنھا أسقطت ذكر بعضھا، كقواعد مقابل الوفاء والقبول، والقبول بالتدخل لكونھا تتعارض مع 
ماھیة السند لأمر ولا تنسجم مع طبیعتھ، فالنظام السعودي اكتفي في معالجة السند لأمر بالإحالة 

بیالة تعد دائما إلى قواعد المتعلقة بالكمبیالة، ولكن بشرط أن یكون السند لأمر تجاري، إذا الكم
عملا تجاریا في جمیع الاحوال، على خلاف السند لأمر الذي لم یحدد النظام صفتھ التجاریة مما أدي 
إلى اختلاف الفقة والقضاء في ھذا الخصوص، إلا أن السند لأمر یعد تجاریا إذا كان محررا لعمل 

محرر لعمل تجاریا ما لم تجاري بغض النظر عن صفة المحرر، وإذا كان محررا السند تاجر أنھ 
 .٣٤عبداالله بن زاید الزاید، القواعد العامة لقضاء التنفیذ، المرجع السابق، ص / د. یثبت عكس ذلك

باسم محمد ملحم، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، المرجع / بسام حمد الطراونة، د/ د) ١(
 .٧٥السابق، ص 

 .٣٣٧ة، المرجع السابق، ص سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاری/ د) ٢(
محمد مصطفي عبد الصادق، الأوراق التجاریة والإفلاس في التشریعات العربیة، المرجع / د) ٣(

 .٢٠٩السابق، ص 
نقض مدني، . ٣٢عبداالله بن زاید الزاید، القواعد العامة لقضاء التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٤(

 .٦١٨ ص ، مج نقض،٣١، س ق ٢٢٧، طعن رقم ٢٢/٣/١٩٦٦



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

 وذلك لانتشار تداولھ -ونظرا لأھمیة الشیك في فرنسا ومصر والدولة العربیة 

 فقد نظمھ المشرع -)١(في الحیاة الاقتصادیة بنوعیھا التجاریة والمدنیة على السواء

 تنظیما شاملا في الفصل الثالث من الباب ١٩٩٩ لسنة ١٧ بالقانون رقم المصري

الرابع، حیث تضمن القانون التجاري المصري لأول مرة تنظیما شاملا لأحكام الشیك في 

ولم .  بالإضافة إلى الأحكام المشتركة مع الكمبیالة والسند لأمر٥٣٩ إلى ٤٧٢المواد 

ا للشیك، وإن كان قد حدد البیانات التي یجب یضع المشرع المصري أو الفرنسي تعریف

ویلاحظ أن كلمة شیك وردت لأول مره في قانون . )٢(أن یتضمنھا الصك لیعد شیكا

  .١٩٩٩ لسنة ١٧التجاره رقم 

ر             را غی ضمن أم ة یت اع معین ا لأوض ك محرر وفق ویمكن تعریف الشیك بأنھ ص

غ م     اء مبل ستفید    معلق على شرط من الساحب إلى المسحوب علیھ بوف ى الم ود إل ن النق

لاع رد الاط انون    . )٣(بمج ا الق ص علیھ دده ن ات مح ا لبیان ب وفق ك یكت ھ ص رف بأن وعُ

ى         ا إل ود موجھ یتضمن كلمة شیك، وأمر غیر معلق على شرط بوفاء مبلغ معین من النق

  . )٤(المسحوب علیھ وھو دائما بند لصالح المستفید بمجرد الاطلاع علیھ

ة        ویفترق الشیك عن الأور  ة جنائی ر عقوب انون یق أن الق ة الأخرى ب اق التجاری

ید    دون رص یكا ب صدر ش ذي ی ساحب ال ى ال س   . عل ى عك ط، عل اء فق شیك أداة وف وال

                                                             
، مج ١٦٧٧، طعن رقم ١٥/٦/١٩٨١نقض مدني، . ، سابق الإشارة٢٢/٣/١٩٦٦نقض مدني، ) ١(

 .١٨٣٠ق، ص ٥٠نقض، س
  تجاري٤٧٣المادة ) ٢(
محمد حسن الجبر، القانون / د. ٣٥١سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٣(

 .٦٤التجاري السعودي، المرجع السابق، ص 
 .٣١٨محمود سمیر الشرقاوي، وائل أنور بندق، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص /  د)٤(



 

 

 

 

 

 ٢٥٠

شیك    . )١(الكمبیالة والسند فھي أداة وفاء وائتمان    ي ال ھ ف ویجب أن یكون المسحوب علی

  .)٢(مصرفا

ة        ضمن ثلاث ر یت سند لأم لاف ال ى خ ة عل ل الكمبیال شیك مث م  وال خاص ھ أش

صرفا  ا م بح دائم ذي أص ھ ال سحوب علی ساحب والم ا . ال شیك مكتوب ون ال ب أن یك ویج

أداة            ھ ك ؤدي وظیفت ھ وی ت ب ق الثاب ضاح الح ومتضمنا عدة بیانات تجعلھ كافیا بذاتھ لإی

ة      شیك كلم ضمن ال ب أن یت اء، فیج یك" وف وب     " ش رط، ومكت ى ش ق عل ر معل وغی

سحوب        ك الم شیك          الحروف والأرقام، واسم البن دار ال اریخ إص اء وت ان الوف ھ، ومك  علی

والشیك یكون مستحق الوفاء بمجر الاطلاع ولو . ومكانھ واسم وتوقیع من أصدر الشیك   

لا           ة ف شیكات الحكومی سطرة، وال تضمن تاریخا آخر بصلبھ، وذلك باستثناء الشیكات الم

شیك إلى المسحوب وإذا تقدم حامل ال. )٣(تكون مستحقة الوفاء إلا في تاریخ المبین فیھا    

علیھ وامتنع عن الوفاء وكان ھذا التقدم خلال المدة المقررة لتقدیم الشیك علیھ أن یقوم 

  .بعمل احتجاج عدم الدفع أو ما یقوم مقامھ

                                                             
محمد مصطفي عبد الصادق، الأوراق التجاریة والإفلاس في التشریعات العربیة، المرجع / د) ١(

 .٢١١السابق، ص 
 .٢٠٩الإشارة السابقة، ص ) ٢(
 من النظام ١٠٣نصت المادة . ٤٠٩ السابق، ص سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، المرجع/ د) ٣(

 لا یعد شیكا إلا في ١٠٢التجاري السعودي على أن الصك الخالي من البیان التي تتطلبھا المادة 
إذا خلا الشك من بیان مكان وفائھ اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبین ": الحالتین الآتیین

ان المبینھ بجانب اسم المسحوب علیھ اعتبر الشیك بجانب اسم المسحوب علیھ، فإذا تعددت الامك
مستحق الوفاء في اول مكان منھا، وإذا خلا الشیك من ھذه البیانات، أو من أي بیان اعتبر مستحق 

إذا خلا الشیك من بیانات مكان .الوفاء في الأماكن الذي یقع فیھ المحل الرئیس للمسحوب علیھ
 .  بجانب اسم الساحبالانشاء اعتبر منشأ في المكان المبین



 

 

 

 

 

 ٢٥١

ویعد الشیك تصرفا قانونیا لابد أن تتوافر فیھ الشروط الموضوعیة الواجب 

لیة والمحل والسبب، بالإضافة ، وھي الرضا والأھ)١(توافرھا في أي تصرف قانوني آخر

ویمثل الشیك أھمیة عملیة أكیدة في التعامل . )٢(إلى الشروط الشكلیة الخاصة بالشیك

التجاري وغیر التجاري في أغلب دول العالم، ولكن یلاحظ أن الدول المتقدمة أصبحت 

أقل استخداما للشیك لاعتمادھا على وسائل حدیثة أخرى للدفع خلافھ، وذلك نتیجة 

  .)٣(لانتشار الوفاء بمقتضى كروت الوفاء المنتشرة في الدول المتقدمة

  وتوجد أنواع من الشیكات، وھي الشیك السیاحي، والشیك المسطر أو المعتمد

 : الشیك السیاحي  - أ

ھو الذي یستخدمھ صاحبھ عند السفر لتفادي مخاطر حمل النقود، وظھر ھذا 

ویقوم المسافر . ١٩٥٠نسا عام  في أمریكا، وانتشر في فر١٨٩١الشیك في عام 

بإیداع أحد البنوك في بلدتھ العملھ التي یرغب في الحصول علیھا في بلد آخر مقابل 

 .عدد من الشیكات مسحوب على جمیع فروع ھذا البنك في الخارج أو بنوك یتعامل معھا

  : الشیك المسطر أو الشیك المعتمد-ب 

 ٥١٥سطر لأول مرة في المادة نظم قانون التجارة المصري أحكام الشیك الم

، ویقصد بھ الشیك الذي یتضمن خطین متوازین على صدر الشیك بینھما فراغ ٥١٦و

دون اشتراط اتجاه معین لھذین السطرین، ویقصد من ھذین الخطین تنبیھ المسحوب 

علیھ إلى ضرورة صرف قیمة الشیك عن طریق أحد البنوك، ومقتضي ذلك أنھ لا یجوز 
                                                             

(1) Didier CHOLET Exécution des jugements et des actes, op. cit., n0 30 
باسم محمد ملحم، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، المرجع / بسام حمد الطراونة، د/ د) ٢(

 .٢٩٩السابق، ص 
 .٣٤١سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٥٢

 إلى حاملھ إذا كان فردا عادیا، بل یجب علیھ تظھیر الشیك إلى أحد الوفاء بمقتضي

  . )١(البنوك أو توكیل البنك الذي یقوم بدور المسحوب علیھ

م     انون رق صري بالق شرع الم دل الم د ع سن ١٥٦لق اف  ٢٠٠٤ ل ث أض   ؛ حی

ادة       ٥٠٣فقرة ثانیة للمادة     ي الم  ٥١٥ واستثناء الشیكات المسطرة المنصوص علیھا ف

ى  ا       إل ین بھ اریخ المب ي ت اء ف ة الوف ون واجب ث تك ة حی شیكات الحكومی واز ال   ج

  . لإصدارھا

  المطلب الثاني
  إجراءات تنفيذ الأوراق التجارية

د     الات ق ض الح ي بع ھ ف ة بأن ة والغربی دول العربی شرعي ال ض م شعر بع است
ضائي لتن       ذ  یضار حامل الأوراق التجاریة من اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم ق فی

دان            ى فق ؤدي إل ا ی ذ، مم ي التنفی أخر ف ى الت الدین الوارد في الورقة التجاریة، نتیجة إل
ن      ر م اك أكث الورقة التجاریة أھم صفاتھا وھي السرعة في الوفاء بالحقوق، خاصة وھن
ة مباشرة          درجة من درجات التقاضي، لذا فقد اصبغت على الأوراق التجاریة قوة تنفیذی

ذیا       دون انتظار للحصول     ندا تنفی ا س ضائي باعتبارھ م ق ى حك انون    . )٢(عل د نص الق ولق
ة           سندات التنفیذی ن ال ة م ى أن الأوراق التجاری ا  )٣(الأردني والسعودي واللنباني عل ، كم

ون بحاجھ            لا نك م ف ن ث نص القانون الفرنسي على أن الشیك من السندات التنفیذیة، وم

                                                             
 .٥٣٩الإشارة السابقة، ص ) ١(
. ١٤٠٦، س ٩٨، الطعن رقم ١٤٠٦/ ٦/٨اللجنة القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، ) ٢(

https://www.eastlaws.com 
، ٦٦، ص ٢٠١٩مفلح عواد القضاة، أصول التنفیذ وفقا لقانون الإجراء الأردني، دار الثقافة، / د) ٣(

ق، محكمة التمییز الأردنیة، ٢٠١٠، س ٤٤١، الطعن رقم ١٨/١/٢٠١٠محكمة التمییز الأردنیة، 
، س ٤، الطعن رقم ٢٠٠٥/ ٦/١٢، محكمة التمییز الأردنیة، ١٩٨٦، س ٤٧٠الطعن رقم 

٢٠٠٥ .https://www.eastlaws.com. 
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ة أو     إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بشأن ا  ي الأوراق التجاری وارد ف دین ال ل
  .الشیك في النظام الفرنسي

ك             ة، وذل ة العربی سنشیر إلى إجراءات تنفیذ الأوراق التجاریة في بعض الأنظم
رع            ي الف ك ف سي، وذل ام الفرن ي النظ شیك ف ذ ال في الفرع الأول، ثم نعالج إجراءات تنفی

اق التجاریة سندا تنفیذیا، وذلك الثاني، ثم نبحث، موقف المشرع المصري من عدّ الأرو     
  : في الفرع الثالث، وذلك على النحو الآتي

  الفرع الأول
  إجراءات تنفيذ الأوراق التجارية في بعض الأنظمة العربية

لقد تتضمن قانون الصرف عدة ضمانات للوفاء بقیمة الأوراق التجاریة خاصة       
ؤدي الورق   ى ت ھ، وحت ى حق ا عل ئن حاملھ ي یطم ة لك ا الكمبیال ة وظائفھ ة التجاری

ن           دیمھا م ي تق ة ھ ي الكمبیال ضمانات ف ذه ال أولى ھ ان، ف اء وائتم أداة وف صادیة ك الاقت
ھ    ن مدیونیت ، ویعرف  )١(جانب الحامل إلى المسحوب علیھ قبل میعاد الاستحقاق لیتأكد م

ة     ر قابل ردة وغی إرادة منف انوني ب صرف ق و ت القبول ھ صد ب القبول، ویق دیم ب ذا التق ھ
وع  ھللرج اد    . )٢(فی ي میع ة ف ة الكمبیال اء بقیم ة بالوف ھ كتاب سحوب علی د الم و تعھ وھ

وبتوقیع المحسوب علیھ على الكمبیالة یصبح المدین الأصلي بھا بناء على       . الاستحقاق
ي        ن دائن ره م اء دون غی ل الوف ك مقاب ق تمل ة بح ل الكمبیال ع حام ذلك یتمت ھ، ك توقیع

                                                             
، محكمة التمییز الأردنیة، ١٩٩٣، س ١٠٤٩، الطعن رقم ١٠/١/١٩٩٤محكمة التمییز الأردنیة، ) ١(

، س ٣٧٥محكمة التمییز الأردنیة، الطعن رقم .١٩٩١، س ١٠٨الطعن رقم ، ٧/١٩٩١م٣
ق، ١٩٦٦، س ٣٧٥ق، موقع الأحكام، محكمة التمییز الأردنیة، الطعن رقم ١٩٦٦

https://www.eastlaws.com. 
 .١٦٨سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٥٤

ساحب ى ال)١(ال وقعین عل ع الم د جمی بیل  ، یع ى س ا عل اء بقیمتھ زمین بالوف ة ملت كمبیال
ى              نھم عل ى أي م ا أن یرجع عل ل إم ق الحام ن ح ذلك م ل، ل ة الحام التضامن في مواجھ

دة        ة واح ل    . )٢(انفراد أو أن یرجع على جمیع الموقعین أو بعضھم دفع ي حام د لا یكتف وق
اطي، أو     امن احتی ع ض افة توقی شترط إض ضمانات فی ذه ال ة بھ ة التجاری ب الورق  یطال

  . )٣(بتأمین عیني كالرھن، وھذه تسمى الضمانات الاتفاقیة

اد            ي میع ھ ف سحوب علی ھ للم وبالنسبة لضمانات حامل السند الإذني، فإنھ یقدم

سند     ل ال وم حام اء، یق ن الوف اع ع ة الامتن ي حال ھ، وف ى قیمت صول عل تحقاق للح الاس

وع    ي الرج ھ ف ة حق ن ممارس تمكن م ك لی اج، وذل ر الاحتج ى  بتحری وقعین عل ى الم عل

ب         . السند ى طل اء عل دل بن ب الع ا كات ویقصد باحتجاج عدم الوفاء وثیقھ رسمیة یحررھ

اع         ات امتن سند أو لإثب ول ال ن قب ھ ع سحوب علی اع ال ات امتن ا لإثب سند إم ل ال حام

  .)٤(المسحوب علیھ عن الوفاء بقیمة السند

انون   ا الق ص علیھ ي ن ضمانات الت شرعین بال ض الم ف بع م یكت اري، ول  التج
ري،            ذ الجب انون التنفی لب ق ي ص ة ف الأوراق التجاری ولكنھ نظم بعض الأحكام الخاصة ب

  :بھدف تسھیل تنفیذ الأوراق التجاریة، وھذا ما سنشیر إلیھ في النقاط الآتیة

ة    م الأوراق التجاری ي، ث ز التحفظ سند للحج ة ك ى الأوراق التجاری شیر إل وسن
  :لنقاط الآتیةكسند للحجز التنفیذي، وذلك في ا

                                                             
ي یكون للساحب في مواجھة المسحوب علیھ نتیجة علاقات مقابل الوفاء ھو الدین النقدي الذ) ١(

قانونیة بینھما سابقة على الكمبیالة وعلى اساسھ یستطیع الساحب سحب كمبیالات على المسحوب 
 .علیھ

 .٢٦٩محمود سمیر الشرقاوي، وائل أنور بندق، الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٢(
 .١٦٧التجاریة، المرجع السابق، صسمیحة القلیوبي، الأوراق / د) ٣(
باسم محمد ملحم، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، المرجع / بسام حمد الطراونة، د/ د) ٤(

 .٢٥٤السابق، ص 
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  الأوراق التجاریة كسند للحجز التحفظي: أولاً

 من قانون التجاري الأردني، على أنھ یجوز إیقاع الحجز ١٩٨لقد نصت المادة 
ررة               اع الإجراءات المق ك باتب سحب، وذل سند ال زم بال التحفظي على منقولات كل من الت

ن قانون التجاریة الأردني  م٢٧٤وقد نصت المادة . في قانون أصول المحاكمات المدنیة
ادة         م الم شیك حك ى ال اع      ١٩٨على أنھ یسرى عل ب بإیق شیك أن یطال ل ال ، فیجوز لحام

وبالنسبة لنظام التنفیذ السعودي فطبقا . )١(الحجز التحفظي على منقولات ضامني الشیك  
ادة   نص الم ى الأوراق         ٢٨ل اء عل ي بن ز التحفظ ب الحج ن طل ذ یمك ام التنفی ن نظ  م

  . لأنھا تتضمن حقا محقق الوجود ومعین المقدارالتجاریة،

صوص     ي من انون الأردن ي الق ھ ف ي وإجراءات ز التحفظ روط الحج د أن ش ونج
، ویشترط لتوقیع الحجز  )٢(علیھا بین قانون أصول المحاكمات وقانون التجاري الأردني   

اجرا    )٣(التحفظي عمل احتجاج عدم الوفاء     ون الم )١(، وأن یكون المدین ت حجوز  ، وأن یك

                                                             
باسم محمد ملحم، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، المرجع / بسام حمد الطراونة، د/ د) ١(

 .٣٦١السابق، ص 
نون أصول المحاكمات قانون اجرائي ولیس قانونا موضوعیا، ولقد نصت المادة والواقع أن قا) ٢(

 تجاري على الشروط الموضوعیة لتوقیع الحجز التحفظي بمقتضى الورقة التجاریة، وأحال ٤٤٩
بشأن إجراءت توقیع الحجز التحفظي إلى قانون المرافعات، لذلك یتعین تفسیر كل من نص المادة 

 مرافعات في ھذا النطاق على أساس النظر إلى تقنین التجاري كقانون ٤١٦ تجاري والمادة ٤٤٩
. خاص بشأن الشروط الموضوعیة لتوقیع الحجز التحفظي فیجب أتباع أحكامھ في ھذا الشأن

والنظر إلى تقنین المرافعات على أنھ قانون خاص فیما یتعلق بإجراءات الحجز فیتعین اتباع ما 
 .یقضي بھ في ھذا المجال

قد آثار خلاف في الفقھ حول مدى اشتراط عمل احتجاج عدم الوفاء في حالة لا یكون واجبا طبقا ) ٣(
لقانون التجاره، فذھب رأي إلى عدم اشتراط عمل الاحتجاج إلا إذا كان واجبا بمقتضى قانون 

ات أحمد أبو الوفا، إجراء/ ، د)٣٠ص ،المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د(التجارة 
، وذھب رأي اخر إلى ٤٠٧، بند ٩٦٦التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 

محمود سمیر الشرقاوي، وائل أنور بندق، / د(اشتراط عمل احتجاج عدم الدفع في كافة الاحوال 
 .٢٨٣الأوراق التجاریة، المرجع السابق، ص 
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ة  ة التجاری ي الورق دینا ف ھ م انون   )٢(علی ا ق ص علیھ ي ن راءات الت اع الإج ب اتب ، ویج
ع          ذ بتوقی ي التنفی ن قاض أصول المحاكمات الأردني، ویجب أن یحصل الدائن على إذن م

ا  ٣١٩الحجز التحفظي طبقا لنص المادة      أصول؛ وذلك باتباع الإجراءت التي نص علیھ
  . دار الأوامر من قاضي التنفیذقانون أصول المحاكمات في إص

ن    واد م د أن الم ي نج ة الأردن ات المدنی ول المحاكم انون أص ى ق الرجوع إل وب

ى ١٤١ ي  ١٥٢ إل راءات ھ ذه الإج ي؛ وھ الحجز التحفظ ة ب راءات الخاص ددت الإج :  ح

اء نظر              دیمھا أو أثن د تق ة دعوى أو عن ل إقام ا قب تقدیم طلب لتوقیع الحجز التحفظي إم

د   سند          الدعوى، ویق ل ال دم حام ة، ویق ستعجلة أو المحكم ور الم ي الأم ى قاض ب إل م الطل

ا    ي یملكھ ستندات الت دیم      . الم ب الحجز بتق ف طال ب تكل ة الطل ة إجاب ررت المحكم وإذا ق

ستعجلة             ور الم ي الأم ة أو قاض ددھا المحكم ة تح صرفیة أو عدلی تأمین نقدي أو كفالة م

ن عطل أو           ھ م المحجوز علی ر      لضمان ما قد یلحق ب ب الحجز غی ر أن طال ضرر إذا ظھ

وظاھر النص . ویشترط تحریر احتجاج عدم الوفاء في المیعاد القانوني. محق في دعواه

ذي    . )٣(یشیر إلى أن تحریر الاحتجاج ضروري  ة ال ل الأوراق التجاری ویصدر الأمر لحام

  .لم یتم الوفاء بھ بإجراء الحجز التحفظي على منقولا المدین

                                                   
=  
ل تجاریا، ولا یشترط صفة التاجر، لأن ھذا الشرط یرى بعض الفقھ أن یشترط فقط أن یكون العم) ١(

موضوعي لم ینص علیھ قانون التجاره، وھذا القانون أحال إلى قانون المرافعات فیما یتعلق 
محمود /  مرافعات ھو أن یكون العمل تجاریا، د٣١٦بالإجراءات، وما یقصد بھ في نص المادة 

 .٢٨٥قة، ص سمیر الشرقاوي، وائل أنور بندق، الإشارة الساب
 .٢٨٦محمود سمیر الشرقاوي، وائل أنور بندق، الإشارة السابقة، ص / د) ٢(
باسم محمد ملحم، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، المرجع / بسام حمد الطراونة، د/ د) ٣(

 .٢٧٨السابق، ص 
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 للقیام - ومنھا الشیك-یمكن الاستناد إلى الأوراق التجاریة ناني  وفي النظام اللب  

ادة   صت الم د ن ي؛ فق الحجز التحفظ ذي   ٤٤٥ب شك ال ل ال ق لحام ھ یح ى أن اري عل    تج

ساحب          ولات ال ز منق ذ أن یحج رة التنفی یس دائ تئذان رئ د اس اج بع ھ الاحتج یم علی أق

ة، والمظھرین حجزا احتیاطیا بدون أن یكون ملزما بتأدیة ك         شیك مباشرة     فال ذ ال ولا ینف

صریح          اج أو بت ا بالاحتج ت إم اع یثب ذا الامتن اء، وھ ن الوف اع ع ات الامتن د إثب إلا بع

 . المسحوب علیھ

وبالنسبة للقانون المصري فنجد أنھ قرر لحامل الأوراق التجاریة توقیع الحجز      

ھ         دفع    التحفظي على منقولات المدین خشیة ما قد یقوم بھ من تبدید منقولات ھ ل ا من تھرب

یجوز لحامل الكمبیالة المعمول عنھا "  تجاري على أنھ ٣٣٩قیمتھا؛ حیث نصت المادة 

ساحب أو               ن ال ل م وال ك ى أم ة عل ر كفال ا بغی احتجاج عدم الوفاء أن یوقع حجزا تحفظی

اة      ع مراع القابل أو المظھر أو الضامن الاحتیاطي أو غیرھم من الملتزمین بالكمبیالة، م

ة       الأحكام   ة والتجاری واد المدنی شرع   ". المقررة في قانون المرافعات في الم اف الم وأض

ادة  ى الم ة إل رة ثانی م ٤٤٩فق انون رق سنة ١٥٦ بالق ي ٢٠٠٤ ل صادر ف و ١٤ ال  یولی

دم              : "  بالنص الآتي  ٢٠٠٤ ى ق ة مت ر كفال ي بغی الحجز التحفظ ره ب ي أم صدر القاض وی

 . )١(" وباحتجاج عدم الوفاءحامل الكمبیالة الطلب مصحوبا بأصل الكمبیالة

ویھدف المشرع من ھذا النص إلى تشجیع التعامل بالكمبیالة حیت یترتب علیھ     
صول             ي الح ن الإسراع ف ة م ل الكمبیال ین حام إلزام القاضي بتوقیع الحجز، ومن ثم تمك
ز       ع الحج ب توقی د طل اء عن دم الوف اج ع ة، واحتج ل الكمبیال دم أص ا ق ھ طالم ى حق عل

  .التحفظي

                                                             
 .٢٠٠٤/ ٧/ ١٤ مكرررفي ٢٨الجریدة الرسمیة العدد ) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٥٨

د  ادة   وق صت الم ى أن  ٣١٦ ن ات عل ي    "  مرافع ع الحجز التحفظ دائن أن یوق لل
ان  : على منقولات مدینة في الأحوال الآتیة     إذا كان حاملا لكمبیالة أو سند تحت الإذن وك

ارة         انون التج سب ق اء بح ھ بالوف سند یلزم ". المدین تاجرا لھ توقیع على الكمبیالة أو ال
 أن - تجاري سابق الإشارة ٤٤٩ إلى نص المادة  بالإضافة-ویتضح من النص المذكور  

ین        وازن ب ق الت المشرع نص على شروط معینة لتوقیع الحجز التحفظي تھدف إلى تحقی
ة   ن         )١(أطراف الورقة التجاری دین م ولات الم ى منق ي عل الحجز التحفظ ر ب صدر الأم ، وی

ھ       وز علی وطن المحج ا م ابع لھ ة الت ة للمحكم ور الوقتی ي الأم ا. قاض ز وإذا ك ن الحج
ذي                 ي ال تص القاض ر الأداء، اخ صدار أم ق است ن طری التحفظي متعلقا بحالة الرجوع ع

ادة      ا للم ي طبق الحجز التحفظ ر ب دار الأم ر الأداء بإص در أم ات٢١٠أص تم .  مرافع وی
كما أن القاضي ملزم بتوقیع الحجز التحفظي طالما قدم لھ مع الطلب   . الحجز بدون كفالة  

ادة  أصل الكمبیالة واحتجاج   م    ٤٤٩ عدم الدفع طبقا لنص الم انون رق ضاف بالق  ١٥٦ م
  . تجاري٢٠٠٤لسنة 

  

                                                             
عمل احتجاج عدم الدفع، حیث ألزم القانون حامل الكمبیالة في : أولا:  الآتيتتمثل ھذه الشروط في) ١(

حالة امتناع المسحوب علیھ عن الوفاء في میعاد استحقاق بعمل احتجاج عدم الدفع لإثبات ھذا 
  .ویترتب على عدم القیام بذلك عدّ الحامل مھمل ویضیع علیھ مزایا یقررھا قانون الصرف. الامتناع

یقصد بالحامل في ھذه الحال حامل : أن یقدم طلب الحجز التحفظي من الحامل: نيالشرط الثا
الكمبیالة الشرعي وھو المالك لھا، كذلك فقد یكون الحامل مظھرا إلیھ تظھیرا توكیلیا لتحصیل 
قیمھتھا، أو تظھیر تأمینیا فیكون حاملا لھا بوصفھ دائنا مرتھنا، وقد یكون حامل الكمبیالة موفیھا 

 .دخلبالت
یجب أن : أن یكون المحجوز علیھ أحد الموقعین على الكمبیالة أو الورقة التجاریة: الشرط الثالث

یكون الشخص الذي تتخذ في مواجھتھ إجراءات الحجز التحفظي أحد الموقعین على الكمبیالة، أي 
  .حتیاطيالساحب أو المسحوب علیھ القابل أو القابل بالتدخل أو احد المظھرین أو الضامن الا

 مرافعات أن یكون من تتخذ في ٣١٦تشترط المادة : أن یكون المحجوز علیھ تاجرا: الشرط الرابع
 .مواجھتھ إجراءات الحجز التحفظي تاجرا



 

 

 

 

 

 ٢٥٩

  الأوراق التجاریة كسند للحجز التنفیذي: ثانیاً

ندات              واقعفي   ة س دّ الأوراق التجاری ى ع صري عل شرع الم نص الم م ی  الأمر ل
د  ي؛ ، وذلك على عكس القانون الأردني، والنظام السعودي والقانون اللبنان    )١(تنفیذیة فق

ن    )٢( قانون التنفیذ الأردني على عدّ الأوراق التجاریة سندات تنفیذیة      نص م یمك ن ث ، وم
راءات      ع إج ا وض صة، كم ذ المخت رة التنفی ي دائ ذ ف رة للتنفی ذه الأوراق مباش دیم ھ تق

  . خاصة بھذه السندات

سعودي ام ال سبة للنظ ود  )٣(بالن د وج ري إلا بع ذ الجب وز التنفی    لا یج
ذي ند تنفی نح )٤(س د م سند  ؛ ولق فة ال ة ص سعودي الأوراق التجاری ام ال   النظ

 ١٣/٨/١٤٣٣ بتاریخ ٥٣لقد نص النظام السعودي بالمرسوم الملكي رقم ؛ ف)٥(التنفیذي
                                                             

 .٦١٨، مج نقض، ص ٣١، س ق ٢٢٧، طعن رقم ٢٢/٣/١٩٦٦نقض مدني، ) ١(
محكمة التمییز . ١٩٩٣، س ١٠٤٩، الطعن رقم ١٠/١/١٩٩٤، محكمة التمییز الأردنیة، )٢(

، محكمة التمییز الأردنیة، الطعن رقم ١٩٩١، س ١٠٨، الطعن رقم ٧/١٩٩١م٣الأردنیة، 
ق، ١٩٦٦، س ٣٧٥ق، محكمة التمییز الأردنیة، الطعن رقم ١٩٩٨، س ٢٠٨٧

https://www.eastlaws.com. 
لتنفیذ السعودي، محمد السید محمد رفاعي، الوسیط في النظام ا/ مفلح بن ربیعان القحطاني، د/ د) ٣(

 .١٦٣، ص ٢٠١٨، ١دار الإجادة للنشر والتوزیع،ط
لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي " نصت المادة التاسعة من نظام التنفیذ السعودي على أنھ ) ٤(

لحق محدد المقدار وحال الأداء، ویتحقق قاضي التنفیذ من صلاحیة السند التنفیذي للاعتماد علیھ، 
وكل سند تنفیذي )  من نظام التنفیذ٩/٢اللائحة التنفیذیة للمادة (مانع من تنفیذه وعدم وجود 

مخالف للشرع كلھ أو بعضھ، یجب عدم تنفیذ المخالف منھ، وعند اعتراض طالب التنفیذ یصدر 
وإذا كان طالب التنفیذ یستند على سند تنفیذي صادر . القاضي قرارا بذلك یخضع لطرق الاستئناف

بي، مثل حكم قضائي أو أمر أجنبي أو وثاق صادرة من الجھات الرسمیة في البلد في بلد أجن
الأجنبي، فإن قاضي التنفیذ یتحقق من أن الدولة التي صدر فیھا الحكم أو الأمر الأجنبي تتعامل 

/ د).  من نظام التنفیذ١١/٥لائحة التنفیذیة للمادة (بالمثل مع المملكة بإفادة رسمیة من ورازة العدل
 .٦عبداالله بن زاید الزاید، القواعد العامة لقضاء التنفیذ، المرجع السابق، ص 

عبد العزیز بن عبد الرحمن بن سعد الشبرمي، شرح نظام التنفیذ، /  تنفیذ سعودي، د٩/٣المادة ) ٥(
 .٤٦م، ص ٢٠١٤ه، ١٤٣٥،، ١مدار الوطن، ط



 

 

 

 

 

 ٢٦٠

ھ       ى أن دد         "ه، في المادة التاسعة عل قٍّ مح ذيٍّ لح سندٍ تنفی ري إلا ب ذ الجب لا یجوز التنفی
ة   سندات التنفیذی الِّ الأداء، وال دار ح يالمق ام،: ھ ة.... الأحك  .)١(..."والأوراق التجاری

شیك،             ر وال سند لأم ة وال ي الكمبیال صوص    وھذه الأوراق التجاریة ھ سندات من ذه ال وھ
ي       . )٢(علیھا على سبیل الحصر    ویلاحظ على النظام السعودي الجدید للتنفیذ أنھ توسع ف

ة   سندات التنفیذی اد ال ي لا تت     . )٣(اعتم ة الت ة الجاری دّ الورق ل ع شروط  ب ا ال وافر فیھ
ام إدارة       ة أم ة عادی ذھا كورق ى تنفی وء إل ن اللج ھ یمك ة، بأن ة التجاری ة للورق القانونی

  . )٤(التنفیذ
                                                             

. قرارات، والأوامر الصادرة من المحاكمالسندات التنفیذیة في النظام السعودي ھي الأحكام، وال) ١(
وأحكام المحكمین المذیلة بأمر التنفیذ وفقًا لنظام التحكیم، ومحاضر الصلح التي تصدرھا الجھات 

، .المخولة بذلك أو التي تصدق علیھا المحاكم، والأوراق التجاریة والعقود والمحررات الموثقة
ن، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، الأحكام، والأوامر القضائیة، وأحكام المحكمی

والأوراق العادیة التي یقر باستحقاق محتواھا كلیًا، أو جزئیًا، و العقود والأوراق الأخرى التي لھا 
 . قوة سند التنفیذ بموجب نظام

ع محمد السید محمد رفاعي، الوسیط في النظام السعودي، المرج/ مفلح بن ربیعان القحطاني، د/ د) ٢(
 .١٦٣السابق، ص 

یلاحظ على النظام السعودي أنھ توسع في اعتماد السندات التنفیذیة، والتي یمكن تفسیمھا إلى ) ٣(
ھو سندات التنفیذ القضائیة، وھي السندات التي تصدرھا الجھات القضائیة : قسمین، القسم الأول

ام التي تصدرھا المحاكم أو یشترط لتنفیذیھا مصادقة الجھات القضائیة المختصة، وذلك كالأحك
ومحاضر الصلح التي تصادق علھیا المحاكم المختصة أو أحكام المحكمین الصادرة وفقا لنظام 

ھو سندات التنفیذ غیر القضائیة، وھي التي یعطیھا : التحكیم أو الأحكام الأجنبیة، والقسم الثاني
لقضائیة علیھا وفقا للأنظمة ذات النظام قوة السند التنفیذي بذاتھا دون اشتراط مصادقة الجھات ا

العلاقة، وذلك كالأوراق التجاریة والعقود الموثقة، والمحررات العادیة التي یصادق علیھا أطراف 
الالتزام على ما ورد بھا، كما قد تصدر ھذه السندات التنفیذیة من داخل المملكة وقد تكون صادرة 

بد العزیز بن عبد الرحمن بن سعد الشبرمي، ع/ ، قسمین د١٧٣الإشارة السابقة، ص . من خارجھا
 ،٤٦شرح نظام التنفیذ، المرجع السابق، ص 

قد نصت اللائحة التنفیذیة للنظام التنفیذ السعودي على أنھ لا یمنع تخلف أحد الشروط اللازمة ) ٤(
یة،  من النظام، وھي المتعلقة بالأوراق العاد١٥لصحة الورقة التجاریة من معاملتھا وفق المادة 

حیث إنھ إذا أقر المدین بالحق في ورقة عادیة أثبت قاضي التنفیذ إقراره، وعدت سندا تنفیذیا، وإذا 
لم یقر المدین بالحق، أو بعضھ، أمر قاضي التنفیذ المدین بتوقیع إقرار بسبب الاعتراض تحت 
= 



 

 

 

 

 

 ٢٦١

ي        ام الأردن ي النظ ة ف ذ الأوراق التجاری صة بتنفی ة المخت ى الجھ شیر إل وسن

ة       ي الأنظم ة ف ذ الأوراق التجاری راءات تنفی ین إج م نب اني، ث سعودي واللبن ام ال والنظ

  :الأردنیة والسعودیة، واللبنانیة وذلك في النقاط الآتیة: تیةالأ

  الجھة المختصة بتنفیذ الأوراق التجاریة في النظام الأردني والسعودي واللبناني -١

لقد نصت المادة الثانیة من قانون التنفیذ الأردني على اختصاص دائرة الإجراء 

م   بتنفیذ السندات التنفیذیة، أیا كان مصدر صدورھا سوا     ء المحاكم أو أي جھة أخرى، ث

ة     ة تجاری نصت المادة الثانیة على أنھ إذا كان للدائن دین من النقود متى كان ثابتا بورق

رة          ع دائ دل، أن یراج ب الع ھ كات صدق علی سند م ادي أو ب سند ع ر أو ب ة للتظھی قابل

  .الإجراء، ویطلب تحصیل دینھ

ى  دائن أولاً إل وء ال وب لج دى وج ن م ساؤل ع ار ت دى ویث راء، وم رة الإج  دائ

ھ    ق ل ل یح راء، وھ رة الإج ى دائ وء إل ل اللج صة قب ة المخت ى المحكم وع إل واز الرج ج

 العودة لمراجعة دائرة الإجراء قبل صدور الحكم لتحصیل دینھ؟

و          انون الإجراءات ھ ود إذا     " إن نص المادة الثانیة من ق ن النق دین م دائن ب لل

سند م    ادي أو ب سند ع ا ب ھ ثابت ان دین ن الأوراق   ك ة م دل أو ورق ب الع دى كات صدق ل

نص أن   " التجاریة القابلة للتظھیر أن یرجع دائرة الإجراء ویحصل دینھ    ذا ال یبین من ھ

حق الدائن بمراجعة دائرة الإجراء قبل اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بدینھ أمر      

لتھ تنفیذ السند عن جوازي، ولیس وجوبیا، فیعود للدائن إذن تقدیر ما إذا كان من مصح

دین          م بال ى حك صول عل صة للح ة المخت طریق دائرة الإجراء مباشرة أو مراجعة المحكم

                                                   
=  

 علیھ، وللدائن طائلة العقوبة المنصوص علیھا في ھذا النظام، وتعد سندا تنفیذیا فیما لم یعترض
 .رفع دعواه أمام المحكمة المختصة



 

 

 

 

 

 ٢٦٢

لیصار إلى تنفیذه، وبالطبع فالدائن یلجأ إلى دائرة الإجراء أولاً وقبل الحصول على حكم      

 بدینھ من المحكمة المختصة إذا قدر أن دینھ مستوف لشرائطھ القانونیة ولا یتوقع إثارة

تحقاقھ،       داره أو اس دین أو مق صحة ال ق ب دائن تتعل ن ال ذ م اء التنفی وع أثن   دف

ة        ى المحكم أ إل دفوع فیلج ذه ال ل ھ ع مث ا إذا توق ات، أم ت والنفق صارا للوق ك اخت وذل

  . )١(المختصة

ى    راء مت رة الإج ى دائ وء إل واز اللج دى ج ي م ة، وھ سألة الثانی سبة للم وبالن

ذه        راجع الدائن المحكمة المختصة؛    ى ھ ي عل ذ الأردن انون التنفی نص الق م ی في الواقع ل

ات،          المسألة، وبالرجوع إلى القواعد العامة المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكم

ة    ي غیب ا إلا ف واه مؤقت قاط دع دعى إس وز للم ة، لا یج دى المحكم دعوى ل ت ال إذا أقیم

را   ان حاض ھ إن ك ھ أو موافقت دعى علی ول١٣٣م (الم إذا أس)  أص واه ف دعى دع قط الم

ار  . یجوز لھ أن یرجع بعدھا دائرة الإجراء ویطلب تنفیذ سند الدین الذي بیده    أما إذا اخت

ال أن           ة الح ھ بطبیع لا یجوز ل صة ف الدائن الاستمرار بمتابعة دعواه أمام المحكمة المخت

ام       ورة أم زال منظ ضیة لات ا أن الق راء طالم رة الإج ق دائ ن طری سند ع ذ ال ب تنفی یطل

ذي،        الم حكمة المختصة، إذ لابد من صدور حكم فیھا، حیث یصبح الحكم ھو السند التنفی

  . وینفذ كتنفیذ الأحكام

وبالنسبة للنظام السعودي نجد أنھ نص في قانون التنفیذ على أن قاضي التنفیذ 
ویجب عند إصدار الأمر . )٢(ھو المختص بوضع الصیغة التنفیذیة على الأوراق التجاریة

                                                             
 .٧٧مفلح عواد القضاة، أصول التنفیذ وفقا لقانون الإجراء الأردني، المرجع السابق، ص / د) ١(
حیث إن قاضي التنفیذي یختص بوضع الصیغة التنفیذي على الأوراق التجاریة والعقود ) ٢(

ئیة وأحكام المحكمین والمحررات الموثقة الصادرة والمحررات الموثقة والأحكام والأوامر القضا
والأوراق العادیة التي یقر باستحقاق محتواھا كلیا أو جزئیا، والعقود والاوراق . في بلد أجنبي

محمد السید / مفلح بن ربیعان القحطاني، د/ د. الاخرى التي لھا قوة سند التنفیذ بموجب النظام
 .١٧١ودي، المرجع السابق، صمحمد رفاعي، الوسیط في النظام السع



 

 

 

 

 

 ٢٦٣

ذ   دم         بالتنفی ذي، وع سند تنفی ة ك لاحیة الأوراق التجاری ن ص ذ م ي التنفی ق قاض أن یتحق
؛ وكل سند تنفیذي مخالف للشرع كلھ أو بعضھ یجب عدم تنفیذ )١(وجود مانع من تنفیذه   

ضع لطرق                  ذلك یخ رارا ب ي ق صدر القاض ذ ی ب التنفی راض طال د اعت المخالف منھ، وعن
ل الور        ،  )٢(الاستئناف ن حام ب م ة   فیجب تقدیم طل ة التجاری ر أو    –ق ند لأم ة أو س  كمبیال

یك  ي    –ش ق قاض د أن یتحق ز، وبع ذ والحج ب التنفی صة بطل ذ المخت ة التنفی ى محكم  إل
ة  شروط النظامی ة ال ة التجاری تیفاء الورق ن إس ذ م ا، )٣(التنفی ذ علیھ اتم التنفی ضع خ ، ی

ة               ة وتوقیع ذ، والمحكم ي التنفی ا باسم قاض ذ مقرون ند للتنفی ك  )٤(متضمنا عبارة س ، وذل
ل أم           ھ القاب سحوب علی ساحب أم الم تمھیدا للتنفیذ على أموال المدین، سواء أكان ھو ال
ة            ت الكمبیال أحد المظھرین، لأن الورقة التجاریة أصبحت تصلح سندا تنفیذیا سواء أكان

   .)٥(أم سندا لأمر أم شیكا

یذ التابع لھا وفي النظام اللبناني یكون الاختصاص عند تنفیذ الشیك للدائرة التنف

  .)٦(مكان المنفذ علیھ الاصلي أو المختار أو محل سكنھ

إجراءات الحجز التنفیذي للأوراق التجاریة في النظامین الأردني والسعودي  -٢

  واللبناني

                                                             
 ) من نظام التنفیذ٩/٢اللائحھ التنفیذیة للمادة ) (١(
 . من اللائحة التنفیذیة٩/١المادة ) ٢(
اللجنة . ١٤٠٦، س ٩٨، الطعن رقم ١٤٠٦/ ٦/٨اللجنة القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، ) ٣(

اللجنة القانونیة . ق١٤٠٥، س ٢٣، الطعن رقم ٢٤/٢/١٤٠٥القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، 
. ق١٤٠٥، س ١٤٨، الطعن رقم ٢٥/١٢/١٤٠٥بوزارة التجارة السعودیة، 
https://www.eastlaws.com 

 . من نظام التنفیذ٣٤م ) ٤(
. ق١٤٠٤، س ٩٥ه، الطعن رقم ٢٩/١٠/١٤٠٤اللجنة القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، ) ٥(

اللجنة . ١٤٠٦، س ٣٣، الطعن رقم ١٩/٢/١٤٠٦السعودیة، اللجنة القانونیة بوزارة التجارة 
. ق١٤٠٤، س ٥٣، الطعن رقم ٩/٧/١٤٠٤القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، 

https://www.eastlaws.com. 
 .١٨/١٢/٢٠١٣ تاریخ ٤٤١ بیروت رقم - رئیس دائرة التنفیذ ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

سنشیر إلى إجراءات تنفیذ الأوراق التجاریة في النظام الأردني، ثم نعالج ذلك 

  :اني، وذلك في النقاط الآتیةفي النظام السعودي، ثم موقف المشرع اللبن

 إجراءات تنفیذ الأوراق التجاریة في النظام الأردني -

  تقدیم طلب التنفیذ  - أ

یجوز للدائن أن یطلب من الدائرة " أ من قانون التنفیذ على أنھ /٧نصت المادة 

تحصیل دینھ من المظھرین والكفلاء خلال خمسة عشر یوما تلي تاریخ الاحتجاج 

ویستفاد من ھذا النص أن القانون یجیز ". ا الاحتجاج یتطلبھ القانونبالوفاء إذا كان ھذ

لحامل الورقة التجاریة أن یطلب من إدارة التنفیذ تحصیل دینھ من المظھرین والكفلاء 

في الأوراق التجاریة، ولكن لم یشأ المشرع أن یطلق العنان للدائن في تحصیل دینھ 

 والكفلاء؛ بل اشترط لذلك أن یتقدم طالب الثابت في الورقة التجاریة من المظھرین

التنفیذ باستدعاء موقع منھ أو من وكیلھ إلى دائرة الإجراء المختصة، وفي حال تعدد 

المدینین یقدم الطلب إلى الدائرة التي في مقرھا إقامة أحدھم وفقا للقواعد العامة 

  ).  أصول المحاكمات٣م (المقررة في الاختصاص المحلي 

  :یم طلب التنفیذ توافر الشروط الآتیةویشترط لتقد

  :عمل احتجاج عدم الدفع: الشرط الأول

ورقة رسمیة تحرر بواسطة موظف رسمي ھو : یقصد باحتجاج عدم الوفاء 

الكاتب العدل؛ وتبلغ بواسطة أحد المحضرین، وتثبت امتناع المسحوب علیھ أو المدین 

ذا وقد ألزم المشرع الحامل بتحریر بالورقة التجاریة عن الوفاء بقیمة ھذه الورقة؛ ھ

احتجاج عدم الوفاء لإثبات امتناع المسحوب علیھ عن الوفاء بقیمة الورقة في میعاد 

"  من قانون التجاري التي جاء فیھا ١٨٢الاستحقاق، وقد ورد ھذا الإلزام في المادة 

اج لعدم یجب أن یثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثیقة رسمیة تسمى الاحتج



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

، وھذه المادة جاءت بخصوص سند السحب وتطبق "القبول أو الاحتجاج لعدم الوفاء

  .)١(على باقي الأوراق التجاریة

  أن یكون احتجاج عدم الوفاء یتطلبھ القانون: الشرط الثاني

ادة     ارة الم ن عب م م شرط یفھ ذا ال صھا  /٧ھ ذ بن ذا  " أ تنفی ان ھ   إذا ك

انون    ھ الق اج یتطلب ي"الاحتج ى       ، فف شیك عل اء ال ن وف ھ ع سحوب علی اع الم ة امتن  حال

ادة         نص الم ا ل ھ طبق ات امتناع ن إثب ال یمك بیل المث رق    ٢٦٠س دى الط اري بإح  تج

  :)٢(الآتیة

  .بورقة احتجاج رسمیة -

ببیان صادر من المسحوب علیھ مؤرخ مكتوب على الشیك ذاتھ مع ذكر یوم  -

 .تقدیمھ

 أن الشیك قدم في الوقت المحدد ببیان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة یذكر فیھ -

 .ولم تدفع قیمتھ

ویلاحظ أن تنظیم احتجاج عدم الوفاء بواسطة كاتب العدل لیس إلزامیا بالنسبة 

إلى حامل الشیك أو المستفید منھ، فھو بالخیار بین إحدي الطرق السالف ذكرھا آنفا، 

م من الملتزمین فإن ھو اتبع أیا منھا حق لھ الرجوع على المظھرین والساحب وغیرھ

  .بھ إذا قدمھ في الوقت المحدد ولم تدفع قیمتھ

                                                             
. ق١٩٨٧، س ٤٧٠ ، والطعن رقم١٩٨٧، س ٤١٣تمییز مدني أردني، الطعن رقم ) ١(

https://www.eastlaws.com. 
صلاح الدین شوشاري، التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة،، المرجع السابق، ) ٢(

 .١١٠ص 



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

أن یقدم طلب تحصیل الدین من المظھرین والكفلاء إلى دائرة : الشرط الثالث
  .التنفیذ خلال خمسة عشر یوما تلي تاریخ الاحتجاج بالوفاء

ادة       ص الم ن ن راحة م ستفاد ص شرط م ذا ال شرع   ٧وھ ب الم ذ؛ إذ أوج  تنفی

ى ا   وع عل تم     للرج ذ أن ت رة التنفی دى دائ ة ل ي الأوراق التجاری لاء ف رین والكف لمظھ

ذا             ضاء ھ ال انق ي ح اء، وف اج بالوف اریخ الاحتج ن ت المراجعة خلال خمسھ عشر یوما م

اد  ذ     –المیع رة التنفی ام دائ ة أم شأن المراجع سقوط ب ل ال ن مھ د م ي تع ن – الت د م  لاب

  . )١(ن وفقا للقواعد العامةمراجعة المحكمة المختصة والحصول على حكم بالدی

 تنفیذ بین كل من الساحب والمسحوب علیھ من جھة، وبین ٧وقد فرقت المادة    

كل من المظھرین والكفلاء من جھة أخرى، ولا شك في أن التفرقة بین مختلف المدینین    

ة       د العام انون       . بالورقة التجاریة لا یتفق مع القواع د وضعھ ق شرع عن در بالم ان یج وك

انون        ٧ عدم إیراد الفقرة رقم أ من المادة         التنفیذ ین ق ضمار ب ذا الم ي ھ ذلك ف ق ب ، فیوف

ى أن    ١٨٥، فالمادة ١٩٦٦ لسنة  ١٢التنفیذ وبین قانون التجارة رقم       نص عل اري ت  تج

ى           "  ھ عل اه حامل ا تج سئولون جمیع ساحب السند وقابلة ومظھره وضامنھ الاحتیاطي م

  ".وجھ التضامن

ن    ى س ق عل نص ینطب ذا ال ة    وھ ى الأوراق التجاری ق عل ا ینطب سحب، كم د ال

ادة     ة الم ة بدلال رى كالكمبیال ادة       ٢٢٤الأخ ا للم شیك طبق ى ال ق عل ا یطب اري كم  تج

                                                             
، الطعن ق، تمییز أردنیة٢٠١٠، س ٤٤١، الطعن رقم ١٨/١/٢٠١٠محكمة التمییز الأردنیة، ) ١(

ق، ١٩٩٨، س ٢٠٨٧ ق، محكمة التمییز إردنیة، الطعن رقم ١٩٩٣، سنھ ١٠٤٢رقم 
https://www.eastlaws.com صلاح الدین شوشاري، التنفیذ الجبري في المواد المدنیة ،

، إجراءات التنفیذ في المواد أحمد أبو الوفا/ د. ١١٠والتجاریة والشرعیة،، المرجع السابق، ص 
، ٣المدنیة والتجاریة بمقتضى قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الجدید، دار الجامعیة، ط

 .٤٩٠، ص ١٩٨٦



 

 

 

 

 

 ٢٦٧

اري٢٦٢ ة      . تج اء قیم ي وف ضامنین ف دون مت ة یع ة تجاری ى ورق وقعین عل أي إن الم

اة أي الورقة للحامل، فلھ مطالبتھم مجتمیعن بكامل قیمة الورقة، أو منفردین دون مراع   

  . )١(ترتیب فیما بینھم

ادة  ٧ویرجع خطأ المشرع في ھذا إلى اقتباس الفقرة أ في المادة    تنفیذ عن الم

م   /٩ راء رق انون الإج ل لق انون ذی ن ق سنة ٢٥أ م ان  . ١٩٦٥ ل ھ إذا ك ھ أن رى الفق وی

 من قانون الإجراءات كون ھذا القانون وضع ٩للمشرع الأردني عذر عند وضعھ المادة   

ي     ١٩٦٦ لسنة ١٢ون التجارة رقم  قبل قان  راده ف ي إی ذر ف ، فإنھ لا یوجد للمشرع أي ع

ادة      ي الم ره أ ف ارة        ٧نص الفق انون التج د ق ر وضع بع انون الأخی ذا الق ذ؛ إذ إن ھ  تنفی

ادقة لتطور     ٣٦بأكثر من    رآة ص ون م  عاما، وكان على المشرع في قانون التنفیذ أن یك

ى         التشریع لا أن ینقل عن قانون قدیم        د عل ا ج صویر م سب دون ت ا فح ادرا أمین لا ص نق

ي              ھ ف اص من ائم كالإنق شریعي الق ى الوضع الت ادة عل ك أن الزی ھذا النحو من تطور؛ ذل

  . )٢(عدم مراعاة المستجدات القانونیة

ا      ق لھ لا یح ذي، ف سند التنفی ضمون ال د بم رة الإجراء أن تتقی ى دائ ب عل ویج

بارا من تاریخ المطالبة القضائیة، ولابد من صدور تحصیل الفوائد لأنھا لا تسري إلا اعت

أن                  ك، ك لاف ذل ى خ اق عل انون أو الاتف صة، إلا إذا نص الق حكم بھا من المحكمة المخت

                                                             
ق، ١٩٨٧، س ٩٣٥ ق، الطعن رقم ١٩٨٦، س ٤٧٠تمییز مدني أردني، الطعن رقم ) ١(

https://www.eastlaws.com . صلاح الدین شوشاري، التنفیذ الجبري في المواد المدنیة
 .١١١والتجاریة والشرعیة،، المرجع السابق، ص 

صلاح الدین شوشاري، التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة،، المرجع السابق، ) ٢(
 .١١١ص 



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

دائرة        وز ل دھا یج ثلا، عن تحقاق م اریخ الاس ن ت دة م ریان الفائ ى س سند عل شتمل ال ی

  .)١(الإجراء تحصیلھا

  إخطار المدین  - ب

رة           وم دائ ب تق دیم الطل ھ صورة        بعد تق ق ب ار یرف دین بإخط غ الم الإجراء بتبلی

شتمل            ب أن ی ددھم، ویج صورة بع ددت ال دینون تع دد الم السند المطلوب تنفیذه، وإذا تع

 :الإخطار ما یأتي

  .طلب الوفاء بالدین والمصاریف -

إنذار المدین بالاطلاع على الملف، وإبداء ما یكون لدیھ من أوجھ الاعتراض على  -

، وھذه المدة تطبق )٢( قسم منھ في میعاد خمسة عشر یومامجموع الدین أو على

على المدین المعلوم مكان الإقامة والمدین المجھول مكان إقامتھ، وقد كانت المدة 

  . أیام في القانون الملغي٥

الإخطار بأن الدائرة الإجرائیة ستقوم بالتنفیذ الجبري إذا لم یتم الوفاء أو تقدیم  -

 .الاعتراض

  .تنفیذعنوان طالب ال -

ن إجراءات               اذ أي إجراء م ا اتخ شر یوم سة ع ة خم ولا یجوز قبل انقضاء مھل

ل           سند قب اطلا لأن ال دّ ب رار ع التنفیذ كحجز أو حبس أو غیره، وإذا تم اتخاذ مثل ھذا الق

                                                             
ق، محكمة التمییز الأردنیة، ٢٠١٠، س ٤٤١، الطعن رقم ١٨/١/٢٠١٠محكمة التمییز الأردنیة، ) ١(

، الطعن رقم ٧/١٩٩١م٣، محكمة التمییز الأردنیة، ١٩٩٣، س ١٠٤٩، الطعن رقم ١٠/١/١٩٩٤
 . https://www.eastlaws.com. ١٩٩١، س ١٠٨

 . تنفیذ٧/١مادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

مضي ھذه المھلة لا یكتسب القوة التنفیذیة التامة، ولكن یجوز للدائن طلب إجراء حجز       

ام      تحفظي، وفي ھذه الحالة لا   ة الأی لال مھل ق خ اس الح  یلزم الدائن بإقامة الدعوى بأس

ي لأن     ٩٦الثمانیة المحددة في المادة    رار الحجز التحفظ اریخ ق  أصول، والتي تبدأ من ت

ة            ذه المھل سري ھ ق، وت اس الح دعوى بأس ة ال ام إقام وم مق السند لدى دائرة التنفیذ یق

ف رئ   سند وتكلی ى ال دین عل راض الم ال اعت ي ح ھ ف ة بحق دائن بمراجع راء لل یس الإج

ة          ة المحكم ف بمراجع رار التكلی ھ ق ي تبلیغ ذي یل وم ال ن الی دأ م ى أن تب ة عل المحكم

  .المختصة

لال                   راض خ ن الاعت ھ م م تمكن دین ل دى الم تثنائیة ل باب اس وإذا كانت ھناك أس

وات        د ف ضھ بع ذره أو یرف المیعاد المعین، فلرئیس الإجراء سلطة تقدیریة في أن یقبل ع

ذه          م ف الإجراءات المتخ ھ أن یوق ة، فل باب مقنع ى أس ستند عل ھلة، فإذا كان تأخیره لا ی

ھ  لت إلی ذي وص د ال د الح یس   . عن ا رئ ع بھ تثنائیة یقن باب اس اك أس ن ھن م تك ا إذا ل أم

سقط         ذ، فی ى التنفی الإجراء، وانتھت المھلة المحدده، دون أن یبدي المدین اعتراضھ عل

ام ر  راض أم ذا الاعت ي ھ ھ ف ي  حق ھ ف سقط حق ة ی ضي المھل راء، لأن م یس الإج ئ

ام    دین أم ة ال ي قیم ة ف وى المعارض ة دع ق بإقام دین الح ي للم ھ یبق راض، إلا أن الاعت

  .المحكمة الموضوع التي لھا إذا وجدت أن الدعوت جدیة أن تقرر وقف التنفیذ

   موقف المدین بعد الإعلان-ج 

د  بعد إعلان المدین بطلب التنفیذ ینتظر لمعرفة      موقفھ، ویمكن توقیع صدور أح

 :المواقف الآتیة من المدین

  :الوفاء بدین الورقة التجاریة: الفرض الأول

ة         ار البالغ ة الإخط لال مھل قد یقوم المدین بعد تبلیغھ بالإخطار بالوفاء بالدین خ

ادة         لا بالم ھ عم اریخ إعلان ذ، ویلاحظ   ١٥خمسة عشر یوما تبدأ من الیوم التالي لت  تنفی



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

ة          أن قا  لال مھل دین خ ى الم ذ إذا أوف ن رسوم التنفی نون التنفیذ الحالي لا یعفي المدین م

ى          نص عل ان ی ذي ك ي، وال دیم الملغ انون الق الإخطار بعكس الحال التي كانت في ظل الق

  .)١(إعفاء المدین من رسوم التنفیذ إذا أوفى المدین بالدین خلال مھلة الإخطار

  : ومقدرتھ المالیةعرض تسویة تتناسب: الفرض الثاني

ار،              ة الإخط لال مھل ة خ ھ المالی ب ومقدرت سویة تتناس قد یقوم المدین بعرض ت

ن          سویة ع ھ       ٢٥على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب الت وم ب غ المحك ن المبل ة م ي المائ  ف

ادة       ھ الم نص علی ا ت ذا م ذ ٢٢وھ دین إلا      .  تنفی ى الم ا عل إن م نص ف صراحة ال را ل ونظ

ا   عرض تسویة تكون الدف    ھ دون أن       ٢٥عة الأولى منھ وم ب غ المحك ن المبل ة م ي المائ  ف

ات         ى بمتطلب د أوف ون ق سویة یك دین بعرض الت ام الم إذا ق ي، ف دفع الفعل ك بال رن ذل یقت

  . تنفیذ٢٢المادة 

  :الاعتراض على مجموع الدین أو على قسم منھ: الفرض الثالث

دین              ى مجموع ال الاعتراض عل ھ ب د تبلیغ دین بع ھ    قد یقوم الم سم من ى ق أو عل

ى    خلال مھلة الإخطار البالغة خمسة عشر یوما، ولكن المشرع لم یبین الأثر المترتب عل

ل          الاعتراض ھ صود ب ا المق ین م م یب ا ل تقدیم المدین لاعتراضھ خلال مھلة الإخطار، كم

ة                  ة المحكم ف بمراجع ین المكل م یب ا ل ار؟ كم ي أو الإنك ي أو الكل اء الجزئ ھو ادعاء الوف

  ة لإثبات ما اعترض علیھ المدین، ھل ھو الدائن أم المدین؟المختص

                                                             
جراء قدیم على أن یعفى المدین من رسوم الإجراء إذا أوفي  إ٨لقد نص القانون السابق في المادة ) ١(

أما إذا لم یراجع المدین، للوفاء خلال ھذه المھلة، ولم . الدین لاول خمسة أیام تلي تاریخ التبیلغ
 .یقدم أي اعتراض فإن السند یكتسب قوة تنفیذیة تامھ تسمح باللجوء إلى التنفیذ الجبري



 

 

 

 

 

 ٢٧١

  :إنكار المدین للدین كلھ أو بعضھ: الفرض الرابع

دائن                  ى ال ار، فعل ة الإخط لال مھل ضھ خ ھ أو بع دین كل ار ال دین بإنك قد یقوم الم

ادة                 لا بالم ھ عم ار علی ع الإنك ا وق ات م ذ ٧مراجعة المحكمة المختصة لإثب در  .  تنفی وتج

ز                 الإشا ي یرتك باب الت ان الأس دین أو بی اره ال دین إنك ت الم شترط أن یثب ھ لا ی ى أن رة إل

ي             ث ف ك البح یس الإجراء لا یمل ك لأن رئ یس الإجراء؛ ذل ام رئ علیھا في ھذا الإنكار أم

ن         جدیة طلب المدین وفحص أسبابھ وأسانیده، لأن المشرع الأردني لم یطلب مثل ذلك م

وب إعطاء رئیس الإجراء ھذه السلطة ببحث مدى جدیة رئیس الإجراء، ویرى الفقة وج

 )١(الطلب وأسانیده، مع تكلیف المدین بتقدیم كفالة قبل إصدار قرار بوقف التنفیذ

ى             ة عل ت المحكم ذه، حكم وب تنفی دین المطل فإذا استطاع الدائن إثبات صحة ال

ة،              ا للخزین دفع كلھ ھ ت ازع ب دین المتن ة ال ا   المدین بغرامة تعادل خمس قیم افة لم  بالإض

دین         ى الم ة عل تحكم بھ للدائن من رسوم وفائدة قانونیة وأتعاب محاماه، والحكم بالغرام

دین                  ار الم ن جراء إنك ھ م ي لحقت دائن بالأضرار الت م لل ع الحك ھ لا یمن ر توقیع الذي أنك

دین         ى الم ة عل م بالغرام الدین إذا طالب المدین بالتعویض عن ھذه الأضرار، وعلة الحك

د           للخزی ون ق ار یك دین بإنك ان، ولأن الم در الإمك ة بق ات المبطل ن الاعتراض ل م ة التقلی ن

  .أشغل دائرة التنفیذ المحاكم بلا مسوغ

ادة             ي الم ھ ف صود ب دین المق ار ال ذكر أن إنك رد إلا   ٧ومن الجدیر بال ذ لا ی  تنفی
ة       سندات العادی داول وال ة للت ا   . )٢(على الأوراق التجاریة القابل شترط الق م ی نون شكلا  ول

                                                             
 .٧٩ل التنفیذ وفقا لقانون الإجراء الأردني، المرجع السابق، ص مفلح عواد القضاة، أصو/ د) ١(
الانكار قد یتناول السند العادي، والإوراق التجاریة على حد سواء، أما الأوراق الرسمیة فیمكن ) ٢(

الاعتراض علیھا بالتزویر، ولا یجوز أن ینكر المدین الأحكام القضائیة، لأنھا تتمتع بحجیة الأمر 
 یجوز للمدین أن یدعي الوفاء، أو القیام بتنفیذ الحكم القضائي المطروح للتنفیذ، المقضي، ولكن

= 



 

 

 

 

 

 ٢٧٢

دین خطھ أو             ر الم ھ إذا أنك ا أن ھ، كم ھ أو جزء من دین كل معینا للإنكار، في حالة إنكار ال
ى    ة عل م المحكم ار تحك حة الإنك دم ص ت ع ة وثب ام المحكم بعھ أم صمة إص ھ أو ب توقیع

ن   ل ع ة لا تق ر بغرام ادة ٥٠المنك لا بالم ارا عم ات  ٨٧ دین ول المحاكم انون أص ن ق  م
  .المدنیة

 الأردني أن منح المدین المنفَّذ ضده حق إنكار الدین الوارد في سند ویرى الفقھ
ك أن                  وقھم؛ ذل ى حق ین عل اس مطمئن ل الن ة، ویجع ق العدال ة یحق ة تجاری عادي أو ورق
ا      دینا بھ ا م ون محررھ سبب أو لآخر دون أن یك رر ل سندات والأوراق تح ذه ال بعض ھ

ستطی   ي ت صة الت ة المخت ي الجھ اكم ھ ة، وأن المح ق  حقیق ن طری ة ع ات الحقیق ع الإثب
ین             دفوع ب ات وال ادل الطلب ات وتب التحقیقات التي تجریھا من خلال المرافعات والمواجھ

ة أن          . )١(المتقاضین ولكن المشرع لم یغفل حق الدائن؛ فمن واجب على المحكمة في حال
دی    ة ال ن ثبت صحة الدین المطلوب تنفیذه، أن تحكم على المدین بغرامة تعادل خمس قیم

  . )٢(المتنازع علیھ، تدفع كلھا للخزینة للتقلیل من الإنكارات الباطلة

  عدم مراجعة المدین دائرة التنفیذ خلال مھلة الإخطار: الفرض الخامس

ة           لال مھل سند خ ى ال م یعترض عل ذ، ول رة التنفی إذا لم یقم المدین بمراجعة دائ
وة التنفی         د الق ى تأكی ؤدي إل دم اعتراضھ ی ة     الإخطار، فإن ع ادي أو الورق سند الع ة لل ذی

  .)٣(التجاریة، ویستطیع الدائن أن یطلب إجراء التنفیذ الجبري بموجب ھذا السند

                                                   
=  

ففي مثل ھذه الحالة یعرض الأمر على رئیس الإجراء لیتحقق من صحة ھذا الدفع الذي أثاره 
 .المدین، فإذا تبین لھ أن المدین قام بالوفاء قرر وقف التنفیذ

 في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة،، المرجع السابق، صلاح الدین شوشاري، التنفیذ الجبري) ١(
 .١١٥ص 

 .٢٣٥، ص ١٩٧٤، ٤الإشارة السباقة، على مظفر حافظ، شرح قانون التنفیذ، بغداد، ط) ٢(
 .١١٦صلاح الدین شوشاري،الإشارة السابقة، ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٧٣

ھ               دائن دین توفى ال دائن اس ان ال ین، وك اد المع وإذا لم یقدم الاعتراض في المیع

ا            ترداد م ة باس ة دعوى للمطالب ي إقام كلھ أو بعضھ، فقد أعطى المشرع للمدین الحق ف

ة      . منھ، بغیر حق وبتعویض ما لحق بھ من ضرر    استوفي   ذه الحال ي ھ دعوى ف ام ال وتق

أمام محكمة الذي نشأت فیھا الورقة التجاریة، أو التنفیذ أو موطن الدائن، ولا تؤثر ھذه  

ھ         رار بوقف ة ق ن المحكم صدر ع م ی ا ل ذ م یر التنفی ى س دعوى عل ل  ٤م (ال انون ذی  ق

  . )١()الإجراء

  :دین بالدین أو بقسم منھإقرار الم: الفرض السادس

رار           ع الإق ب أن یق ھ، ویج سم من ھ أو بق دین كل الإقرار بال دین ب وم الم د یق ق

ا       .بحضور رئیس الإجراء ویدون ذلك في محضر الإجراء       ذ م ذ بتنفی رة التنفی وم دائ وتق

ھ أو            ى أموال ذ عل ك بالتنفی انون؛ وذل جرى الإقرار بھ بالوسائل التنفیذیة المقررة في الق

دین      . و منعھ من السفر وفقا لأحكام قانون التنفیذ     حسبھ أ  ن ال سم م رار بق ة الإق وفي حال

دائن       یكون حتما المدین قد أنكر ضمنا أو صراحة القسم الباقي، وفي ھذه الحالة یكلف ال

  . )٢(بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع علیھ الإنكار

  :ادعاء المدین وفاء جزء من الدین: الفرض السابع

ي              دائرة ف ستمر ال ة ت ذه الحال ي ھ دین، فف ن ال اء بجزء م قد یدعي المدین الوف

ع     ھ ومن ذي یدعی اء بال ات الوف صة لإثب ة المخت ة المحكم دین مراجع ى الم ذ، وعل التنفی

                                                             
 .٨١مرجع السابق، ص مفلح عواد القضاة، أصول التنفیذ وفقا لقانون الإجراء الأردني، ال. د) ١(
صلاح الدین شوشاري، التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة،، المرجع السابق، ) ٢(

 .١١٦ص 



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

دیھا دعوى      ام ل ة المق . )١(المطالبة بالدین والحصول على قرار بوقف التنفیذ من المحكم

دد م     م یح ذ ل انون التنفی ظ أن ق وى     ویلاح ع دع ا رف دین منھ ى الم ب عل ة یج دة معین

اریخ      ن ت نة م دة س دد م ان یح ذي ك ي ال انون الملغ لاف الق ى خ ا، عل ترداد خلالھ الاس

م       . التنفیذ ذي عل وفي الواقع یجب إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات من الیوم ال

وم       ن الی نة م ذي  فیھ صاحب الحق في الرجوع بحقھ، على ألا تنقضي خمس عشرة س ال

  . )٢( مدني أردني٣١١نشأ فیھ حق الرجوع عملا بالمادة 

  إجراءات تنفیذ الأوراق التجاریة في النظام السعودي -

ذ      فيلقد أظھرت الإحصائیات     اكم التنفی ستقبل مح  النظام السعودي أن أكثر ما ت

واع؛      )٣(من أنواع السندات التنفیذیة ھي الأوراق التجاریة       لاث أن ي ث صورة ف ، وھي مح

ي  شیك  ھ ر وال سند لأم ة وال روطھا    )٤(الكمبیال ث ش ن حی ة م م الأوراق التجاری ، ویحك

ى بعض            ة عل ات المترتب داولھا والعقوب الموضوعیة والشكلیة والمدد النظامیة وطرق ت

م       ة رق وم المكلی صادر بالمرس ة ال ام الأوراق التجاری شیك نظ ة بال رائم المتعلق  ٣٧الج

 . ه١١/١٠/١٣٨٣بتاریخ 

                                                             
لا یوقف التنفیذ إلا بقرار من المحكمة التي تنظر النزاع، وبتقدیم ھذا القرار إلى رئیس الإجراء، ) ١(

 . إلیھ عند صدور قرار الوقفیتم وقف إجراءات التنفیذ عند الحد الذي وصلت
صلاح الدین شوشاري، التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة،، المرجع السابق، ) ٢(

 .١١٧ص 
 .٢٢بندر بن عبداالله الغدیان، المدخل لقضاء التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٣(
. ق١٤٠٦، س ١٣٠، الطعن رقم ١٤٠٦/ ١٨/٩اللجنة القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، ) ٤(

. ق١٤٠٤، س ٨٣، الطعن رقم ١٤٠٤، ١٩/٩اللجنة القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، 
https://www.eastlaws.com 
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  تقدیم طلب   - أ

ة      حاملتقدم  ی صیغة التنفیذی ذ لوضع ال ي التنفی  الورقة التجاریة بطلب إلى قاض

ي نص      التصبح الورقة سند   ة الت ة الإجراءات التنفیذی  تنفیذیا، ویمكن بعد ذلك اتخاذ كاف

دین         علیھا قانون التنفیذ السعودي؛ من حجز على المنقول أو على العقار أو حجز ما للم

  .)١(لدى الغیرأو حجز تحفظي

دین،           و دائن والم ل لل ي الاسم بالكام ة وھ یجب أن یتضمن الطلب البیانات العام

ق،        قواسم المحكمة الم   دار الح ذي، ومق سند التنفی دم لھا الطلب، وتاریخ الطلب، ورقم ال

سند           ن ال سخھ م ھ ن دین بمرافق ى الم ره إل ذ أم ي التنفی صدر قاض ساب؛ وی م الح ورق

ا     ة بمطابقتھ تم المحكم لان       التنفیذي مختوما بخ ام الاع ا لأحك دین وفق غ الم  للأصل، ویبل

ذ،         ر التنفی اریخ أم ن ت طبقا للقواعد العامة، فإذا تعذر إبلاغ المدین خلال عشرین یوما م

ر        ة مق ي منطق أمر قاضي التنفیذ بنشر الإبلاغ فورا في صحیفة یومیة واسعھ الانتشار ف

  .نالمحكمة، وتستوفي من المدین نفقھ الإعلان مع استیفاء الدی

  إثبات الامتناع عن الوفاء  - ب

ادة      نص الم ام الأوراق  ٥٤طبقا ل ن نظ ت      :  م ة أن یثب ل الكمبیال ى حام ب عل یج

الامتناع عن قبولھا أو عن الوفاء بھا في ورقة رسمیة یطلق علیھا احتجاج عدم القبول       

اج   ذا الاحتج ن ھ ر ع راء آخ ي أي إج دفع، ولا یغن دم ال اج ع ة . )٢(أو احتج رر ورق وتح

                                                             
عبداالله بن زاید / د. ٣٦بندر بن عبداالله الغدیان، المدخل لقضاء التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(

 .٤٠ التنفیذ، المرجع السابق، ص محمد الزاید، القواعد العامة لقضاء
اللجنة . ق١٤٠٤، س ٢٠، الطعن رقم ٢٢/٤/١٤٠٤اللجنة القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، ) ٢(

. ق١٤٠٦، س ٣٨، الطعن رقم ٢٦/٢/١٤٠٦القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، 
https://www.eastlaws.com 
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اج          الاحتجاج ة الاحتج شمل ورق  بواسطة الجھة التي یعینھا وزیر التجارة والصناعھ، وت

ضمان               ر وال ول والتظھی ارات القب ن عب ا م ت فیھ ا أثب ة، وم ة للكمبیال على صورة حرفی

ات  ن البیان ك م ر ذل ضا   )١(وغی ا أی ذكر فیھ ة وی ة الكمبیال اء قیم ذار بوف ضمن الإن ، وتت

ھ حضور الملتزم بالقبول أو الوفاء أو غی     ادة    . )٢(اب صت الم د ن ام الأوراق   ٥٧وق ن نظ  م

ھ  ى أن ل     " عل ن عم ة م ل الكمبیال ي حام اطي أن یعف ر احتی ساحب ولأي مظھ وز لل یج

ة             ي الرجوع، إذا ضمن الكمبیال ھ ف د مباشرة حق اء عن احتجاج عدم القبول أو عدم الوف

تفید ھذا وذیل توقیعھ شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أیة عبارة أخرى 

   .)٣(المعني

   مراعاة المدد النظامیة التي نص علیھا النظام السعودي-ج

ذ        ولقد وضع النظام السعودي     ل التنفی ى تقب ة حت لأوراق التجاری ة ل ددا نظامی م

سعودي،          ة ال ام الأوراق التجاری ا لنظ سعودي، فطبق ام ال ي النظ علیھا كسندات تنفیذیة ف

ز وا      شئون الحج وزارة ل ل ال اب وكی م   وخط ذ رق اریخ ١٨٩٤٣٥٠/٣٧لتنفی  بت

سبة  )٤(ه، نجد أن مدة الشیك النظامیة سبعة أشھر من تاریخ تحریره  ٤/٦/١٤٣٧ ، وبالن

                                                             
. ق١٤٠٥، س ١٠ه، الطعن رقم٢٥/١/١٤٠٥، اللجنة القانونیة بوزارة التجارة السعودیة) ١(

https://www.eastlaws.com 
 .٢٣بندر بن عبداالله الغدیان، المدخل لقضاء التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٢(
اللجنة . ق١٤٠٤، س ٨٨، الطعن رقم ١٧/١٠/١٤٠٤اللجنة القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، ) ٣(

اللجنة . ق١٤٠٦، س ٨٧، الطعن رقم ١٤٠٦، ٢١/٧ة، القانونیة بوزارة التجارة السعودی
. ق١٤٠٤، س ٩٧، الطعن رقم ١٤٠٤/ ٢/١١القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، 

https://www.eastlaws.com 
 . من نظام الأوراق التجاریة١١٦م) ٤(
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اریخ               ن ت نوات م لاث س تحقاق، ث اریخ اس د ت ي أن وج دة ھ ة، فالم ر والكمبیال للسند لأم

  . )١(الاستحقاق، وإن كان لدى الاطلاع فیكون أربع سنوات من تاریخ الإنشاء

  صاص قاضي التنفیذ بالمنازعات المتعلقة بالورقة التجاریة اخت-د

ن صحة     یختص قاضي التنفیذ وفقا للمادة الثالثة بأي منازعة تتعلق بالتحقق م

ا أو     ي الرض الأوراق التجاریة كسند تنفیذي مثل الادعاء بتزویر السند أو بطلانھ لعیب ف

ھ ونح        ع علی ار التوقی ھ أو إنك یس بطرف فی ده ل ذ ض ة    المنفَّ ت الورق ك، سواء أكان و ذل

تص   ذي، ویخ سند التنفی فة ال سبت ص ى اكت یكا مت ر أم ش ندا لأم ة أم س ة كمبیال   التجاری

ب    ل طل ا؛ مث ئة عنھ ري أو ناش ذ الجب ة بالتنفی ة متعلق أي منازع ذ ب ي التنفی ضا قاض أی

ضاء           ام الق ا لأحك ا وفق صل فیھ ة، ویف ة تجاری ى ورق اء عل ل بن ز باط ویض لحج التع

  . )٢(المستعجل

وع أو      ي الموض تص قاض ذ یخ ة التنفی ن لائح سة م ادة الخام نص الم ا ل فطبق

ة أم        ت كمبیال واء كان ة س ة التجاری ي موضوع الورق زاع ف ان الن صة إذا ك ة المخت الجھ

ر،     ندا لأم یك أم س ة       ش ة التجاری ة الورق ن قیم ستفید م تحقاق الم ى اس ، )٣(كمعارضة عل

ة    دى المحكم وعیة ل دعوى موض دم ب ھ التق ت   فعلی و كان ة ل اكم العام صة؛ كالمح المخت

ا     ة ثمن المعارضة بسبب عدم استحقاق المستفید قیمة العقار الذي حررت الورقة التجاری

                                                             
 . نظام الأوراق التجاریة وخطاب وكیل الوزارة٨٤م ) ١(
 . نظام تنفیذ٣م) ٢(
. ق١٤٠٤، س ٨٧، الطعن رقم ١٤٠٤/ ١٥/١٠القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، اللجنة ) ٣(

اللجنة . ١٤٠٣، س ١٤ه، الطعن رقم ٢١/٦/١٤٠٣اللجنة القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، 
اللجنة . ق١٤٠٣، س ٢٠ه، الطعن رقم ١٢/٧/١٤٠٣القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، 

. ق١٤٠٥، س ١٠ه، الطعن رقم٢٥/١/١٤٠٥السعودیة، القانونیة بوزارة التجارة 
https://www.eastlaws.com 
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ذ  ف التنفی ا لوق د موجب ك لا یع ى أن ذل ھ، عل راء  )١(ل ي إج ذ ف ي التنفی ستمر قاض ل ی ، ب

ذ               ف التنفی صة وق ة المخت ن المحكم رد م م ی ا ل ل منازعة أخرى    . )٢(التنفیذ م ة  وك متعلق

وع   ي الموض صاص قاض ن اخت ي م ق فھ إخلال )٣(بموضوع الح ة ب ة المتعلق ؛ كالمنازع

د ونحو           اولات والتوری ود المق د كعق ي العق واردة ف طرفي التعاقد أو أحدھما بالتزاماتھ ال

ي      صاص قاض ن اخت ات م ذه المنازع ة، ھ ة التجاری ة الورق ت بقیم ي تعلق ك والت ذل

ن ممارسة أي   ؛ ب )٤(الموضوع ولیس قاضي التنفیذ    ل أكثر من ذلك یمنع قاضي التنفیذ م

ادة        صت اللائحة للم ث ن ذ؛ حی  صراحة  ٣/٥سلطة تقدیریة بالأمر بوقف إجراءات التنفی

ا    ي              : "على ذلك بقولھ سیر ف ن ال ة م ة التجاری ي موضوع الورق زاع ف لا یحول وجود ن

الو           رار ب زاع ق صة بنظر الن ي   إجراءات التنفیذ ما لم یرد من الجھة المخت ذا یعن قف، وھ

ت               ي الوق ع ف ذ والحجز أو البی ي إجراءات التنفی تمرار ف ذ الاس ب التنفی ق طال أنھ من ح

                                                             
اللجنة . ق١٤٠٦، س ٣٨، الطعن رقم ٢٦/٢/١٤٠٦اللجنة القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، ) ١(

اللجنة القانونیة . ق١٤٠٤، س ٢٠، الطعن رقم ٢٢/٤/١٤٠٤القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، 
اللجنة القانونیة بوزارة . ١٤٠٣، س ١٤ه، الطعن رقم ٢١/٦/١٤٠٣ السعودیة، بوزارة التجارة

. ق١٤٠٣، س ٢٠ه، الطعن رقم ١٢/٧/١٤٠٣التجارة السعودیة، 
https://www.eastlaws.com 

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات ومنازعات الحجز الإداري في الفقھ والقضاء، المكتب / د) ٢(
 .٥٢، ص ٢٠١٦الجامعي الحدیث، 

اللجنة . ق١٤٠٦، س ١٣١، الطعن رقم ١٨/٩/١٤٠٦اللجنة القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، ) ٣(
اللجنة القانونیة . ق١٤٠٥، س ٣٥، الطعن رقم ٣/٤/١٤٠٥القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، 
. ق١٤٠٣، س ٢٠ه، الطعن رقم ١٢/٧/١٤٠٣بوزارة التجارة السعودیة، 
https://www.eastlaws.com 

ق، اللجنة ١٤٠٦، س ١٠٩، الطعن رقم ١٧/٨/١٤٠٦اللجنة القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، ) ٤(
اللجنة . ق١٤٠٥، س ١٣٥، الطعن رقم ١٠/١١/١٤٠٥القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، 

لقانونیة اللجنة ا. ق١٤٠٥، س ٩٣، الطعن رقم ٢٦/٧/١٤٠٥القانونیة بوزارة التجارة السعودیة، 
. ق١٤٠٤، س ٨٧، الطعن رقم ١٤٠٤/ ١٥/١٠بوزارة التجارة السعودیة، 
https://www.eastlaws.com 



 

 

 

 

 

 ٢٧٩

د        ا ق ة، مم ة التجاری وع الورق ي موض ا ف ي الموضوع نزاع ھ قاض ذي ینظر فی سھ ال نف

باب     ى أس تنادا إل ر اس ل نظ ص مح و ن ة وھ ذه الحال ي ھ ده ف ذ ض ضرر بالمنف ق ال یلح

مسألة وقف إجراءات التنفیذ أو الاستمرار فیھا  : أولا:  الآتي ، ویرجع ذلك إلى   )١(مختلفة

سألة         ذ نظر م ي التنفی ون لقاض تتعلق بالإجراءات أكثر ما تتعلق بالموضوع، ومن ثم یك

ادة      ة للم ة التنفیذی ا للائح ھ وفق ة وأن ف، خاص ذ   ٣/٢الوق ة بالتنفی ة متعلق ل منازع  ك

  . ذالجبري أو ناشئة عنھ فھي من اختصاص قاضي التنفی

ا  ذ : ثانی راءات التنفی دء إج لا  -أن ب یس معج ادى ول ذ ع و تنفی رض – وھ  یفت

شكلیة      ري      )٢(توافر جمیع شروطھ الموضوعیة وال ذ الجب صلح للتنفی ذي ی ند تنفی ، أي س

شروط       ن ال تص م ذ المخ ي التنفی ق قاض د أن تحق ة، وبع یغة التنفیذی ھ ص ع علی ووض

سات      ، لذا فقاضي التن)٣(المنصوص علیھا في القانون    الظروف والملاب ا ب یط علم ذ یح فی

ین                 وازن ب یم الت ستطیع أن یق ي الموضوع، وی ن قاض ر م ذ أكث إجرءات التنفی المتعلقة ب

، حتى لا نصل إلى مرحلة صعوبة إعادة الحال إلى  )٤(مصلحة طالب التنفیذ والمنفذ ضده    

ي  )٥(ما كان علیھ   ، )٦( الموضوع ، بالتنفیذ العكسي، إذا تم إلغاء السند التنفیذي أمام قاض

                                                             
محمد السید محمد رفاعي، الوسیط في النظام السعودي، المرجع / مفلح بن ربیعان القحطاني، د/ د) ١(

 .٢٢٠السابق، ص ص 
(2) Didier CHOLET Exécution des jugements et des actes, op. cit., n0 30 

 . نظام تنفیذ٢ /٣٤م ) ٣(
السید خمیس حسن السري، ضمانات المحكوم علیھ في النفاذ المعجل، رسالة حقوق طنطا، / ، د)٤(

  .١٢، ص ٢٠١١
Xavier DAVERAT, Saisie : protection du débiteur, D., septembre 2013, p. 
19. 

 .٢٣، ص ٢٠١٨فیذ العكسي، دار النھضة العربیة، وائل محمود عبد المطلب البشل، التن/ د) ٥(
 .١٨٨٠ق، مج نقض، ص ٣٢، س ٢١٧، الطعن رقم ١٣/١٢/١٩٦٦نقض مدني، ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٢٨٠

وع         ي الموض ى قاض ذ إل راءات التنفی ف إج ر بوق لطة الأم سند س ي أن ن م لا ینبغ ن ث وم

ي      ة لقاض وحده، وإنما العدالة وحسن سیر الإجراءات تقتضي أن تعطي السلطة التقدیری

التنفیذ أن یأمر بالتوقف إذا اقتضت الضرورة ذلك، وأن تصبح سلطة الأمر بالتوقف عن 

  . مشتركة بین قاضي الموضوع وقاضي التنفیذإجراءات التنفیذ 

لطة     : ثالثا بالإضافة إلى الأسباب التي نستند إلیھا حتى تكون لقاضي التنفیذ س

ن          د صورة م ذ یع في قرار الوقف ما یتعلق بطبیعة المسألة ذاتھا؛ فوقف إجراءات التنفی

ضرر ال  تعجال، وال رط الاس ق ش ى تحق ف عل ي تتوق ة والت ة الوقتی ور الحمای ل ص محتم

ف            ذ أن توق ب التنفی ضر طال ن ی حدوثھ، فھي لیست حكما فاصلا في موضوع النزاع، فل

ة،        ة التجاری ي موضوع الورق زاع ف إجراءتھ من قاضي التنفیذ إلى أن یتم الفصل في الن

بل العكس ھو الصحیح، لأن إجراءات التنفیذ تتم على مسئولیتھ فإذا ألغي التنفیذ أصبح         

ده أ   ذ،           من حق المنفَّذ ض ن إجراء التنفی ھ م ق ب ذي لح ضرر ال ن ال ضا ع ب بتعوی ن یطل

، فكیف یكون الاختصاص لقاضي الموضوع  )١(وھذه المنازعة یختص بھا قاضي التنفیذ  

صاص            ون الاخت التوقف یك رارا ب أن یأمر بالتوقف عن إجراءات التنفیذ، فإذا لم یصدر ق

  .بعد ذلك لقاضي التنفیذ بنظر طلب التعویض لحجز باطل

  راءات التنفیذ في النظام اللبنانيإج -٣

ى                  ري دون اللجوء إل ذ الجب ابلا للتنفی ندا ق شیك س شكل ال في النظام اللبناني ی

نص   ٤٢٦ و ٤٣٦المحاكم إذا روعیت فیھ أحكام المادتین        ا ل  من القانون التجاري، فطبق

ستوف        ٤٣٦المادة   م ی  تجاري یحق لحامل الشك الادعاء على المظھرین والساحب إذا ل

ھ      قی اع بوثیق ات الامتن ون إثب ى أن یك ب، عل ت المناس ي الوق رض ف ذي ع شك ال ة ال م

                                                             
  نظام تنفیذ٣م) ١(
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ین         المسحوبأو بتصریح من    ) الاحتجاج(رسمیة   شك ومب ى ال وب ومؤرخ عل  علیھ مكت

ون          ٤٢٦وقد نصت المادة    . فیھ یوم العرض   ان ویك ي لبن صدر ف ذي ی شیك ال ى أن ال  عل

ة      ي مھل ام  قابل الإیفاء فیھا یجب أن یعرض للایفاء ف ة أی صدر     .  ثمانی ذي ی شیك ال ا ال أم

ان محل      خارج لبنان ویكون قابلا للإیفاء فیھا فیجب عرضھ في مھلة عشرین یوما إذا ك

اطئ           ى ش ھ عل د واقع ي بل ا أو ف ي أورب ان أو سوریا أو ف ة للبن لاد متاخم ي ب داره ف إص

 .خروتكون المھلة سبعین یوما إذا كان الشیك صادرا عن أي بلد آ. البحر المتوسط

ادة      ذومن ثم لا یجوز تنفی  ي الم ذكوره ف ة الم  الشیك إلا إذا عرض ضمن المھل

اري، لأن ٤٢٦ اوز تج دعوى         تج ى ال وء إل ق اللج ن ح شیك م ل ال رم حام ة یح  المھل

ل           الصرفیة مبقیا لھ الحق في إقامة الدعوى المبنیة على أصل العلاقة الناشئة بین الحام

ة      والساحب أو المظھر، حیث إن سقوط الدع       وة التنفیذی قوط الق ستتبع س صرفیة ی وى ال

  . ، ویظل بإمكان صاحب الشیك إقامة دعوى عادیة لإثبات حقھ)١(للشك

ھ         الشرطوإذا تحققت    ق لحامل ذیا یح ندا تنفی صبح س شیك ی ي ال  والإجراءات ف

ذلك       دفع، وك دم ال طلب الحجز التحفظي بالاستناد إلى الشیك ذاتھ، وذلك بعد الاحتجاج بع

  .ذ كافة الإجراءات التنفیذیةیجوز اتخا

  الفرع الثاني
  الأوراق التجارية كسندات تنفيذية في النظام الفرنسي

شیر  دّ    سن م ع ة، ث ى الأوراق التجاری اء عل ة بن اذ الإجراءات التحفظی ى اتخ  إل

  :الشیك سندا تنفیذیا، وذلك في النقاط الآتیة

                                                             
مشارة إلیھ في كبریال ١٩٨٠/ ٢٨/٧، ٥٤محكمة بدایة جبل لبنان، الغرفة الأولى، القرار رقم ) ١(

 .٥٠، الجزء الأول، المرجع السابق، ص سریاني وغالب غانم، قوانین التنفیذ في لبنان



 

 

 

 

 

 ٢٨٢

ریة دون إذن سابق من اتخاذ الإجراءات التحفظیة بناء على الأوراق التجا: أولا
  القضاء 

ة،           ندات تنفیذی ة س ع الأوراق التجاری دّ جمی ى ع لم ینص المشرع الفرنسي عل

ط  دّ فق ھ ع شیكولكن ذیاال ندا التنفی ندات  )١( س د س لا تع ي ف سند الإذن ة وال ا الكمبیال ، أم

ة      ذ قیم ام بتنفی ر أداء للقی م أو أم ى حك صول عل دائن الح ى ال ب عل ن یج ة، ولك تنفیذی

  . یالة أو السند الإذنيالكمب

م   وم رق ي المرس سي ف شرع الفرن ص الم د ن ن ٦٥٠/١٩٩١وق ھ یمك ى أن  عل

ة    ى الأوراق التجاری ة    )٢(مباشرة إجراءات الحجز التحفظي بناء عل ت كمبیال ، سواء أكان

دیل   .دون إذن مسبق من القضاء أو سندا إذنیا أم شیك، وذلك        ل التع  ولقد كان الوضع قب

شترط     ھ ی شار إلی ذي      الم ند تنفی دائن س د ال ان بی و ك تص ول ي المخ ن القاض ، )٣(الإذن م

ى             ي حت ن القاض دون إذن م الات ب ن الح د م ي عدی ولكن أصبح توقیع الحجز التحفظي ف

  .)٤(ولو لم یكن في ید الدائن سند تنفیذي، فیكفي لتوقیع الحجز وجود ورقة تجاریة

م        وم رق ي المرس سي ف شرع الفرن تحدث الم د اس ات   ا٧٨٣/٢٠١٢وق لتأمین

المواد (القضائیة على المنقولات، وھو رھن تحفظي على المنقولات في المواد التجاریة  

٥٣٣-١L ٥١١-١ L واد ي     ). R ٥٥١-١ R ٥٣٤١ والم ضائي تحفظ أمین ق ي ت وھ

د          ة، ویقی یم المنقول صھم والق على المنقولات والبضائع البحریة، وأسھم الشركاء وحص

                                                             
(1) Ph. HOONAKKER, Procédures civiles d'exécution, 4e éd., 2015, 

Larcier, p 40. 
(2) Didier CHOLET, Exécution des jugements et des actes, op. cit., n.37. 
(3) Stéphane PIÉDELIÈVRE, Frédéric GUERCHOUN, Saisies et mesures 

conservatoires, op. cit., n0 65. 
(4) Gerard Couchez et Daniel lebeau , voies dexecution, op. cit., P50 



 

 

 

 

 

 ٢٨٣

اري  أمر القاضي بالرھن الحیازي في ا      شھر العق دم جواز       . ل رھن ع د ال ى قی ب عل ویترت

صل             ع إذا ح دم والتتب ي التق دائن بمیزت تصرفات المدین في المال محل الرھن، ویتمتع ال

اذ      دم نف ر ع ب أث ند، ولا یترت أمین دون س ع الت د أوق ان ق ھ إذا ك ذي بحق ند تنفی ى س عل

  .)١(التصرفات إلا بعد الحصول على السند التنفیذي

  یك كسند تنفیذي في النظام الفرنسيالش: ثانیاً

شیر  ىسن ندا  إل شیك س دّ ال ى ع نص عل م ال شیك، ث انوني لل یم الق ور التنظ  تط

  :تنفیذیا، وذلك في النقاط الآتیة

  تطور التنظیم القانوني للشیك في النظام الفرنسي -١

م   انون رق شیك بق سي ال شرع الفرن م الم د نظ ام ١٤لق و ع صد ١٨٦٥ یونی  بق

داره        المودعة تسھیل سحب النقود   ھ لإص ة علی ة جنائی ر عقوب ك دون تقری  بالبنوك، وذل

ل،       ي التعام ود ف بدون رصید حتى یقبل الأفراد على التعامل بھ كأدآه وفاء تحل محل النق

ید اضطر         وعدّت الشیك ورقة بنكیة، ونظرا لزیادة عدد الشیكات التي صدرت بدون رص

صادر     ى ت ١٩١٧المشرع الفرنسي في القانون ال ى        إل ن شھر إل بس م ة الح ر عقوب قری

م اضطر            سنتین مع الغرامة التي لا تقل عن ربع قیمة الشیك ولا تتجاوز ضعف قیمتھ، ث

سطس       ي أغ ن       ١٩٢٦المشرع في القانون الصادر ف ھ م صب علی ة الن ر جریم ى تقری  إل

ع    نوات م س س ى خم نھ إل ن س بس م ة الح ى عقوب ص عل ة، ون ذه الجریم ل ردع ھ أج

 .١٩٣٥ أكتوبر ٣٠رامة ساریة حتى في ظل المرسوم الصادر في وظلت الغ. الغرامة

                                                             
(1) BAKER CHISS, Contribution à l'étude de l'exécution des jugements 

civils dans les rapports internes et internationaux de droit privé,op. cit, 
p. 410. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٤

ن   ذھبتوقد   ارا م  فرنسا إلى إلغاء جریمة إصدار شیك بدون رصید، وذلك اعتب

ام  ایر   ١٩٧٢ع ي ین انون ف در ق ث ص ام    ١٩٧٢، حی ي ع دیل ف ھ تع ق ب  ١٩٧٥ وألح

م  انون رق ید، م   ٤بالق دون رص یك ب دار ش ة إص ى جنح انون عل ذا الق ي ھ ث أبق ع ، حی

م       رد العل ر دون مج وق الغی رار بحق صد الإض و ق اص وھ ائي الخ صد الجن تراط الق اش

ومنع المشرع البنك من منح الساحب إصدار دفتر شیكات، ثم  . بإصدر شیك بدون رصید   

م    ١٩٧٥ لسنة ٩٠٣جاء تعدیل آخر بالمرسوم رقم     ذلك مرسوم رق صادر  ١٣٨٢، وك  ال

ي  ٤٥٦ ثم المرسوم رقم ١٩٩١ دیسمبر ٣٠في   دار     ١٩٩٢ ف ة إص ذف جریم ذي ح  وال

ة                   م تجرم واقع ي ل سرا الت ل سوی دول مث ھ بعض ال ذت ب ا أخ ذا م شیك بدون رصید، وھ

  . )١(إصدار شیك بدون رصید

ت   د طبق ساوق ي    فرن صادر ف شریع ال دة بالت ف الموح ام جنی وبر ٣٠ أحك  أكت

شیك، عل ١٩٣٥ ام ال دمج أحك م ی سي ل شرع الفرن ن الم ة، ولك ى الأوراق التجاری ى  عل

انون     . خلاف الكمبیالة والسند لأمر، داخل المجموعة التجاریة      شروع ق سا م دت فرن وأع

ام   د ع ارة جدی م  ١٩٩٣تج انون رق در الق د ص ي ٩١٦، وق بتمبر ١٩ ف ، ٢٠٠٠ س

شرع         وخصص الكتاب الخامس لكل من الكمبیالة والسند لأمر، أما الشیك فقد عالجھ الم

ص الي ال دي والم انون النق من الق سي ض رقم الفرن ي ٢٠٠٠ /١٢٢٣ادر ب  ١٤ ف

   .١٣١ إلى ١، في المواد من٢٠٠٠دیسمیر

                                                             
 أحكاما جدیده بقصد تدعیم الشیك والتعامل بھ مع ١٩٩٢ لسة ٤٥٦استحدث ھذا القانون رقم ) ١(

الوفاء لحاملھ بطرق فعالھ حمایة للتعامل، ومن ھذه الأحكام الإبقاء على جرائم اخرى مرتبطة 
بالشیك وھى حالة منع المسحوب علیھ من الوفاء بقمیة الشیك بامر الساحب أو استرداد الرصید 

د اصدار الشیك، أو قبول شیك أو تظھیره مع العلم باسترداد الرصید أو صدور أمر بمنع صرفھ، بع
بالاضافة إلى جریمتي تزویر الشیك أو تقلیده، وتوقیع جزاء مدني في حالة اصدار شیك بدون 

 ١٣١ إلى ٦٩- ١٣٣وتنظم المواد . رصید ھو دفع مبالغ مالیھ والمنع من إصدار شیكات جدیدة
 . ٢٠٠٠ دیسمبر ١٤ الصادر ٢٠٠٠ لسنة ١٢٢٣القانون النقدي والمالي رقم  من ٨٦



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

شرع  م الم د نظ سيوق ل   الفرن م بعم م یق ذي ل ساحب ال د ال وع ض ق الرج  طری

ك             تثنائیة، وذل الات اس اعتماد بالمبلغ في البنك، فلا یكون أمام القضاء الجنائي إلا في ح

ى    في حالة وقفھ للحساب، ویمكن ممارسة الحجز التحفظي،          صول عل وذلك من أجل الح

ساحب          د ال صاریف ض ضات والم ب التعوی وى بطل ع دع ن رف شیك، ویمك ة ال قیم

  . )١(والضامنین

  النص على عدّ الشیك سندا تنفیذیا -٢

ة      تعدّ   د ماھی ي تحدی ظھر اتجاه حدیث في القانون المقارن یتجھ نحو التوسع ف

ة         ندات تنفیذی دّ س د  )٢(الأوراق غیر القضائیة التي تع سي     ، وق ذ الفرن انون التنفی ى ق تبن

وم    صدر بالمرس د ال اء       ٦٥٠/١٩٩١الجدی الات الالتج ن ح ل م ذي یقل اه ال ذا الاتج  ھ

للقضاء للحصول على السندات التنفیذیة تجنبا لزیادة النفقات، وقد تم استحداث المشرع 

وم     انون المرس ي الق ك ف ة، وذل سندات التقلیدی ى ال یفت إل دة أض ندات جدی سي س الفرن

انون         ٢٠١٢/٦/١ر في   الصاد ل الق ة مث نظم الغربی ، وھو الاتجاه الذي أخذت بھ بعض ال

  .)٣(الإیطالي

ي          صادر ف انون ال سي بالق شرع الفرن ذیا،    ١٩٨٥حیث عدّ الم ندا تنفی شیك س  ال

م       ك المرسوم رق ن    ١٩٩١/٧/٩ وقد أكد ذل واد م ي الم ادة   ٥-٣ ف صت الم  ١١١/٣، إذ ن
                                                             

(1) Régine BONHOMME, Chèque, Répertoire de droit commercial, 
Février 2017, n 0 472. 

(2) Id.,n 0 445. 
 في ٢٠١٢ لسنة ٧٨٣عزمي عبد الفتاح عطیة، مستحداث قانون التنفیذ الفرنسي الجدید رقم / د

ت التنفیذیة ووسائل الإجبار على التنفیذ وطرق الحجز المختلفة واختصاص قاضي التنفیذ السندا
 .٣١نوعیا ومحلیا، مجلة المرجع السابق، ص 

(3) GORCHS-GELZER, Regard critique sur l'ordonnance no 2011-1540 
transposant la directive médiation, Dr. et proc. 2011. 2 



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

ي  یمكن لحامل الشیك أن یقوم  تنفیذ، كما    باتخاذ إجراءات الحجز التحفظي لحمایة حقھ ف

ضاء     ن الق دون إذن م شیك، ب ي ال زم ف ة الملت راءت    و.)١(مواجھ اذ إج ة اتخ ي حال ف

ند         ى س صول عل ي الح التحفظیة بدون سند تنفیذي، یجب على الدائن البدء خلال شھر ف

ضا        )٢(تنفیذي ة وأنق ع الإجراءات التحفظی لان جمی ك بط ، )٣(ئھا، ویترتب على مخالفة ذل

. )٤(وھذا الجزاء یحمي المدین من الإجراءات التحفظیة في حالة عدم وجود سند تنفیذي        

ان      ویحق للدائن الذي معھ شیك ممارسة الحجز التحفظي، وجمیع أنواع الحجز سواء أك

 .)٥(حجزا على العقار أم على منقول أم حجز ما للمدین لدى الغیر

ة حقیقی       ستفید      وھذا التطور المھم یعطي فاعلی ي الم اء، ویغن أداة وف شیك ك ة لل

من الشیك عن الحصول على حكم قضائي بحقھ أو أمر أداء وھو ما یوفر الوقت والجھد         

شیك سواء        )٦(والمصاریف ، فضلا عن أن ھذا التطور یستجیب لاتساع نطاق استخدام ال

ل كبیر على المستوى الداخلي أو على مستوى العلاقات التجاریة الدولیة التي زادت بشك

  . في السنوات الماضیة

                                                             
(1) Régine BONHOMME, Chèque, op. cit., n. 477. Cass. Com. 23 oct. 2001, 

Bull. civ. IV, no 173. 
(2) art. R. 511-7 C. pr. exéc. 
(3) Pierre CALLÉ, Caducité, Répertoire de procédure civile, Septembre 

2015, n0 60; Cass. Civ. 2e, 13 juill. 2006, Bull. civ. II, no 210; Cass. Civ. 
2e, 6 déc. 2001, Bull. civ. II, no 184 ; RTD civ. 2002. 362, obs. Perrot. 

(4) TGI Nice, 20 avr. 1994, D. 1994. Somm. 347, obs. Julien; RTD civ. 1995. 
197, obs. Perrot  

(5) Civ. 2e, 21 déc. 2000, Bull. civ. II, no 178 ; Gaz. Pal. 2001. Somm. 1376, 
obs. Véron ; RD banc. fin. 2001. Comm. 76, obs. Dellici. 

(6)CASAL, Recouvrement des chèques impayés : une histoire tourmentée, 
Dr. et proc. 2002. 212 



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

وسنشیر إلى إجراءات تنفیذ الشیك، ثم نقیم موقف المشرع الفرنسي، وذلك في 

  :النقاط الآتیة

 إجراءات تنفیذ الشیك  - أ

دفع،   سندالاعتبار الشیك   دم ال  تنفیذیا اشترط المشرع الفرنسي عمل احتجاج ع

  :ك على النحو الآتيثم إعلان الساحب في الشیك عن طریق المحضر، وسنشیر إلى ذل

  اعمل احتجاج عدم الدفع -

سحوب        شیكإذا صدر    ك الم ى البن  من ساحب لصالح المستفید وتوجھ الأخیر إل

سلم    ك ی إن البن اف، ف ر ك ید غی ان الرص ید أو ك ود رص دم وج ین ع م تب شیك، ث ھ ال علی

  .certificate de non- paiement )١(المستفید شھادة بعدم الدفع

ك  : الشھادة یجب اتباع الإجراءات الآتیة إصدار ھذه   أجلومن   تقدیم الشیك للبن

 شھادة عدم الدفع من قبل ، ثم إعادة تقدیم الطلب مرة ثانیة، وتصدرثلاثین یوماوانتظار 

ك إذا عرض                ى، وذل رة الاول شیك للم البنك، بعد مرور ثلاثین یوما تحسب من عرض ال

ر ك       ھ غی اء للمره الثانیة، ولم یوجد رصید أو وجد ولكن دین    . )٢(اف للوف ار الم تم إخط وی

ید    د          )٣(بعدم وجود رص ا للقواع ك وفق تم ذل ب أن ی صروفات، ویج دون م ك ب ون ذل ، ویك

ة          ن المطالب ب، ویمك سئولیة الطال ك م ى ذل ب عل انون، وإلا ترت ا الق ص علیھ ي ن الت

ادة،        ة الاف ن مجانی بالتعویضات والمصروفات أمام قاضي الأمور المستعجلة، ولا یمنع م

                                                             
(1) Id. 
(2) art. L. 131-73 C. mon. Fin, Régine BONHOMME, Chèque, op. cit., n. 

445. 
(3) art.R. 131-48, al. 2 C. mon. fin.  



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

ویجب أن تشیر إفادة عدم الدفع الصادرة . )١( یكون ھناك مصروفات في حالة الرفض      أن

ادة       ھ الم صت علی ا ن ا لم ك طبق ن البن دم    ١٣١م سي، ع الي الفرن د والم انون النق ن ق  م

  .وجود رصید كاف للوفاء بقمیة الشیك

ادة    ا للم ن مرسوم   ٧٣-١٣١وطبق ي   ٢٠١٦-١٨٠٨ م صادر ف سمبر  ٢٢ ال  دی

ة       ، یجب على ا  ٢٠١٦ ي حال تعلام، ف ة طرق الاس ل بكاف لبنك أن یستعلم عن رصید العمی

صدار       ن است ل م ع العم ذلك، ویمن ة ب رر وثیق دفع، ویح رفض ال ید ی ود الرص دم وج ع

 .شیكات، ویبلغ المتعاملین مع صاحب الحساب بعدم وجود رصید

شیك              ل ال د حام ب، یع وجزاء عدم وجود بروتستو عدم الدفع في المیعاد المناس

 ولكن یمكن .)٣(، ومن ثم یحرم من الرجوع على الموقعین السابقین على الشیك    )٢(مھملا

شیك  احب ال ى س ع عل ل أن یرج ل المھم تفظ  . )٤(للحام ق أن یح صاحب الح ن لل ا یمك كم

ل معارضة ضمنیة         ام بعم ذي ق ساحب ال ع دعوى     . )٥(بحقھ في مواجھة ال ھ رف ا یمكن كم

شیك    احب ال د س ة إجراءا    . )٦(ض ة مخالف ي حال ك       وف ى ذل ب عل دفع یترت دم ال ت شھاد ع

ا      لان إعلانھ ا أو بط ذ     )٧(بطلان آثارھ ي التنفی ر ف ا أي أث ون لھ ن لأي  و. )١(، ولا یك لا یمك

  .ورقة أخرى أن تحل محل بروتستو عدم الدفع
                                                             

(1) Régine BONHOMME, Chèque, op. cit., n. 448. 
(2) Cass. Com. 30 janv. 1996, Bull. civ. IV, no 27 ; Cass. Com. 14 févr. 2006, 

Bull. civ. IV, no 36; Cass, Com. 23 janv. 2007, Bull. civ. IV, no 6. 
(3) Cass. Com. 8 mars 1954, Gaz. Pal. 1954. 1.289; Cass. Com. 12 oct. 1982, 

Bull. civ. IV, no 307. 
(4) art. L. 131-4, al. 3 C. mon. fin. 
(5) Cass. Com. 4 juin 1991, Bull. civ. IV, no 201. 
(6) Régine BONHOMME, Chèque, op. cit., n. 459. 
(7) art. L. 131-73 C. mon. fin 



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

وع دون      رط الرج ود ش ة وج ي حال دفع ف دم ال ستو ع ن برت اء م ن الإعف ویمك

ادر         ب أن      مصاریف، أو بدون بروتستو، وھذا الشرط ن ي، ویج ع العمل ي الواق الوجود ف

ر أو       شمل المق ساحب، وی طة ال ودا بواس ون موج ھ، ویك ا علی شرط موقع ذا ال ون ھ یك

ھ              ون ل ن ھم لاحق ھ وم ع علی ن وق ي  . )٢(الضمان في الشیك، وھذا الشرط یفید فقط م وف

دفع،                    دم ال ستو ع ل بروت ا بعم ون ملزم شیك لا یك ل ال إن حام شرط، ف ذا ال حالة وجود ھ

دلیل      ولكن   دیم ال ة، وتق دة القانونی ي الم من أجل عدم اعتباره مھملا یجب تقدیم الشیك ف

زام       ذا الالت ھ بھ اذ إجراءات          . )٣(على قیام ام باتخ صاریف إذا ق شیك الم ل ال ل حام ویتحم

صیل            ھ تح ن ل سیة یمك ة العك ي الحال ن ف شرط، ولك ود ال ن وج الرغم م ستو ب البروت

  . )٤(المصاریف من كل الموقعین

دي،  ٤٩-١٣١الة عدم الدفع، فطبقا لنص المادة   في ح و  من قانون المالي والنق

ستو           اریخ بروت ن ت ام م ھ أی یجب على حامل الشیك إعلان المكلف أو الساحب خلال أربع

صاریف          دون م اب شرط الرجوع ب ة غی ار   . عدم الدفع، وھذا الأمر في حال ب الإخط ویج

سھ  اد نف ي المیع شیك ف ي ال ضامنین ف ل ال دم  ولا یو. لك لان ع ي إع دده ف كلیة مح د ش ج

لان  . الدفع، ولكن یجب أن یكون خلال المدة التي نص علیھا القانون     ولا یؤدي عدم الاع

 كان ھناك إھمال یؤدي إلى ضرر، فلیتزم بالتعویض ولا یجاوز ذلك قیمة إذاأي جزاء إلا 

  . )٥(الشیك

                                                   
=  

(1) CA Paris, 21 nov. 1995: D. Affaires 1996. 151. 
(2) Cass. Com. 28 oct. 2008, no 07-19.132. 
(3) art. L. 131-50, al. 2 C. mon. fin. 
(4) Id., al. 3 
(5) Id., al. 8 



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

ون ا  : والواقع أن الإعلان المدین یكون محددا بأمرین    ب أن یك ادرا   یج شیك ص ل
من أشخاص خاضعین للالتزام بالسجل التجاري والشركات أو جدول ھذه المواد، والأمر  

ورو          : الثاني سمائة ی ف وخم ن أل ل ع ل لا تق ى الأق دف  . )١(أن یكون قیمة الشیك عل والھ
ة    ارةعن ورق و عب شیك، وھ ة ال اء بقیم دم الوف ى ع میا عل د رس و التأكی لان ھ ن الإع م

زل          رسمیة مرسلة للمدین ب    ى من لة إل ة، ومرس ة عرفی واسطة المحضر، فھي لیست ورق
شیك            ة لل یل الكامل ل التفاص لان ك ضمن الإع ، وخاصة الأسماء   )٢(الساحب، ویجب أن یت

اج                تمارة الاحتج اء، واس باب رفض الوف دفع، وأس تدعاء لل . الموقعة على الشیك، والاس
اریخ،             ھ والت ة بتوقیع ن     ویجب على المحضر ذكر البیانات المتعلق سخة م داع ن ب إی ویج

التعویض           ھ ب ا إلزام ب علیھ ك یترت ر    . ذلك في المحكمة، ومخالفة ذل ام بتحری ب القی ویج
ضر أن           ى المح ب عل انون، ویج ا الق ي نص علیھ ة الت لال المھل دفع خ دم ال ستو ع بروت
دین،                ا موطن الم ابع لھ ة الت ة التجاری یدون نسختین من الإعلان، ویضعھما في المحكم

سئولیة           وتحال الأخرى    ام الم ذه الأحك ة ھ ى مخالف ب عل ام، ویترت دعى الع ب الم إلى مكت
ة    ات المتعلق اریخ والبیان ضر الت دون المح ب أن ی ضر، ویج ة للمح ة والمدنی التأدیب

  .)٣(بالإعلان، وإذا تم الدفع یدون على ورقة الإعلان

  إعلان المحضر للمدین في الشیك  -

ضر  من الشیك شھادة عدم الدفع إالمستفیدیقدم   ر    ، )٤(لى المح ذا الأخی ى ھ وعل

لان،              ة للإع ا للإجراءات العادی شیك طبق ي ال زم ف ى الملت ادة إل م ینتظر   إعلان ھذه الاف ث

ید،        )٥(یوماخمسة عشر    دم وجود الرص شیك لع ة ال ب  ، فإذا لم یتلق من الساحب قیم وج

                                                             
(1) Régine BONHOMME, Chèque, op. cit., n. 458. 
(2)Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2005, D. 2005. AJ 3011, obs. Delpech. 
(3) Régine BONHOMME, Chèque, op. cit., n. 457. 
(4) Id. 
(5) CA Paris, 17 mai 1990: D. 1991. Somm. 217, obs. Cabrillac.  
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قبل ویشترط أن تنقضي المدة المنصوص علیھا . )١(على المحضر تسلیم السند التنفیذي    

ویتم ، )٣(، ویسلم المحضرالسند للمستفید في الشیك)٢(تسلیم حامل الشیك السند التنفیذي

ة           إصداره بدون أي مصاریف بالنسبة للدائن، ولكن یتحمل المدین جمیع الرسوم المتعلق

ضي   . )٥(، ولكن لا یجوز أن تتجاوز قیمة الشیك    )٤(بعدم دفع الشیك   دائن بمقت ویستطیع ال

ر اذ إج سند اتخ دین  ال وال الم ى أم الحجز عل ذ ب لاس  . )٦(اءات التنفی ي أن اف ك ف ولا ش

  . )٧(المدین یؤثر على إجراءات التنفیذ الجبري

، وإذا تم )٨(ویعد الشیك طبقا لھذه الأحكام سندا تنفیذیا بدون تدخل من القضاء

الدفع بجزء من المبلغ فإن السند یكون واجب التنفیذ فیما یتعلق بالجزء المتبقي 

ولقد . )٩(لمصروفات، ولا یكون الساحب في حاجة إلى إعلان جدید بشأن المصروفاتوا

كان ھذا السند لا یجیز إلا الحجز على المنقولات، ولكن المشرع عدل ھذا الاتجاه وأجاز 

 وفي حالة وجود إجراءات التنفیذ الجامعي فإن .)١٠(بمقتضاه القیام بجمیع أنواع الحجز

                                                             
(1) CASAL, Recouvrement des chèques impayés : une histoire tourmentée, 

op. cit., n0 212, Lasserre Capdeville, le chèque sans provision en France, 
1992-2013, JCP 2013, no 1358. 

(2) CA Paris, 17 mai 1990, D. 1991, somm. 217, obs. M.C.  
(3) Régine BONHOMME, Chèque, op. cit., n. 446. 
(4) art. 70-I, L. no 2007-290 du 5 mars 2007.  
(5) art. R. 131-11 s C. mon. fin.  
(6) Civ. 2e, 28 juin 2006, Dr. et proc. 2006-6, p. 360, obs. A. Leborgne; 

Cass. Civ. 1re, 10 sept. 2015, Procédures 2015. 323, obs. Laporte.  
(7) art. L. 626-13 C. com. 
(8) Régine BONHOMME, Chèque, op. cit., n. 480. 
(9) Paris, 5 juill. 2001, D. 2001. AJ 2821 et 2001, somm. 3308, obs. P. Julien.  
(10) Régine BONHOMME, Chèque, op. cit., n. 450.  
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الذي أعلن إفلاسھ، ولكن یمكن الرجوع على الموقعین الشیك لا یصرف ضد الشخص 

 ووفاة مصدر الشیك أو فقدانھ الأھلیة لا یؤثر على وثیقة عدم .)١(اللاحقین على توقیعھ

الدفع طالما حدث ذلك قبل وفاتھ أو فقده الأھلیة، ولا یؤثر ذلك على صدور السند 

لى الزام المدین بدفع ولقد نص المشرع الفرنسي ع. )٢(التنفیذي عن طریق المحضر

  .)٣(قیمة ثلاثة فاصل أربعھ في المائة كضریبة على عدم دفع قیمة الشیك

د      شیك، لا یع دفع ال والسند التنفیذي الذي أنشئ بواسطة المحضر نتیجة لعدم ال

، كما أن ھذا السند التفنیذي لا یؤدي إلى )٤(حكما قضائیا، یستوجب بدء الفوائد القانونیة

ذي          )٥( لأنھ لیس حكما قضائیا    الرھن القضائي،  سند تنفی شیك ك ذا ال ى ھ اء عل ن بن ویمك

ر،          دى الغی دین ل ا للم ز م ا حج ا فیھ ز بم واع الحج ع أن ة جمی  saisieممارس

dʼatrribution)م      )٦ ث ل ن الحجوز؛ حی ؛ ولقد تطور القانون الفرنسي في ھذا النوع م

ة ثان        ي مرحل م ف ان      یعد ھذا الحجز تحفظیا في مرحلتھ الأولى، ث ا ك ذیا، كم ون تنفی ة یك ی

ل           الي، ب صري الح انون الم علیھ الوضع في النظام القدیم، وكما ھو علیھ الوضع في الق

                                                             
(1) Cass. Com. 17 mars 1998, Bull. civ. IV, no 103 ; D. Affaires 1998. 671, 

obs. X. Delpech ; Cass. Com. 11 juin 2014, Bull. civ. IV, no 99. 
(2) L. 131-73. C. mon. fin, Cass. Com. 3 juill. 2012, D. 2012. Actu. 1877, obs. 

Avena-Robardet. 
(3) Lasserre Capdeville, interrogations autour de la future évolution du 

taux de l'intérêt légal, Gaz. Pal. 10-11 sept. 2014, p5. 
(4) art. L. 131-73 et L. 313-3 C. mon. fin. ● Civ. 2e, 7 janv. 2016, Dr. et pr. 

2016. 21, note Lauvergnat. 
(5) Civ. 3e, 21 janv. 2016, D. 2016. Actu. 252. 
(6) Cass. Civ. 2e, 6 janv. 2012, Bull. civ. II, no 7 ; D. 2012. 1512, obs. 

Leborgne.  



 

 

 

 

 

 ٢٩٣

ضائي        )١(أصبح الحجز تنفیذیا فقط   م ق دائن حك د ال ون بی انون أن یك شترط الق ، ولم یعد ی

ذیا           ندا تنفی ان س فاصل في أصل الحق، بل یمكن توقیعھ بشأن أي سند تنفیذي حتى لو ك

ا ا   )٢(وقتی ق محقق ون الح شرط أن یك یكا، ب ضة، أو ش ى عری را عل ي . )٣( أو أم وإذا ألغ

 .)٤(السند الذي بناء علیھ تم الحجز فیترتب على ذلك إلغاء الحجز التحفظي

ا      صوص علیھم ضامنین المن ویمكن التنفیذ على المدین المباشر والمدینین المت

ادة   ي الم سي، حی ٥١-١٣١ف صرف الفرن انون ال ن ق ف   م ى مختل وع عل ن الرج ث یمك

 أو فرادا، بدون ترتیب معین، وھذا یختلف بعض جمیعاالموقعین، وذلك بالرجوع علیھم     

كما أن ھناك استقلالا في التوقیع، . الشئ عن القواعد العامة في الرجوع على الضامنین  

ط      ھ فق أثیر إلا علی ھ ت ون ل دھما لا یك ھ أح زم ب ذي یل ویض ال غ مبویلاحظ أن  . )٥(والتع ل

صاریف     ضات والم ة التعوی شیك وقیم ة ال و قیم ھ ھ ذ ب ي  المنف ادرا ف شیك ص ان ال إذا ك

  . )٦(فرنسا

د  شر       وق ذي، وجعلھاع سند التنفی ادم لل دة تق ى م سي عل شرع الفرن ص الم ن

ة          )٧(سنوات صفھ عام ة، وب ، وذلك في حالة الأحكام ومحاضر الصلح والمحررات الموثق

                                                             
(1) Cass. Civ. 2e, 3 nov. 2005, D. 2005. IR 2826.  
(2) Cass., ass. plén., 24 févr. 2006, D. 2006. IR 747; Stéphane 

PIÉDELIÈVRE, Frédéric GUERCHOUN, Saisies et mesures 
conservatoires, op. cit., n0 65.  

(3) R. PERROT et Ph. THÉRY, Procédures civiles d'exécution, op. cit., no 
129, p. 139. Civ. 2e, 6 janv. 2012, D. 2012. 1512, obs. Leborgne. 

(4) Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2002, Bull. civ. II, no 226.  
(5) Régine BONHOMME, Chèque, op. cit., n. 470. 
(6) art. L. 131-52 C. mon. fin. 
(7) Salati. Droit et pratique des voies d'exécution, op. Cit., n. 111.00 s. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٤

سي،        . )١(السندات ذات الطبیعة القضائیة    شرع الفرن تثناھا الم د اس وبالنسبة للشیكات فق

نوات      ٢٠١٦ فبرایر ١٨وأكد ذلك المرسوم الصادر في   س س ادم خم دة تق ا م ، وجعل لھ

ادة     ي الم دني ف انون الم ي الق ا ف صوص علیھ زام   ٢٢٢٣من ة الالت را لطبیع ك نظ ، وذل

صري       . )٢(الواردة فیھا  ضاء الم ب الق د ذھ صري؛ فق ى أن  وذلك على عكس النظام الم إل

شرة       انقضاء السند التنفیذي لا یكون إلا بانقضاء الحق محل السند، وذلك بمدة خمس ع

   )٣(.سنة

 الذي نص صراحة على مدة الواجب المطالبة خلالھا بتنفیذ ٢٠٠٨ومنذ قانون 

 في ٣-١١١السند التنفیذي، فالثلاثة سندات تنفیذیة الأولى المنصوص علیھا في المادة  

ادة    )٤(الفقرات الثلاثة  صت الم ث ن دة       ٤-١١١، حی لال م ا خ ذ واجب ون التنفی ى أن یك  عل

                                                             
(1) art. 37 L. no 2015-990 du 6 août 2015, art. 208-I-2o. 
(2) Ph. Hoonakker, La prescription de l'exécution forcée depuis la loi no 

2008-561 du 17 juin 2008, Dr. et pr. 2009. 15. 
 .، مشار إلیھ سابقا٥٦، س ٢٠١١/ ٧/ 25382،٣المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم) ٣(

(4) Les titres exécutoires concernés par le délai spécial de dix ans sont ceux 
qui sont visés aux 1o à 3o de l'article L. 111-3 du code des procédures 
civiles d'exécution. Il s'agit des titres suivants: «1o Les décisions des 
juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les 
transactions soumises au président du tribunal de grande instance 
lorsqu'elles ont force exécutoire  ; 2o Les actes et les jugements 
étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires  par 
une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; 3o Les 
extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les 
parties». LIBCHABER, Le point sur l'interversion des prescriptions en 
cas de condamnation en justice, D. 2006. Chron. 254 , n0 144. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٥

وبالنسبة للأنواع الأخرى . )٢( ما لم یكن یحتاج تحصیل الدین مدة أطول)١(عشرة سنوات

ولم یعد . ، حیث لا یطبق علیھا مدة العشر سنوات)٣(للسندات فإنھا لا تخضع لھذا التقادم

ات الدو   صریح        الاتجاه الذي یستثني الالتزام نص ال ذا ال ع وجود ھ د م ة محل تأكی . )٤(ری

اس    ٢٢٢٤وقد ذھبت بعض الأحكام القضائیة إلى أن نص المادة    ى أس ق عل  مدني، یطب

م   دور الحك ل ص ستحقة قب ة الم دیون الدوری ة بال ة المطالب دم إمكانی ى . ع ق عل ولا یطب

انون             . )٥(الأحكام الصادرة  ى الق سابقة عل ا ال ین عام دة الثلاث م فم ن ث د   ٢٠٠٨وم م تع  ل

  .)٦(محل تطبیق

                                                             
(1) LIBCHABER, id. n0 143; R. Perrot et Ph. Théry, Procédures civiles 

d'exécution, op. cit., n° 134, V. Ph. HOONAKKER, La prescription de 
l'exécution forcée depuis la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, op. cit. n0 
15 ,  

(2) Cass. Com. 4 juill. 2018, Dalloz actualité, 3 sept. 2018, obs. G. Payan; 
Jean-Denis PellierRésumé, De la distinction entre prescription de 
l'obligation et prescription du titre exécutoire judiciaire, Dalloz actualité 
23 octobre 2018, n. 20. 

(3)id.  
(4) CA Paris, 29 mars 2007, Juris-Data no 332188. TGI Paris, 6 mars 1996, 

Gaz. Pal. 1999. 1. 124, note Moussa. 
(5) Civ. 2e, 26 janv. 2017, no 15-28.173.  
(6) Jean-Denis PellierRésumé, De la distinction entre prescription de 

l'obligation et prescription du titre exécutoire judiciaire, op, cit., n. 20. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٦

  تقییم موقف المشرع الفرنسي   - ب

سطة        شیك   )١(یلاحظ أن المشرع الفرنسي نظم إجراءات مب ة ال صیل قیم ، )٢( لتح

 صدر عن المحضر في حالة عدم دفع الشیك یعد سندا تنفیذیا صادرا الذيالسند حیث إن 

ضاء   ر           )٣(خارج الق ذ الجب ن مباشرة إجراءات التنفی احبھ م ن ص ب أن  )٤(ي، ویمك ، ویج

دفع    دم ال ستو ع اك بروت ون ھن ادة   )٥(یك نص الم ا ل ك طبق انون  ٧٣-١٣١، وذل ن ق  م

لال      الصرف،   رد خ دفع أو ال ام بال دم القی ویجب إعلان ھذه الافادة للساحب، وفي حالة ع

شیك        د ال دفع، ویع خمسة عشر یوما من إعلان المدین، فإن المحضر یصدر إفادة بعدم ال

 . )٦(تنفیذیافي ھذه الحالة سندا 

ري،       ذ الجب وھذا السند لھ طبیعة خاصة؛ حیث إنھ یسمح باتخاذ إجراءات التنفی

 إلى ٢٠١٦ولكنھ لا یشبھ الحكم القضائي، حیث ذھبت محكمة النقض الفرنسیة في عام     

ادة          ث إن الم ضائي، حی م الق سند والحك ذا ال انون   ٣- ٣١٣أن ھناك اختلافا بین ھ ن ق  م

شیك، إذ إن         الصرف الفرنسي، تلتزم ا  ع ال دم دف م بع دور حك ة ص ي حال د ف لمدین بالفوائ

                                                             
(1) Marie-Pierre MOURRE-SCHREIBER, Huissier de justice, op. cit, No 

4. 
(2) Id., Alain FOURNIER Hypothèque provisoire , Répertoire de droit civil 

, Septembre 2007, n. 2. 
(3) art. L. 131-73 C. mon. fin., reproduit ss. art. L. 111-3; Gauthier, (les 

titres exécutoires délivrés par l'État), Procédures 1998. Chron. 4 et 5. 
(4) Salati, Droit et pratique des voies d'exécution,op. cit., n. 111.  
(5) V. H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, tome 3, Procédure de 

première instance, Sirey 1991, no 1405, p. 1198, spéc. note 1 
(6) art. L. 131-73, al. 5 C. mon. Fin. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

ام   . )١(ھذه الماده لا تنطبق على السند التنفیذي المكون بواسطة المحضر      ت أحك كما ذھب

ضائیا،       ا ق یس حكم ھ ل أخرى إلى أن ھذا السند لا یترتب علیھ الرھن القضائي، وذلك لأن

  .)٢( مدني٢٣٩٦طبقا لنص المادة 

ن ال ب م رى جان سيوی ھ الفرن ة  )٣(فق ن رقاب ذ م ي التنفی ین قاض رورة تمك  ض

 المسحوب علیھ بالمعارضة في الشیك أمام قاضي التنفیذ،     وتمكینالشیك كسند تنفیذي،    

ة       ي حال ضائیة ف سوابق الق تعانة بال ب الاس ھ، ویج اء فی ود أخط ة وج ك لإمكانی وذل

  .المحررات الموثقة والذي تسمح لقاضي التنفیذ بالقیام بالرقابة

دة       ل الفائ ق ك ونرى أن اتجاه المشرع الفرنسي بعدّ الشیك سندا تنفیذیا، لا یحق

اقي            ة دون ب سندات التنفیذی ن ال ط م شیك فق دّ ال ث إن ع ة، حی لأوراق التجاری سبة ل بالن

سند        ة وال الأوراق التجاریة رغم التشابھ في جمیع الأحكام، خاصة وأن استخدام الكمبیال

شارا      ر انت بح أكث ي أص سھیل        الإذن اك حاجة ملحة لت بحت ھن ة، وأص اة التجاری ي الحی ف

زا              ل الفی دفع مث ي ال ستخدمة ف ة الم ة الحدیث ائل القانونی ا أن الوس إجراءات تنفیذھا، كم

سي   شرع الفرن ق الم ي أن یطب شیك، ونتمن تخدام ال ن اس دت م ة ح روت الإلكترونی والك

ة          ھ     الأحكام المتعلقة بتنفیذ الشیك على باقي الأوراق التجاری د حكم ھ لا توج ، خاصة وأن

  .من التفرقة في التنفیذ بین الشیك والكمبیالة والسند الإذني

                                                             
(1) Civ. 2e, 7 janv. 2016, Dr. et pr. 2016. 21, note Lauvergnat. 
(2) Civ. 3e, 21 janv. 2016, D. 2016. Actu. 252, art. L. 131-73 C. mon. Fin, 

reproduit ss. art. L. 111-3 
(3) Didier CHOLET, Exécution des jugements et des actes, op. cit., n. 80. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

ة         ضمان المقبول ات ال شیكات خطاب م ال ذ حك ویرى بعض الفقھ أنھ یمكن أن یاخ

ادة        . )١(من المدین  ك لأن نص الم رأي؛ وذل ذ  ١١١/٣وفي الواقع لا نتفق مع ھذا ال  تنفی

صر    لم تشر إلا إلى الشیك فقط، و   بیل الح ى س ة عل ، )٢(ھذا النص محدد للسندات التنفیذی

  .فلا یمكن التوسع في تفسیره بدون سند قانوني

  الفرع الثالث
  موقف المشرع المصري من الأوراق التجارية كسندات تنفيذية

ى             ت عل ق ثاب ضى ح ذ إلا بمقت سمح بالتنفی ستوجب ألا ی ة ت إن مقتضیات العدال

دة  ، )٤( ثابتا في سند تنفیذي   ونیك، وھذا الحق    )٣(وجھ التأكید  فھذا الأخیر الوسیلة الوحی

التي عدھا المشرع مؤكدا لوجود حق الدائن عند إجراء التنفیذ، ونتیجة لذلك لا یقبل من 

ى         ذ، وحت ام بالتنفی الدائن تقدیم أي دلیل غیره لسلطة التنفیذ لكي یقنع ھذه السلطة بالقی

شكل        لو كان للدائن حق موضوعي مؤكد، ولكنھ غ       ستوف لل ذي م ند تنفی ي س ت ف ر ثاب ی

  .المنصوص علیھ قانونا

وسنشیر إلى عدم النص على عدّ الأوراق التجاریة سندات تنفیذیة، ثم اقتراح 
  :تنظیم تنفیذ الأوراق التجاریة، وذلك في النقاط الآتیة

                                                             
 في ٢٠١٢ لسنة ٧٨٣اح عطیة، مستحداث قانون التنفیذ الفرنسي الجدید رقم عزمي عبد الفت/ د) ١(

السندات التنفیذیة ووسائل الإجبار على التنفیذ وطرق الحجز المختلفة واختصاص قاضي التنفیذ 
 .٣١نوعیا ومحلیا، المرجع السابق، ص 

(2) Cass. Com. 2 mai 2001, Bull. civ. IV, no 82 ; RTD com. 2001. 773, obs. 
Vallens. 

(3) R. PERROT et Ph. THÉRY, Procédures civiles d'exécution, op. cit., no 
118; LEBORGNE, Droit de l'exécution, op. cit., Dalloz, nos 432 s. 

عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري، المرجع السابق، ص / د) ٤(
١٧٣. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

  عدم النص على عدّ الأوراق التجاریة سندات تنفیذیة: أولا

، )١( عدّ الأوراق التجاریة من السندات التنفیذیةلم ینص المشرع المصري على  
ة            ة لحمای ة التجاری زمین بالورق ة الملت ي معامل ورغم ذلك فقد تشدد المشرع المصري ف
اذ                    ب اتخ ي طل ة ف ي الأوراق التجاری دائن ف ق لل رر ح د ق ة، فق سن النی حقوق الحامل ح

ي    ، كما تظھر مظاھر)٢(إجراءات الحجز التحفظي، وإصدار أمر الأداء    شده ف سوة وال  الق
ا                تحقاقھا أی اد اس ي میع ة ف ة الورق دفع قیم ا ب دین ملزم ون الم عدة نواح أخرى؛ منھا ك
ا     را لم ضائیة نظ ة ق ي مھل دین ف ق الم شرع ح تبعد الم ث اس ة، حی ھ المالی ت ظروف كان

                                                             
نقض مدني، . ١٥٨،مج النقض، ص٢٦، س ق ٣٧٧، طعن رقم ١/٢/١٩٦٢ مدني، نقض) ١(

، ١٣/٣/٢٠٠١نقض مدني، . ٦١٨، مج نقض، ص ٣١، س ق ٢٢٧، طعن رقم ٢٢/٣/١٩٦٦
، الطعن رقم ١٢/١١/٢٠١٢محاكم اقتصادیة، . ٣٨٤ق، ص ٦٣، مج نقض، س ٧٧٦١طعن رقم 

محاكم . ق٢٠١٥، س ٦٥٢، الطعن رقم ٣١/٥/٢٠١٥محاكم اقتصادیة، . ق٢، س ٩٠٦
، ٢٦/١٠/٢٠١٤محاكم اقتصادیة، . ق٢٠١٤، س ٢١٨٢، الطعن رقم ٢٩/١١/٢٠١٤اقتصادیة، 
 .https://www.eastlaws.com. ق٢٠١٤، س ١٨٨٧الطعن رقم 

نقض مدني، . ١٥٨،مج النقض، ص٢٦، س ق ٣٧٧، طعن رقم ١/٢/١٩٦٢نقض مدني، ) ٢(
 ١٦٢في الواقع نصت المادة . ٣٨٤ق، ص ٦٣، مج نقض، س ٧٧٦١، طعن رقم ١٣/٣/٢٠٠١

تجاریة على إلزام حامل الوقرة التجاریة بعمل بروتستو عدم الدفع لإثبات الامتناع عن الدفع في 
الیوم التالي لحلول میعاد الاستحقاق، ویھدف المشرع في إثبات أن یكون الامتناع في شكل ورقة 

إلى تحقیق ھدفین؛ الأول ھو إثبات الامتناع عن الوفاء إثباتاً لا یتطرق إلیھ الشك، البروتستو 
والثاني ھو الضغط على إرادة المسحوب علیھ بھذه الورقة التي اشتھر مدلولھا بین التجار 
فأصبحت رمزاً على انھیار الائتمان والإشراف على الإفلاس، فالتھدید بتحریر البروتستو یجعل 

لیھ شدید الحرص على الوفاء بالكمبیالة في المیعاد بل قد یكون أشد حرصاً على ذلك المسحوب ع
من الحامل نفسھ، ولا شك في أن مثل ھذا الحرص یدعم الثقة في الكمبیالة ویسھل قبولھا في 

 مرافعات على أن بروتستو عدم ٢٠٢وقد نص المشرع صراحة في المادة . التداول بین المظھرین
 من قانون ٢٠٢ام التكلیف بالوفاء كما ذكرنا أنفاً، وقد أوجب القانون في المادة الدفع یقوم مق

المرافعات على الدائن أن یكلف المدین أولاً بالوفاء قبل تقدیم طلب استصدار الأمر بالأداء بخمسة 
ووجوب ھذا التكلیف یكمن في . أیام على الأقل، ویقوم بروتستو عدم الدفع مقام التكلیف بالوفاء

ضرورة تجنب المفاجأة في التقاضي لأن المدین قد یبادر إلى سداد المبلغ فیدرأ بذلك عن نفسھ 
ویلاحظ أنھ یمكن منح المدین میعادا أطول فإذا مر . مصاریف أمر الأداء ومشقة المطالبة القضائیة

 . وقت طویل على التكلیف فإنھ یجب تجدیده قبل طلب أمر الأداء



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

ادة         صت الم د ن تستلزمھ ھذه الأوراق من السرعة في تنفیذ الالتزامات الناشئة عنھا، فق
ة            تجاري   ٥٤٧ ة التجاری ة الورق اء بقمی ة للوف نح مھل اكم أن تم . على أنھ لا یجوز للمح

امنین       ط ض سوا فق م لی ضامن، فھ اري بالت ة التج ى الورق ون عل زم الموقع ا یلت   وكم
ى          للوفاء بقیمتھا بل متضامنین أیضا في ھذا الوفاء، فحامل الورقة یستطیع الرجوع عل

د أو      أي من الملتزمین بقیمة الكمبیالة كلھا دون  ق التجری ي مواجھة بح دفع ف  إمكانیة ال
  .التقسیم

  اقتراح تنظیم تنفیذ الأوراق التجاریة: ثانیا

ا أداة        للأوراق أھمیة كبیرة في الحیاة العملیة سواء التجاریة أو المدنیة، لكونھ
ؤثر        ة ی الأوراق التجاری وفاء وائتمان، كما أن اللجوء إلى القضاء في حالة عدم الوفاء ب

ى      على تدا  ات اللجوء إل رة نفق ولھا باعتبارھا أداة وفاء، خاصة مع بطء الإجراءات وكث
ضاء سندات    . الق ن ال ة م دّ الأوراق التجاری ى ع صري عل شرع الم نص الم رى أن ی ون

التنفیذیة، وذلك لأھمیتھا من الناحیة العملیة، فھي أداة ائتمان ووفاء في الواقع العملي،    
صوا         شرعین ن ن الم ة،       كما أن كثیرا م سندات التنفیذی ن ال ة م دّ الأوراق التجاری ى ع عل

ھ         ا من ك إیمان والمشرع المصري اتجھ إلى جواز الحجز التحفظي للأوراق التجاریة، وذل
  . بأھمیة ضمان الحقوق في الأوراق التجاریة

  :ونقترح أن یضیف المشرع المصري المواد الآتیة إلى قانون المرافعات

  السندات التنفیذیةإضافة الأوراق التجاریة إلى  -١

ة   ٢٨٠نرى إضافة عبارة الآتیة إلى نص المادة          ى النحو الآتی  : " مرافعات عل
ري        ذ الجب دار           إلالا یجوز التنفی ین المق ق الوجود ومع ق محق ضاء لح ذي اقت سند تنفی  ب

  ".وحال الأداء



 

 

 

 

 

 ٣٠١

صلح     التنفیذیةوالسندات    ھي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر ال

صدق   ى ت داول،      الت ة للت ة القابل صلح والأوراق التجاری الس ال اكم أو مج ا المح  علیھ

  .والأوراق الأخرى التى یعطیھا القانون ھذه الصفة

  الجھة المختصة بوضع الصیغة التنفیذیة -٢

ذ   : " ٢٨٠نرى اضافة العبارة الآتیة إلى نص المادة     یختص مدیر إدارة التنفی

ة بوضع الصیغة التنفیذیة على الأوراق الت  یس إدارة     ؛"جاری تص رئ رح أن یخ ث نقت  حی

ارجي،               ة شكلھا الخ د مراقب ك بع ة، وذل لأوراق التجاری ة ل صیغة التنفیذی نح ال التنفیذ بم

ة          ن الناحی حتھا م دى ص رى م ة، لی ي الأوراق التجاری دین ف تدعاء الم ھ اس ن ل ویمك

ن للمح         ة، ویمك ي   الشكلیة، كما یمكن للمدین رفع دعوى ببطلان الأوراق التجاری ة الت كم

ع              ادل رب ة تع دین بغرام تنظر الدعوى أن توقف تنفیذ الأوراق التجاریة، ویحكم على الم

  .قیمة الورقة في حالة عدم صحة إدعائھ

   إجراءات تنفیذ الأوراق التجاریة-٣

ة     ٢٨١یضاف إلى المادة    رة الآتی ات الفق انون المرافع ن ق ي    :  م دین ف ن الم یعل

دارة التنفیذ، لیقر بالحق أو ینكره أو ینازع فیھ، وإذا لم الأوراق التجاریة للحضور أمام إ

  .یحضر تبدأ إدارة التنفیذ في اتخاذ إجراءات التنفیذ

   الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بالأوراق التجاریة-٤

یختص قاضي التنفیذ : " مرافعات الفقرة الآتیة٢٧٥یضاف إلى نص المادة 

 الشكلیة للأوراق التجاریة، كالادعاء بالتزویر بكل منازعة متعلقة بالتحقق من الشروط

، وإذا تعلق النزاع بالحق الموضوعي فعلى المدعى علیھ رفع "أو إنكار التوقیع علیھا

الأمر إلى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة، ولا یقف التنفیذ إلا إذا حكمت محكمة 

ي بموقف القانون الأردني، ولا نرى أن یأخذ المشرع المصر". الموضوع بوقف التنفیذ



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

وذلك فیما یتعلق بإلزام الدائن باللجوء إلى المحكمة المختصة لإثبات حقھ إذا اعترض 

المدین على الورقة التجاریة أمام إدارة التنفیذ؛ وذلك لأن فیھ تضییعا وإھدارا لوقت 

التنفیذ، لأن الدائن، فیكون للدائن مباشرة اللجوء إلى المحكمة بدلا من اللجوء إلى إدارة 

الطبیعي أن یعترض المدین على الورقة التجاریة، كما أن الغرامة التي ألزم بھا المشرع 

الأردني المدین عند خسارة للدعوى قد یكون لا یكون لھا أثر من الناحیة العملیة، وذلك 

  .في حالة وجود تعنت من جانب المدین

 



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

  المبحث الثاني
  ت تنفيذيةالمحررات العادية والرسمية كسندا

  
 عدا –لم ینص المشرع المصري على عدّ الأوراق العادیة أو السندات الرسمیة 

ة   -المحررات الموثقة  ة          )١( سندات تنفیذی ة والأوروبی ة العربی س بعض الأنظم ى عك ، عل

ة       ندات تنفیذی ررات الرسمیة س ة والمح دّ الأوراق العادی ى ع صت عل ي ن ھ  . الت د اتج وق

ي  القانون الفرنسي إلى التوس   یع في أنواع السندات التنفیذیة، حیث منح الإرادة سلطة ف

ادة         نص الم صوص     ٣-١١١تكوین السند التنفیذي، فطبقا ل ة من سندات التنفیذی ذ ال  تنفی

سي          )٢(علیھا على سبیل الحصر    انون الفرن ا الق ي نص علیھ الات الت ، ویمكن تقسیم الح

ن      إلى ثلاث طوائف؛ الاولى، الأحكام القضائیة والأوامر،      رات م ا الفق صت علیھ ي ن والت

ره        ٣-١ ا الفق صت علیھ و ٤، والحالة الثانیة، السندات التنفیذیة غیر القضائیة، والتي ن

سندات    ٥ فة ال شرع ص ا الم ي منحھ ة الت رارات الاداری ي الق ة، وھ ة الثالث ، والحال

 ، من قانون الإجراءات٣-١١١التنفیذیة، والتي نصت علیھا الفقرة السادسة من المادة         

  . )٣(الفرنسي

                                                             
 . مرافعات٢٨٠المادة ) ١(

(2) Cass. Com. 2 mai 2001, Bull. civ. IV, no 82 ; RTD com. 2001. 773, obs. 
Vallens. 

(3) Salati, Droit et pratique des voies d'exécution, op. cit., n. 111; Berlioz, 
limites et difficultés d'exécution de l'acte authentique, op. cit., 1249, 
Coiffard, authenticité et force exécutoire – l'arbre et le fruit, JCP, 2018. 
1096. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

ب           و ي المطل ك ف ة والمحررات الرسمیة، وذل ة الأوراق العادی ى ماھی سنشیر إل

ب         ي المطل الأول، ثم نعالج إجراءات تنفیذ الأوراق العادیة والمحررات الرسمیة، وذلك ف

  .الثاني

  المطلب الأول
  ماهية المحررات العادية و الرسمية

نح الإر          ى م ة إل شریعات المقارن شاء     اتجھت بعض الت ي إن لطة ف ادة الخاصة س

ام           سبة للنظ ن بالن ة، ولك ورات الحدیث سایرة التط ل م ن أج ك م ة، وذل ندات تنفیذی س

شاء   -على عكس ھذا الاتجاه  -المصري   لطة إن  لم یمنح الإرادة الخاصة للأفراد وحدھا س

السند التنفیذي، فلا بد من تدخل سلطة عامة من أجل وجود السند، سواء أكانت السلطة    

ض سلطة        الق صلح، أم ال ر ال ر، ومحاض ام والأوام سبة للأحك ع بالن و الوض ا ھ ائیة كم

  . )١(التنفیذیة كما ھو الوضع في المحررات الموثقة

ة   ین ماھی م نب رع الأول، ث ي الف ك ف ة، وذل ة الأوراق العادی ى ماھی شیر إل وسن

  : الأوراق الرسمیة، وذلك في الفرع الثاني، وذلك على النحو الآتي

  ولالفرع الأ
  ماهية المحررات العادية

  :سنشیر إلى تعریف الأوراق العادیة، وشروطھا، وذلك في النقاط الآتیة

  تعریف السندات العادیة: أولاً

ھ أو       السندات العادیة ھي أوراق تشتمل على توقیع من صدر عنھ أو على خاتم
                                                             

أحمد خلیفة / ، د١٦٤عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص /د) ١(
 .٥٠، ص ٢٠٠٧شرقاوي، القوة التنفیذیة للمحررات الموثقة، دار الجامعة الجدید، 



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

ستقلون بصمة إصبعھ، ولیست لھا صفة السند الرسمي، فھي التي تصدر من الأفراد، وی

ي     انون ف ب الق ا، ولا یتطل ي تحریرھ ھ ف م وظیفت ام بحك ف ع دخل موظ ا، ولا یت بكتابتھ

السندات العادیة إلا أن تكون مكتوبة، وأن تكون موقعة من الشخص المنسوب إلیھ، لأن      

ھ           دون فی ا ھو م سند لم ع ال ول موق ضمن قب ع یت ضاء    )١(ھذا التوقی ع بإم ون التوقی ، ویك

انون     الشخص أو بخاتمھ أو ببص     مة إصبعھ كما ھو صریح في نص المادة العاشرة من ق

ع     . )٣( إثبات مصري  ١٤، والمادة   )٢(البینات الأردني  ل توقی ذي یحم فالسند العادي ھو ال

  . حیا للمدین

ن ذوى            صدر م ر رسمیة ت ا أوراق غی ة بأنھ سندات العادی بعض ال وقد عرف ال

ى أوراق         ا، وھ ي تحریرھ ام ف ف ع ا     الشأن دون أن یتدخل موظ ا م ات، ومنھ دة للإثب  مع

  .)٤(یكون غیر معد للإثبات

ي                  واردة ف شروط ال د ال ذي فق سند الرسمي ال ة ال ویعد في حكم السندات العرفی

إثبات مصري، فإذا لم یستوف ١٠، والمادة )٥(المادة السادسة من قانون البینات الأردني

ا إلا قیم   ون لھ لا یك واد ف ذه الم ي ھ واردة ف شروط ال سند ال ذا ال ة، ھ سندات العادی ة ال

صمات       امھم أو بب اتھم أو بأخت ا بتوقیع وا علیھ د وقع شأن ق ون ذوو ال ریطة أن یك ش

  .أصابعھم

                                                             
د المحرر العرفي صادراً ممن وقعھ ما لم ینكر صراحة ما ھو یع" إثبات على أنھ ١٤نصت المادة ) ١(

 ".منسوب إلیھ من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة
 .٩٨، ص ٢٠١٩مفلح عواد القضاة، البینات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الثقافة، / د) ٢(
 .https://www.eastlaws.comق، ٣٢، س ٢٣٠، الطعن رقم ٣٠/١/١٩٦٤نقض مدني، ) ٣(
، ص ٢٠١٦أحمد أبو الوفا، التعلیق على نصوص قانون الإثبات، مكتبة الوفاء القانونیة، / د) ٤(

١١٢. 
 .٩٩مفلح عواد القضاة، البینات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

ادة      ات،    ١٠لقد عرف المشرع الأردني السندات العادیة في الم انون البین ن ق  م

ابعھ               "بأنھ   صمة أص ھ أو ب ى خاتم ھ أو عل در عن ن ص ع م ى توقی السند الذي یشتمل عل

ویتضح من ھذا التعریف أن السند العادي ھو كل ورقة ". سند الرسميولیس لھ صفة ال

ن     ع م ة توقی ذه الورق ل ھ ام، وتحم ف ع ا موظ ي كتابتھ دخل ف راد لا یت ن الأف صدر ع ت

وقد عرفت . )١(صدرت عنھ أو خاتمھ أو بصمة أصابعھ ولا تتصف ھذه الورقة بالرسمیة 

ون    ٩/٩اللائحة القدیمة في النظام السعودي في المادة   ي تك الورقة العادیة بأنھا ھي الت

ي          ة الرسمیة الت س الورق ى عك صمتھ، عل ھ أو ب موقعة بإمضاء من صدرت منھ أو ختم

 .صدرت من صاحب الشأن بصفتھ الوظیفیة في حدود اختصاصھ الوظیفي

ذلك       الیف، ل ة التك داد وقل ة والإع ي الكتاب سرعة ف ة بال سندات العرفی ز ال وتتمی

ى            یلجأ إلیھا الناس كوسی    ار عل ین التج ادة ب وقھم، وجرت الع ى حق لة للإثبات حفاظاَ عل

ى     . كتابة أكثریة التزاماتھم على سندات عادیة   شرعین إل ا بعض الم وھذه الأوراق جعلھ

  .جانب كونھا دلیل الإثبات، فإنھا سند تنفیذي

  :شروط السندات العادیة، یشترط في الورقة العرفیة الشروط الآتیة: ثانیاً

 الكتابة: لالشرط الأو

ومھم . ، فبدون كتابة لا یوجد سند )٢(یشترط لإنشاء السند العرفي وجود الكتابة     

اص  )٣(أن تكون الكتابة مثبتة لتصرف قانوني، ویتضمن حقا معینا   ، ولیس ھناك شكل خ

أو صیغة خاصة في الكتابة، وقد تكون الكتابة باللغة العربیة أو بغیرھا، ویكفي أن یكون  

                                                             
 .٩٨الإشارة السابقة، ص ) ١(
، ص ٢٠٠٨ إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدید، نبیل/ د) ٢(

١٢٨. 
 .٩٨مفلح عواد القضاة، البینات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٣(
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نھم    الاتفاق الحاصل   صود م ى المق ى المعن . بین موقعیھ، مدرجاَ بعبارات واضحة تدل عل

وقد تكون الكتابة مكتوبة بخط الید أو بالآلة الكاتبة أو على شكل استمارة نموذجیة معدة 

ار          د الإیج ي عق ا ف ة كم ات المطلوب ا بالمعلوم اكن الفارغة فیھ دوین الأم تم ت سبقاَ، وی م

ثلاَ ة. م ون الكتاب شترط أن تك د   ولا ی ط ی ون بخ وز أن تك سند، فیج ع ال ن وق د م ط ی  بخ

 .شخص آخر غیر المدین أو الدائن

 :التوقیع: الشرط الثاني

ع    ن الموق ادر م ي ص سند العرف أن ال زم ب ى الج ى معن ع عل وي التوقی   ینط

ھ     اَ بخط سند مكتوب ضمون ال ن م م یك و ل سند، ول ى ال ى   . عل ت إل د اتجھ ھ ق   وإن إرادت

ات        اعتماد الكتابة والالتزام   ي الإثب ھ ف ة وحجیت ھ التنفیذی ستمد قوت ادي ی بھا، فالسند الع

من التوقیع وحده، فإذا خلا السند من توقیع أحد أطرافھ فلا تكون لھ أیة حجیة قبلھ، ولا      

ادي           سند الع ون ال یعد سندا تنفیذیا طبقا للأنظمة التي تأخذ بھا، فطبقا للنظام الأردني یك

ن ال      ا م ان موقع ى ك املا مت یلا ك ھ دل صوص إلی رطا   )١(شخص المن د ش ع یع ، والتوقی

ي                    دون ف ا ھو م ع بم احب التوقی ول ص ى قب ھ ینطوي عل ادي، لأن سند الع جوھریا في ال

  .السند

ام             وھذا   صمة الإبھ الختم أو بب ضاء أو ب ون بالإم د یك ع ق دّ   . التوقی ن ع ولا یمك

ى         ھ حت ت   الورقة المكتوبة سندا عادیا إذا خلت من توقیع الشخص المنسوب إلی و كان  ول

ا                 ا، كم دون فیھ ا ھو م ل م ھ قب ي أن د لا یعن ة بخط الی مكتوبة بخط یده، لأن مجرد الكتاب

ة    ع بعلام ي التوقی لا یكف املین، ف ھ ك ع ولقب م الموق ى اس ع عل شتمل التوقی شترط أن ت ی

  .)٢(مختصرة أو بالأحرف الأولى من الاسم الشخصي مع اسم العائلة
                                                             

 .١٠٠الإشارة السابقة، ص ) ١(
 .٩٩ المرجع السابق، ص مفلح عواد القضاة، البینات في المواد المدنیة والتجاریة،/ د) ٢(
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  الفرع الثاني
  سميةماهية المحررات الر

  :سنشیر إلى تعریف المحررات الرسمیة، وشروطھا، وذلك في النقاط الآتیة

  تعریف المحررات الرسمیة: أولاً

ف             ام أو شخص مكل ف ع ا موظ ت فیھ ى یثب ة الت یقصد بالورقة الرسمیة الورق
ى         ة وف اع القانونی ا للأوض شأن طبق ن ذوي ال بخدمة عامة ما تم على یدیھ أو ما تلقاه م

صت      )١(ختصاصاتھحدود سلطتھ وا   د ن ادة   ؛ فق صري      الم ات الم انون الإثب ن ق العاشرة م
ة    " على أن    ف بخدم المحررات الرسمیة ھي التي یثبت فیھا موظف عام أو شخص مكل

ي         ة وف اع القانونی ا للأوض عامة ما یتم على یدیھ أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبق
ى  وقد نصت المادة السادسة م". حدود سلطتھ واختصاصھ  ن قانون البیانات الأردني عل

صاصھم          ن اخت ذین م ون ال ا الموظف ي ینظمھ سندات الت أنھ یقصد بالسندات الرسمیة، ال
ا     . تنظیمھا طبقا للأوضاع القانونیة    ت تزویرھ م یثب ا ل ا م ا دون أن   . ویعمل بھ م بھ ویحك

صدقھا                 ا أصحابھا وی ي ینظمھ سندات الت ا، وال ھ فیھ ا نص علی ات م یكلف مبرزھا الإثب
وینحصر العمل بھا في التاریخ . الموظفون الذین من اختصاصھم تصدیقھا طبقا للقانون  

  .والتوقیع فقط

ف     خص مكل ام أو ش ف ع ن موظ ادرة م ة ص ل ورق ي ك میة ھ سندات الرس فال
سب         ر ح ان التحری ث مك ن حی ا، وم ث نوعھ ن حی ا م تص بتحریرھ ة مخ ة عام بخدم

ھ  القواعد المقررة قانونا، یثبت فیھا ما تلقاه    ى یدی د  . )٢(من ذوي الشأن أو ما تم عل ویع
ادة  ام الم ا لأحك ذیا وفق ندا تنفی ا  ٦س ي ینظمھ سندات الت ي ال ات الأردن انون البین ن ق  م

  .أصحابھا ویصدقھا الموظفون الذي من اختصاصھم تصدیقھا طبقا للقانون

                                                             
 .٩١أحمد أبو الوفا، التعلیق على نصوص قانون الإثبات، المرجع السابق، ص / د) ١(
 .٨٤مفلح عواد القضاة، البینات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

یشترط لصحة الورقة الرسمیة الشروط ، )١(شروط صحة الورقة الرسمیة: ثانیاً 
 : تیةالآ

  :صدور المحرر من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة  -١

ن         صدقا م حابھ وم ل أص ن قب ا م ون منظم رر الرسمي أن یك صحة المح ب ل یج

ة       ى الورق ع عل ب أن یوق انون، فیج ا للق صدیقھ طبق صاصھم ت ن اخت ذین م الموظفین ال

دت      . الرسمیة موظف عام أو مكلف بخدمھ عامة   ل شخص عھ ام ك الموظف الع ویقصد ب

ن  . )٢( وظیفة دائمة داخلة في النظام الخاص بالموظفین  إلیھ ولا تزول الصفة الرسمیة ع

ن شروط     الموظف إذا كان قد عین بشكل یخالف أحكام القانون، كأن یكون فاقدا لشرط م

صفتھ    ا ب سند محتفظ ى ال سند، فیبق میة ال ى رس ؤثر عل نقص لا ی ذا ال ل ھ ین، فمث التعی

ستكملة  الرسمیة حتى وإن لم تكن شروط تعی       صل     . ینھ م ف بالف ة الموظ ت خدم وإذا انتھ

رار              ھ بق د تبلیغ ند بع ة س ام بكتاب أو العزل أو الاستقالة أو التقاعد أو لأي سبب آخر، وق

ھ            ات وظیفت ام بواجب ي القی ھ ف انتھاء خدمتھ، فیعد السند باطل لا قیمة لھ، لأنھ فقد ولایت

ق     . الرسمیة  ون توثی اھرة، یك اع الظ ة للأوض ن حمای اطلا   ولك ا ب ین تعیین ف المع الموظ

 .توثیقا صحیحا تطبیقا لنظریة الموظف الفعلي

 ما تم على یدیھ وھى الوقائع التى -ویثبت الموظف العام نوعین من البیانات؛ أ    

وال    وقعت تحت نظره كتسلیم المشترى الثمن للبائع، ب ـ ما تلقاه من ذوي الشأن من أق

  .وبیانات، أي ما وقع تحت سمعھ

   
                                                             

، ٢٠١٢امعة الجدید، رمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الج/ د) ١(
 .٢٤٣ص 

 .٩٥أحمد أبو الوفا، التعلیق على نصوص قانون الإثبات، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٠

 :ون الموظف مختصا بتحریر الورقةأن یك  -٢

ة            ر الورق ا بتحری صا موضوعیا و نوعی یس  )١(یجب أن یكون الموظف مخت ، فل

ن              صدر ع ضائیة ت ام الق ام، فالأحك ف ع ن أي موظ صدر م واع الأوراق الرسمیة ت كل أن

ة لا            ف ورق ك إذا حرر موظ القضاة، ومحاضر الجلسات یحررھا كتبة المحاكم، وعلى ذل

 .)٢( تعد ورقة رسمیةیختص بتحریرھا لا

ستطیع أن یباشر            اني، ولا ی صاصھ المك دود اخت ي ح ویجب أن یصدر الورقة ف

ا    . عملھ خارج دائرة اختصاصھ    ا أو معتوھ وأن یكون صالحا لإصدارھا بألا یكون مجنون

اھدي       ین ش ھ وب ون بین ب ألا یك دارھا، ویج ي إص صیة ف صلحة شخ ھ م ون ل أو أن تك

  .الورقة صلة قرابة

  لأوضاع القانونیة لتحریر الورقةمراعاة ا  -٣

ى        ب عل ة یج راءات معین اعا أو إج میة أوض ررات الرس ن المح وع م ل ن لك

ا  )٣(الموظف المختص مراعاتھا عند تحریره لھا      ، فإذا كانت من الأوراق التي یختص بھ

ت          ق، وإن كان انون التوثی ي ق ا ف صوص علیھ الموثقون یجب أن یراعى الإجراءات المن

 .یجب مراعاة القواعد المنصوص علیھا لإصدار الأحكامالأوراق أحكاما 

ة    د باطل میة، وتع فة الرس سب ص ة لا تكت إن الورق ر ف رط أو أكث ف ش وإذا تخل

ا      ا حجیتھ ھ لھ مي، إلا أن دلیل رس ات ك ي الإثب ا ف د حجیتھ میا، وتفق ررا رس ا مح لكونھ

  .كورقة عرفیة متى كانت موقعة من ذوي الشأن الذین یلتزمون بما فیھا

                                                             
 .١٢٠نبیل إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ١(
 .٢٤٧مرجع السابق، ص رمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، ال/ د) ٢(
 .٨٧مفلح عواد القضاة، البینات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣١١

  طلب الثانيالم
  إجراءات تنفيذ المحررات العرفية و الرسمية

ة،            سندات التنفیذی اد ال ي اعتم اني ف لقد توسع النظام الأردني والسعودي واللبن

صة،            ة المخت ن اللجوء للمحكم ى ع ي غن ا ف زام معھ الأمر الذي سیجعل من أطراف الالت

ام           ي النظ یقة؛ فف دود ض ي ح ة إلا ف ى المحكم رة    فلا یحتاج للجوء إل وم دائ سعودي تق ال

التنفیذ بفحص السندات التنفیذیة بشقیھا القضائي وغیر القضائي، وبحث مدى استكمال 

ھ              دم ب ال التق ذه ح ائز تنفی ذي الج سند التنفی فة ال سابھا ص السندات للشروط اللازمة لإك

  .)١(للجھات التنفیذیة

في بعض  وسنشیر إلى المحررات العرفیة والمحررات الرسمیة سندات تنفیذیة     

ذ                ن تنفی سي م شرع الفرن ف الم الج موق م نع رع الأول، ث ي الف ك ف ة، وذل الأنظمة العربی

شرع         ف الم م موق اني، ث رع الث ي الف ك ف میة، وذل ررات الرس ة والمح الأوراق العرفی

رع       ي الف المصري من عدّ الأوراق العرفیة والمحررات الرسمیة سندات تنفیذیة، وذلك ف

  .الثالث

  الفرع الأول
  ررات العرفية والرسمية سندات تنفيذية في بعض الأنظمة العربيةالمح

یمة          ة والرس دّ المحررات العرفی ى ع في الواقع نصت بعض الأنظمة العربیة عل

سندات تنفیذیة، مثل القانون الأردني والنظام السعودي والقانون اللبناني، ومن ثم یمكن 

ضاء و      ة الق ى مراجع ة إل ررات دون حاج ذه المح ذ ھ الحق    تنفی م ب ى حك صول عل الح

سند       ي ال موضوع المحرر العادي والمحرر الرسمي، ولكن لا یمنع ذلك منازعة المدین ف

                                                             
 .٤٧عبد العزیز بن عبد الرحمن بن سعد الشبرمي، شرح نظام التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣١٢

لان           سند أو بط ق موضوع ال ضاء الح ك بانق ق ذل العادي أو المحرر الرسمي، سواء تعل

  .المحرر أو تزویره

ذ      صدد التنفی ة، ب سندات العادی میة وال سندات الرس ین ال ة ب ة للتفرق  ولا أھمی

دو                ین تب ي ح ة، ف ي بعض الأنظم ذ ف ي التنفی رة الإجراء أو قاض ق دائ الجبري عن طری

  .)١(الأھمیة بین النوعین من حیث الإثبات

روط     ین ش م نب میة، ث ة والرس ررات العادی ة للمح وة التنفیذی ى الق شیر إل وسن

سندات العرفی        ة الحق محل المحرر العرفي والمحرر الرسمي، ثم نعالج إجراءات تنفیذ ال

  :والرسمیة، وذلك في النقاط الآتیة

  القوة التنفیذیة للمحررات العادیة والمحررات الرسمیة: أولا

  القوة التنفیذیة للمحررات العادیة -١

ذ           ة، وھ ندات تنفیذی نصت بعض القوانین العربیة على عدّ المحررات العادیة س

لفا للإ         دة س ررات مع ات، مح ة الإثب ن ناحی وعین م ى ن سم إل ررات تنق ات المح ، )٢(ثب

ساؤل . )٣(ومحررات غیر معدة سلفا للإثبات     ة     : وھنا یثار الت ع المحررات العادی ھل جمی

                                                             
 .٧٣ المرجع السابق، ص مفلح عواد القضاة، أصول التنفیذ وفقا لقانون الإجراء الأردني،/ د) ١(
إن المحررات العرفیة المعدة للإثبات لا تكون حجة إلا إذا لم ینكر من نسبت إلیھ ما ھو منسوب إلیھ ) ٢(

أحمد / الخط أو امضاء أو ختم أو بصمة والإنكار، و ینصب على التوقیع أو الخط، انظر بالتفصیل د
نبیل إبراھیم سعد، / ، د١١٧ع السابق، ص أبو الوفا، التعلیق على نصوص قانون الإثبات، المرج

 . ١٣٤الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص
یقصد بھذه المحررات، الأوراق التي لم تعد مقدما للإثبات، ومع ذلك یجعل القانون لھا حجیة معینة ) ٣(

تجاریة، والدفاتر والاوراق الرسائل والبرقیات، والدفاتر ال: بالرغم من عدم التوقیع علیھا مثل 
نبیل إبراھیم سعد، الإشارة / المنزلیة، والتأشیر على سند الدین بما یفید براءة الذمة للمدین د

 .١٤٦السابقة، ص 



 

 

 

 

 

 ٣١٣

ى           ط عل رة فق ة قاص وة التنفیذی ة، أم إن الق ندات عادی ا س ة باعتبارھ وة تنفیذی ا ق لھ

  المحررات العادیة المعدة سابقا للإثبات؟

میة مث         سندات رس ة ك المحررات العادی ذت ب ي أخ ة الت ي الأنظم انون  ف ل الق

سبقا           دة م ة مع ررات العرفی ون المح شترط أن یك م ی اني ل سعودي واللبن ي وال الأردن

ة           إن المحررات العادی للإثبات، ولكن یشترط لصحتھا وجود توقیع من الملتزم بھا، لذا ف

ابقا          دة س ر مع التي لا تحمل توقیعا لا تعد سندا تنفیذیا، ومن ثم إذا لم تكن المحررات غی

ث  حمل توقیع جمیع الأطراف، فإنھا لا تصلح أن تكون سندا تنفیذیا،     للإثبات لا ت   د  حی نج

إلزام            ا ب أن الأوراق والدفاتر غیر معدة للإثبات غیر موقع علیھا، حیث یكون إعدادھا إم

ن سجلات        قانوني أو بدافع تنظیم الشخص لمعاملاتھ وشئون حیاتھ، وقد تكون عبارة ع

سكھا     خاص بم ض الأش انون بع زم الق ة    یل دفاتر التجاری انوني كال عھم الق ان وض لبی

ة،             وة تنفیذی ا ق یس لھ ا ل ة، فإنھ ة قانونی والأوراق والدفاتر الخاصة، ورغم أن لھا حجی

  .لأنھا لا تحمل توقیعا من ذوي الشأن

ر                ى غی ة عل ون حجی ار، ولا یك ین التج ویلاحظ أن الدفاتر التجاریة لھا حجیة ب

ھ            ھل  : وھنا یثار التساؤل  . )١(التجار ري أن ار؟ ن ین التج ذیا ب ندا تنفی دفاتر س ذه ال د ھ تع

د                   ا تع دفتر فإنھ احب ال اجر ص ى الت ا عل ل التزام ت تحم یجب التفرقة بین أمرین؛ إذا كان

ع        م یوق دین ل ذیا لأن الم ندا تنفی د س لا تع ھ ف ا ل ضمن حق ت تت ا إذا كان ذیا، أم ندا تنفی س

س        ة بالن وة تنفیذی ا ق ون لھ دفاتر لا تك ذا ال ا، وھ دفاتر    علیھ سبة لل ار، وبالن ر التج بة لغی

ھ              درت من ن ص ي مواجھة م ة إلا ف وة تنفیذی ا ق ون لھ ا لا تك د أنھ والأوراق المنزلیة نج

  .بشرط أن تحمل توقیعھ

                                                             
 .١٥١نبیل إبراھیم سعد، الإشارة السابقة، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣١٤

ا محررات           ة باعتبارھ وة التنفیذی ا الق وبالنسبة للرسائل الموقع علیھا تكون لھ

ان  .  قوة تنفیذیة أیضاعرفیة، وكذلك البرقیات ومكاتبات التلكس والفاكسمیلي لھا      وإذا ك

لھا  ن مرس ھ م ا علی صدیر موقع ان الت ي مك ودع ف لھا الم ات . أص ذه البرقی د ھ وتع

د    . والمكاتبات مطابقة لأصلھا حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك     لا یعت وإذا أعدم الأصل ف

یھا بھا في مجال السندات التنفیذیة؛ فقد ذھب القانون اللبناني إلى أن الرسائل الموقع عل

ذ مباشرة             ل التنفی ا تقب ندا عادی د س لھا تع ادة      . من مرس شملھا نص الم ائل ی ذه الرس فھ

ادة ٨٤٧ ا أن الم ول، كم سند   ١٥٨ أص ة ال ائل قیم ن الرس وع م ذا الن ت ھ ول أعط  أص

ن     . العادي من حیث الإثبات لمصلحة المرسل إلیھ       ارج ع أن خ ومسألة سریة الرسائل ش

 .)١(ك بذلك یتم عبر الاعتراض على التنفیذتقدیر رئیس دائرة التنفیذ، والتمس

ات  سبة للبرقی د وبالن ى    تع ا عل ان موقع رة إذا ك ذ مباش ل التنفی ا یقب ندا عادی  س

ى        تناد إل تم إلا بالاس أصلھ المودع في مكتب البرید من المرسل، مع العلم بأن التنفیذ لا ی

  .أصل البرقیة

ون س       صلح أن تك ع    وبالنسبة لصورة الورقة العرفیة، ھل ت ي واق ذیا؟ ف ندا تنفی

. الأمر، لیس لصور المحرر العرفي قوة تنفیذیة لأنھا لا تحمل توقیعات حیھ لذوي الشأن  

ره      لي دون غی سند الأص ى   . )٢(ومن ثم فالمحرر العادي القابل للتنفیذ ھو ال ذر عل وإذا تع

صم أو             الدائن الحصول على السند العادي الأصلي إما لضیاعھ وإما لوجوده بحوزة الخ

ة            سلیم ورق ر بت الغیر، فھو لا یستطیع الافادة منھ، ولا یمكن إجبار الخصم الآخر أو الغی

                                                             
 .٢١٨كبریال سریاني وغالب غانم، قوانین التنفیذ في لبنان، المرجع السابق، ص ) ١(
 ٢١١òالإشارة السابقة، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٥

ن أجل          عادیة لتنفیذھا، لأنھ طبقا لنص القانون الأردني واللبناني یكون الإلزام بتسلیم م

  .)١(تسھیل الإثبات، ولیس من أجل القیام بتنفیذ

ود الإیج   دّ عق اني ع انون اللبن ة كالق ض الأنظم ك  وبع ة، وذل ندات تنفیذی ار س

رة                    ق دائ ن طری صیلھا ع یمكن تح د، ف ي العق ا ف شار إلیھ ة الم للمطالبة بالقیمة الإیجاری

ار   ٢٠/٨٢ من القانون رقم  ٣٣التنفیذ بموجب المادة     د الإیج ، والمطالبة بالأجرة في عق

تمر        إذا اس سنة، ف ذه ال ار ھ صیل إیج ت یكون لمدة سنة محددة لا ینفذ إلا مرة واحدة لتح

ن             ستأجر ع اع الم باب، كامتن ن الأس العلاقة التعاقدیة دون أن تنظم عقود إیجار لسبب م

سند          ت ب سابق المثب د ال ندا    . التوقیع مثلا، لا یصح التنفیذ استنادا إلى العق د س ھ لا یع لأن

انوني      د الق اة أن التمدی ع مراع ھ، م ة فی ة المعین سنة التعاقدی ى ال سبة إل ذا إلا بالن تنفی

ذ إلا  للإیجار یم  دد العقود ولا یجدد سندات الإیجار، فھناك عقد محدد مثبت بسند، ولا ینف

ادة       ي الم راحة ف اء ص ا ج سند كم ت ب د المثب ام   .  أصول ٨٤٧العق ذه الأحك ذ بھ م یأخ ول

ة           . القانون المصري  ي حال ي ف الحجز التحفظ وبالنسبة للقانون الفرنسي، فیمكن القیام ب

ندا  )٢(ء على عقد الإیجاروجود دین یتعلق بالأجرة وكان بنا  ، ولكن لا یعد عقد الإیجار س

 .تنفیذیا

ادة   صت الم د ن ي     ٤٧وق شتركة ف ة الم ق بالملكی اني المتعل انون اللبن ن الق  م

م    وم رق صادر بالمرس ارات ال ات     ٨٨/٨٣العق ن النفق ھ م ا علی ك م دفع المال م ی ، إذا ل

ادة    ي الم ا ف صوص علیھ یما المن شتركة ولا س ذا الم٤٤الم ن ھ غ   م ي مبل وم، وھ رس

ام          شرة أی ة ع لال مھل ا، خ شھري أو فصلي للصندوق، ومصاریف مدفوعة أو متعھد بھ

                                                             
 . اثبات مصري٢٠ محاكمات لبناني، المادة ٢٠٣المادة ) ١(

(2) Alain FOURNIER Hypothèque provisoire , op. cit., n0 2. 



 

 

 

 

 

 ٣١٦

من تبلیغھ الإنذار بدفعھا یعد الإنذار بمثابة سند خطي وفقا لأحكام قانون تحصیل الدیون       

  .)١(الثابتة بسند خطي، ومن ثم یعد سندا تنفیذیا

د ا              ھ لا تع ى أن اني إل شرع اللبن ذ      ولقد ذھب الم ابلا للتنفی ا ق ندا عادی اتورة س لف

انون         ن ق ى م ادة الأول دین،    ٤/١٩٦٨الجبري على ضوء الم ع الم ت بتوقی ، إلا إذا اقترن

سند         والفاتورة الصادرة عن مستشفي وغیر الموقعة من المدین غیر مشمولة بمفھوم ال

  .)٢(التنفیذ أو التعھد القابلین للتنفیذ مباشرة

دد   لا وبالنسبة للعقد المتبادل    ینفذ ھذا العقد العادي إلا إذا روعیت فیھ قاعدة تع

ة     ١٥٢النسخ الأصلیة عملا بالمادة      سند إلا بمثاب د ال دة لا یع  أصول، وإذا لم تراع القاع

سخ   . بینة خطیة على قیام العقد     دد الن . )٣(ویمكن الاعتراض على التنفیذ في حالة عدم تع

ى     ات عل اك التزام ان ھن ھ إذا ك دیھي أن ن الب ة   وم ن مطالب تمكن م ى ی ھ حت دائن، فعلی ال

رة         مدینھ بالتنفیذ، إثبات قیامھ بتنفیذ واجباتھ أو عرضھ القیام بالتنفیذ تحت إشراف دائ

  .التنفیذ

وافر         إذا ت ري، ف ذ الجب ل التنفی ا یقب ویشترط أن یكون السند العادي متضمنا حق

سندات              ذ ال ة لتنفی شروط العام شروط الخاصة وال ادي ال ابلا    في السند الع صبح ق ھ ی  فإن

  . للتنفیذ في دوائر التنفیذ، وفقا للإجراءات التي سنبینھا فیما بعد

                                                             
 .٢١٣كبریال سریاني وغالب غانم، قوانین التنفیذ في لبنان، المرجع السابق، ص ) ١(
، مشار ٢٠/١١/٧٤، محكمة استئناف مدنیة، ١٠٦، رقم ٩٢٨، ص ١النشرة القضائیة، تنفیذ، ج) ٢(

 .٢١٥إلیھ في كبریال سریاني وغالب غانم، قوانین التنفیذ في لبنان، المرجع السابق، ص 
 .٢٢٠كبریال سریاني وغالب غانم، الإشارة السابقة، ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣١٧

   القوة التنفیذیة للمحررات الرسمیة-٢

ا          ا دون فیھ ة؛ بم اس كاف إذا كانت للمحررات الرسمیة حجة في الإثبات على الن

وره، ما ، أو وقعت من ذوي الشأن في حض)١(من أمور قام بھا محررھا في حدود مھمتھ   

وة            دى الق لم یتبین تزویرھا بالطرق المقررة قانونا، فإن الأنظمة القانونیة اختلفت في م

  :التنفیذیة لھذه المحررات الرسمیة، وذلك على النحو الآتي

  كل المحررات الرسمیة سندات تنفیذیة: الاتجاه الأول

وة          میة الق ررات الرس ع المح نح جمی ى م ة إل ة القانونی ض الأنظم ت بع  ذھب

ستوفیة شروطھا          التنفیذیة دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي بتنفیذھا متى كانت م

ذیا      ندا تنفی مي س رر الرس ون المح وعیة، فیك شكلیة والموض ضمن  . ال شترط أن یت وی

ین       ود ومع ق الوج ق محق ون الح شترط أن یك را، فی ضاؤه جب ن اقت ا یمك المحررالتزام

ال الأداء   دار، وح صدد یج    . المق ذا ال ي ھ د       وف ي تع سندات الرسمیة الت ین ال ة ب ب التفرق

أوراق        ة؛ ف ندات تنفیذی د س ي لا تع میة الأخرى الت سندات الرس ین ال ة وب ندات تنفیذی س

ة    دا محاضر   (المحضرین ومحاضر الشرطة والنیابة العامة ومحاضر جلسات المحاكم ع

صوم    ین الخ صلح ب ة لل سة المثبت د س  ) الجل سندات الرسمیة لا تع ن ال ا م ندات أو غیرھ

  . )٢(تنفیذیة، ومن ثم لا یجوز تنفیذھا جبرا

ف            ل موظ ن قب ة م ا منظم ى أنھ سند الرسمي إل ویعود أساس القوة التنفیذیة لل

عام مكلف أو شخص مكلف بخدمھ عامة أعطاه القانون صلاحیة التنظیم أو التوثیق بعد    

                                                             
 .١٠٠أحمد أبو الوفا، التعلیق على نصوص قانون الإثبات، المرجع السابق، ص/ د) ١(
أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة بمقتضى قانون أصول المحاكمات / د). ٢(

 .١٠٤، ص ٦١المدنیة اللبناني الجدید، المرجع السابق، رقم 



 

 

 

 

 

 ٣١٨

ا، والت            واردة فیھ ا   تطبیق سلسلة من الإجراءات التي تكفل صحة البیانات ال غ مبلغ ي تبل

ن       من الثبوت، ما یجعل الحق الذي تضمنھا صالحا للتنفیذ، دون حاجة لاستصدار حكم م

احب         القضاء، فضلا عن أنھ یمكن القول بوجود افتراض ضمني من قبل المدین یمنح ص

   .الحق سندا تنفیذیا یعفیھ من إقامة الدعوى بمضمونھ أمام القضاء

ذا الاتج  ذت بھ ي أخ ة الت ن الأنظم اني، وم سعودي واللبن ي وال ام الأردن اه النظ

ام    ي النظ ذ ف ر التنفی دى دوائ مي ل سند الرس ري لل ذ الجب ب التنفی دائن أن یطل یمكن لل ف

ة             ن مراجع دائن م ع ال ك لا یمن ضائي، رغم أن ذل الأردني دون حاجة إلى تأییدھا بحكم ق

م       رح الحك م ط سند، ث وع ال م بموض ى حك صول عل صة أولاً للح ة المخت ذ المحكم لتنفی

الجبري إذا كان یخشى إثارة نزاعات بشأن موضوع السند أو صحتھ أمام دائرة التنفیذ،      

  .مما یدفعھ إلى تفضیل مراجعة المحكمة أولاً

ویجب أن یكون المظھر الخارجي للسند لا یبعث على الشك فیھ كوجود كشط أو 

ن        د س ى ع ة عل دا رسمیا صحیحاَ   محو أو إضافة، فعند ذاك تتوفر في السند قرینة قانونی

م              واقیعھم وھ ل ت ن یحم دوره مم ات صحة ص ن الإثب ھ م ف  : وأعفي من یتمسك ب الموظ

اً          . العام وأصحاب العلاقة أولاً، ومن الإثبات خلوه من التغییرات اللاحقة على إنشائھ ثانی

اره       ضاء باعتب ن الق ر م م أو أم صدور حك ة ل ذیا دون حاج ندا تنفی رر س ذا المح د ھ ویع

شأن         كذلك، فإذا ك   صل أصحاب ال ان الأصل أن تحفظ أصول المحررات الرسمیة، ولا یح

إن               ة موجود ف ان أصل الورق إذا ك تص، ف ف المخ ن الموظ ة م ا موقع إلا على صور منھ

ة للأصل            ھ مطابق ون فی ذى تك در ال ذیا بالق ندا تنفی  .)١(صورتھا الرسمیة تكون حجة وس

ون  عند عدم وجود أصل الورقة الرسمیة، فإن الصور الرس        و میة المنقولة عن الأصل تك

                                                             
 .١٢٣نبیل إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣١٩

ي          شك ف سمح بال ارجي لا ی ا الخ ان مظھرھ ى ك ذیا مت ندا تنفی د س ل، وتع ة الأص حجی

  . مطابقتھا للأصل

وم               ب أن یق ذیا یج ندا تنفی ة الرسمیة س ون الورق ى تك فطبقا للنظام الأردني حت

ة  ة عام ف بخدم ف أو مكل ا موظ وز )١(بكتابتھ ي یج میة الت سندات الرس ة ال ن أمثل  ؛ وم

  :تنفیذھا لدى دوائر التنفیذ الآتي

سندات تأمین ورھن الأموال غیر المنقولة المنظمة لدى مدیریات الأراضي  -

 . من قانون التنفیذ الأردني١٠٤المختصة، وھذا ما نصت علیھ المادة 

سندات رھن المركبات المنظمة من قبل الموظفین العاملین في دائرة ترخیص  -

 . من قانو السیر الجدید الأردني٧بقا لنص المادة السواقین والمركبات، وذلك ط

دل - ب الع دى كات ات ل ن الآلات والماكین ندات رھ ة . )٢(س رى المنظم سندات الأخ وال

ف     دى موظ ررة ل سندات المح ع ال ل، وجمی دى القناص دل، أو ل ب الع دى كات   ل

ي             لا ف ا داخ صدیق علیھ ا أو الت ر تنظیمھ ون أم دما یك ھ عن صدقة من ام أو م ع

 . )٣(اختصاصھ

اني،    سعودي واللبن ي وال انون الأردن ھ الق ذ ب ذي أخ اه ال ذا الاتج ا لھ   وطبق

ق       ن طری ن ع ا، یمك ندا عادی صبح س مي، ی سند رس فتھ ك مي ص سند الرس د ال إذا فق   ف

سند                 ي ال ع ف ا ھو متب ا لم ذه، وفق دائرة الإجراء أو قاضي التنفیذ في بعض الأنظمة تنفی

  .العادي

                                                             
 .٨٤قضاة، البینات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص مفلح عواد ال/ د) ١(
 . ١٩٥٢ من قانون كاتب العدل الأردني الصادر ٢٥المادة ) ٢(
 .٧٣مفلح عواد القضاة، أصول التنفیذ وفقا لقانون الإجراء الأردني، المرجع السابق، ص / د) ٣(
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  ت التنفیذیة على المحررات الموثقة فقطقصر السندا: الاتجاه الثاني

ا             ة؛ فطبق ة إلا للمحررات الموثق وة التنفیذی نح الق بالنسبة لبعض الأنظمة لم تم

ة  ٢٨٠لنص المادة   ندات تنفیذی ، )١( من قانون المرافعات المصري المحررات الموثقة س

. )٢(قضائينقلا عن القانون الفرنسي القدیم كانت تعد وظیفة الموثق وأعمالھ ذات طابع      

ة  المحررات الموثق صد ب صرفات : lʼacte notariesویق ى ت شتملة عل ررات الم المح

ق         ب التوثی ا بمكات ا وتوثیقھ صون بتحریرھ ون المخت ا الموظف ي یحررھ ة والت قانونی

وثقین      فھم م ارج بوص ي الخ صریة ف ل الم دل، أو القناص وزارة الع ة ل ذه . )٣(التابع وھ

انبین     المحررات تتضمن التزاما بشئ یمك   ا للج ل ملزم ان العم ن اقتضاؤه جبرا، سواء أك

د الموت، وسواء           ا بع ى م ضافا إل اء أم م ین الأحی أو ملزما لجانب واحد، وسواء أكان ب

د        ب واح ن جان صرفا م ن       . )٤(أكان عقدا أم ت ق صحیحا م ون المحرر الموث ب أن یك ویج

سندات    المحررات ال، وقد ذھب القضاء المصري إلى أن       )٥(الناحیة الشكلیة  ن ال ة م موثق

التنفیذیة التى تقبل التنفیذ بذاتھا، وللمدین أن یلجأ إلى القضاء للطعن علیھا على خلاف 

                                                             
السندات التنفیذ على العقود الرسمیة، ورأى لقد كان النص القدیم في قانون المرافعات یقصر ) ١(

 منھ عبارة المحررات الموثقة بعبارة العقود الرسمیة ٢٨٠المشرع المصري أن یستبدل في المادة 
التي وردت في القانون القائم، إذا المسلم فقھا وقضاء أن المقصود بالعقود الرسمیة لیس كل 

تي تتم أمام الموثق، ھذا فضلا عن أن لفظ العقد المحررات الرسمیة وإنما طائفة منھا ھي تلك ال
 . أضیق من أن یتسع لكافة الأعمال القانونیة التي توثق فیھا مما لا یصدق علیھا وصف العقد

وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٢(
 )٥٦لمرجع السابق، بند ا، فتحي والي، التنفیذ الجبري/  د١٣١

أحمد خلیفة شرقاوي، / ، د١٠٦، ص ٥٦المرجع السابق، بند ، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د) ٣(
 . ٢٧القوة التنفیذیة للمحررات الموثقة، المرجع السابق، ص 

 .٢٤٢أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٤(
(5) Cass. Civ. 2e, 1er févr. 2018, D. 2018. Actu. 299. 



 

 

 

 

 

 ٣٢١

ن         .)١(الأحكام ي م ة، وھ ندات تنفیذی  وبالنسبة للنظام الفرنسي فإن المحررات الموثقة س

ضائي     )٢(السندات التي لم تصدر عن القضاء   م الق ة الحك ن طبیع د م د ولق . )٣(، فھي لا تع

م          وم رق ص مرس ضى ن دني بمق انون الم ھ للق ي تعدیل سي ف شرع الفرن ب الم ذھ

ذ          ١٣١/٢٠١٦ ي التنفی ى قاض إن عل ق، ف ى المحرر الموث  إلى أنھ إذا طعن بالتزویر عل

صاص      . وقف إجراءات تنفیذ المحرر الموثق     دم اخت ى ع سي إل ولقد ذھبت القضاء الفرن

ة ب   وعیة المتعلق ات الموض ذ بالمنازع ي التنفی ة   قاض ذي، وخاص سند التنفی ضمون ال م

 .)٤(المحررات الموثقة، وأسند الاختصاص بھا للقضاء الموضوعي

ل   یس ك ن ل میة، ولك ررات رس د مح ة تع ررات الموثق اه المح ذا الاتج ا لھ فطبق

ة      ندات تنفیذی د س . )٥(محرر رسمي یعد محررا موثقا، ومن ثم فالمحررات الرسمیة لا تع
                                                             

 .١١٧٤ق، مج نقض، ص ٤٠، س ١٩٧٥/ ١٠/٦، ٦٦١نقض مدني، الطعن رقم ) ١(
(2) Salati, Droit et pratique des voies d'exécution, op. cit., n. 111; Julienne, 

le caractère exécutoire de l'acte authentique, JCP 2014. 1250. 
(3) Cass. Civ. 2e, 18 févr. 2016, Bull. civ., II, n0 180.. 
(4) Civ. 2e, 18 juin 2009, Bull. civ. II, no 165; ROUZET, Force exécutoire 

de l'acte notarié : un singulier pluriel, Defrénois 2010. 282و 
یقا من اصطلاح إذا كان المحررات الموثقة من مستحدثات قانون المرافعات الحالي، وأكثر توف) ٥(

محمد حامد فھمي، مذكرات في التنفیذ، / د(السندات والعقود الرسمیة في قانون المرافعات الملغي 
فإن اصطلاح الأكثر تعبیرا عن الفكرة الاجرائیة والأكثر تجانسا مع ) ٥٠المرجع السابق، ص 

ثق باعتباره لأن العبرة بعمل المو" محاضر التوثیق" نصوص قانون المرافعات، ھو اصطلاح 
عملا إجرائیا، ومن ثم فالأوفق أن یسمي المشرع ھذا العمل الإجرائي بمحضر اسوة بمحضر توثیق 

لأن دور الأطراف في المحرر الموثق لا یزید عن دور . الصلح، والتسویة الودیة وتعھد الكفیل
لتحضیري للسند اطراف الخصومة القضائیة بالنسبة للعمل القضائي، لا تیجاوز فكرة فكرة العمل ا

التنفیذي، فلیس إرادة طرفي التصرف الموضوعي ھي أساس منح المحرر قوة تنفیذیة، بل الطابع 
الإجرائي لعمل الموثق ھي أساس منح ھذه العمل الإجرائي قوة تنفیذیة اجرائیة، إذا توافر في محل 

 الموثق وفكرة التصرف ولا یوجد تلازم بین فكرة عمل.) المحرر مقتضیات القوة التنفیذیة الجبریة
الموضوعي، فقد یوجد التصرف الموضوعي دون التوثیق، بل الأصل في القانون الموضوعي، ھو 

وفي أحوال . مبدأ الرضائیة، أي الاكتفاء بحصول التراضي بین المتعاقدین لانعقاد التصرف
= 



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

ي     فالمحرر الذي یتم أمام الموثق     ا ف  في القانون المصري ھو وحده المعتبر محررا موثق

صر   ٢٨٠مفھوم المادة    ى لا   .  والتي عددت السندات التنفیذیة على سبیل الح ذا المعن وھ

ار   . )١( الإثبات١٠یتطابق مع المحرر الرسمي في مفھوم المادة        ي لاعتب فالشرط الأساس

یس أي مو        ق ول ق موث ن طری صدر ع ر     المحرر سندا تنفیذیا أن ی ذلك الأم ام، وك ف ع ظ

ق )٢(بالنسبة للمحرر المسجل لا یعد سندا تنفیذیا      ذلك  . ، لأنھ غیر مبرم بواسطة الموث وك

                                                   
=  

لشأن في عقد استثنئایة قد یتطلب القانون لانعقاد التصرف حصولھ أمام موظف رسمي، كما ھو ا
الرھن التأمیني أو الرسمي أو عقد بیع السفینة، ففي ھذه الأحوال تعد الرسمیة ركنا قانونیا في 

فالأصل في التوثیق لیس شكلا للتصرف الموضوعي، . التصرف الذي لا یقوم بدون شكلھ القانوني
وفكرة التصرف وكما أنھ لیس ھناك تطابق بین فكرة محل عمل الموثق . بل ھو عمل إجرائي شكلي

الموضوعي، ولو كان ھذا التصرف موثقا، لأن محل عمل الموثق باعتباره عملا اجرائیا ھو محل 
إجرائي، وعمل الموثق قد لا یرد على التصرف الموضوعي ذاتھ، بل یرد على مجرد التوقیع على 

 والسند والواقع أن التصرف الموضوعي وعمل الموثق. ھذا التصرف، أو یرد على مجرد التاریخ
التنفیذي، كل منھا یخضع لنظامھ القانوني الخاص بھ، فالتصرف الموضوعي الموثق لا یحوز 
الحجیة، ویمكن الاعتراض على التصرف سواء لانقضاء التصرف أو لعدم صحتھ أو لانعدامھ، كما 

 .٩٢أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د. یمكن الطعن بصوریة التصرف
 إلى أن المحررات الرسمیة ھي التي یثبت فیھا موظف عام أو شخص مكلف ١٠ذھبت المادة ) ١(

فالمحرر الرسمي لھ حجیة كاملة في الإثبات . بخدمھ عامة ما تم على یدیة أو تلقاه من ذوي الشأن
بات  تماما مثل صاحب الحق الث–بل یعین على صاحب الحق فیھا . ولكن لا یصلح بذاتھ سندا تنفیذیا

أحمد / د. في سند عرفي، أن یلجا إلى القضاء لیستصدر حكما بما ورد فیھا ویكون بیده سند تنفیذي
 ، ٩٢خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 

قد یتطلب القانون تسجیل بعض التصرفات، أي اشھرھا لإعلام الغیر بھا، وذلك بمعرفة الموظف ) ٢(
والواقع . لتسجیل قد یرد على محرر رسمي وقد یرد على محرر عرفيالمختص بالشھر العقاري، وا

فالمحرر المسجل لم یذكره المشرع المصري من بین . أن ھذا التسجیل لا یعطي للمحرر قوة تنفیذیة
أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، / د. ولا یندرج تحت عبارة المحررات الموثقة. السندات التنفیذیة

 . ٩٥ المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

ام           المحرر المصدق على تاریخھ أو التوقیع الذي یتضمنھ، لا یعد سندا تنفیذیا طبقا لأحك

  .)١(القانون المصري

ة  وة التنفیذی فاء الق انوني لإض اس الق ن الأس ساؤل ع ار الت ذه ویث ى ھ  عل

وة              انون بق ا الق رف لھ ك یعت ع ذل ضائیة، وم الا ق د أعم المحررات، بالرغم من أنھا لا تع

ي   )٢(تنفیذیة، ویعدھا المشرع المصري من السندات التنفیذیة       ، وقد اختلفت آراء الفقة ف

ي        ق ھ ي الموث ة ف تفسیر أساس القوة التنفیذیة لھذه المحررات؛ فذھب رأي إلى أن الثق

رر إس   ي تب ررات   الت ذه المح ى ھ ة عل وة التنفیذی ق   )٣(باغ الق ق بتوثی وم الموث ، إذ یق

التصرفات القانونیة طبقا لإجراءات قانونیة معینة، فھو یتحقق من شخصیة ذوي الشأن 

ق     ود الح د وج ي تؤك راءات الت ن الإج ك م ر ذل تھم، وغی فاتھم وأھلی صرف وص ي الت ف

صر    ولكن ھذا ال. بصورة تغني عن الالتجاء إلى القضاء  ق یقت ل الموث رأي منتقد لأن عم

ي             وارد ف ق ال د وجود الح على مجرد إثبات إبرام تصرف أمامھ دون إجراء تحقیق لتأكی

  .)٤(المحرر، لذا لا یمكن أن یقوم عملھ مقام عمل القاضي

                                                             
یقصد بالتصرف الموثق ھو تصرف یثبت فیھ الموظف ما حصل أمامھ وفق إجراءات قانونیة ) ١(

، وقد یرد التوثیق على التوقیع أو التاریخ، فھذا المحرر لا یعد محررا موثقا في مفھوم المادة ’معین
. حرر قوة تنفیذیة مرافعات، لان ھذا التصدیق لا یؤكد حقیقة الالتزام الثابت بھ، ولا یعطي للم٢٨٠

 .أحمد خلیل، الإشارة السابقة/ د
 تنفیذ على عد المحررات الموثقة من بین السندات التفنیذیة، ویشترط لكي ١٨٠نصت المادة ) ٢(

تصلح سندا تنفیذیا أن تذیل بالصیغة التنفیذیة، وأن یتضمن التزاما على المدین قابلا للتنفیذ 
 .٤٦ة التنفیذیة للمحررات الموثقة، المرجع السابق، أحمد خلیفة شرقاوي، القو/ د. الجبري

رمزي سیف،قواعد تنفیذ الأحكام والمحررات الموثقة في قانون المرافعات الجدید، دار النھضة /د) ٣(
أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع / ، د١١٤، ص ١٠٠ بند ١٩٦٨العربیة، 

 . ٢٢٥السابق، ص 
 .١٣٢ي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي، المرجع السابق، ص وجد راغب فھم/ د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

ضوع                ق ھو الخ ة للمحرر الموث وة التنفیذی ویذھب رأي آخر إلى أن أساس الق

دین م   اء الم دین؛ أي رض ق     لإرادة الم رر الموث ضى المح ده بمقت ذ ض دما بالتنفی ق

رر      ي المح ت ف الالتزام الثاب ارا ب ھ اختب دم وفائ ة ع ي حال ري ف ذ الجب ضوعھ للتنفی وخ

ق دما     )١(الموث ضي مق و یرت ة، فھ كال معین اع أش رد اتب رض بمج ضوع مفت ذا الخ ، وھ

 المدین أن بالتنفیذ ضده، ولكن ھذا الرأي لا یتفق إلا مع تشریعات البلاد التي تتطلب من

ال         ا ھو الح ده، كم یذكر بعبارة صریحة أمام الموثق ارتضاءه مقدما بالتنفیذ الجبري ض

في التشریع الألماني والنمساوي، وھو لا یصلح في ظل التشریع المصري أو الفرنسي؛       

إذ لا یتطلب ھذه التشریعات ذكر ھذا الرضا، ولذلك یخالف ھذا الرأي قاعدة أن الإرادة لا 

  . )٢(ذ ینسب للمدین إرادة لا توجد على الإطلاقتفترض؛ إ

د شریعة            دة أن العق ى قاع ق عل ة للمحرر الموث ویؤسس البعض القوة التنفیذی

ق           ة للمحرر الموث وة التنفیذی انوني للق اس الق ل الأس المتعاقدین، ووفقا لھذا الرأي یتمث

ست  في إرادة أطراف التصرف الموثق، ولكن ھذا الرأي غیر صحیح لأن ھذه ا   لقاعدة لی

رأي     ذا ال ان ھ و ك ة، ول ر الموثق ود غی ى العق د إل ل تمت ة ب ود الموثق ى العق رة عل قاص

ي           د العرف ضع العق ا؛ إذ یخ ذا جبری ة تنفی صحیحا لأمكن تنفیذ العقود العرفیة غیر الموثق

 . )٣(لھذه القاعدة ویعد أیضا شریعة لعاقدیھ

                                                             
(1) Cass. Civ. 2e, 19 Nov. 2009, Bull. civ. II, no 277; D. 2010. Chron. 538, 

obs. Sommer et Leroy-Gissenger. 
ي أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة ف/ ، د٨٥بند ، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د) ٢(

 .٢٤٥التنفیذ، المرجع السابق، ص 
، ھامش رقم ٣١٥عبد الباسط جمیعي، نظام التنفیذ في قانون المرافعات، المرجع السابق ص / د) ٣(

١. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

ر  ة للمح وة التنفیذی اس الق ى أن أس ب رأي إل ا ذھ ي بینم ن ف ة یكمُ رات الموثق

تثنائي   اص أو الاس ضاء الخ ن الق ا م دھا نوع ة   )١(ع ضاء الدول ب ق ى جان د إل ؛ إذ یوج

العادي قضاء ذاتي أو قضاء خاص، ومن أمثلتھ التحكیم العادي والأعمال التي تمارسھا         

شخص أن          ا لل ق فیھ الات یح د ح ھ توج ا أن بعض الھیئات ذات الاختصاص القضائي، كم

ة     یأخذ حقھ بنفس   ھ دون حاجھ إلى الالتجاء إلى القضاء كحالة الضرورة، والقوة التنفیذی

ال              ب الأعم شخص أن یطل ا لل ي یجوز فیھ للمحررات الموثقة وھي حالة من الحالات الت

ق   . الفعلیة لحقھ دون الالتجاء إلى القضاء    ل الموث وھذا الرأي لا یمكن الأخذ بھ، لأن عم

 .للدولة، فلا ینطبق علیھ أحكام القضاء الخاصلا یعد قضاء خاصا، لأنھ موظف تابع 

ى نص            ونرى مع البعض أن أساس القوة التنفیذیة للمحررات الموثقة یرجع إل

اریخي            المشرع الذي عدّ تسجیلا لما جرى علیھ العمل سابقا، وما انتھى إلیھ التطور الت

  . )٢(للمحررات الموثقة

  شروط الحق محل السند العادي أو الرسمي: ثانیا

 :یشترط لتنفیذ الحق محل السند العادي أو الرسمي توافر الشروط الآتیة

  أن یكون الحق قابلا للتنفیذ الجبري: الشرط الأول

ري؛       یجب للتنفیذ الجبري أن یكون الحق الثابت في السند مما یقبل التنفیذ الجب

سان    شخص الإن صاقة ب ذه لالت ستحیلا تنفی ن م م یك ك إذا ل ون ذل ب أن یطا. ویك ب ویج ل

ة              ى جھ ر، فعل ة الغی ي مواجھ ذ ف ب التنفی ا إذا طل دین، أم ة الم ي مواجھ الدائن التنفیذ ف

ویشترط أن یكون لھذا المدین موطن أصلي أو مختار أو سكن     . التنفیذ أن ترفض الطلب   

                                                             
 .وما بعدھا١٨٠، ص ١٧٦محمد عمر عبد الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، بند / د) ١(
 .٢٤٧ذ، المرجع السابق، صأحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفی/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

د           ون ق ب أن یك ارا فیج البلدة ذاتھا التي فیھا مقر الدائرة الإجراء وإذا كان الموطن مخت

ن     اختیر من أجل الت    لا یمك نفیذ، أما إذا كان قد جرى اختیاره من أجل عمل قانوني آخر ف

ق  . أن یستفید الدائن من ھذا الموطن لتنفیذ سنده  والواقع أن الاختصاص المحلي لا یتعل

ذه     ن ھ رج ع د خ ي ق شرع الأردن دین، إلا أن الم صلحة الم رر لم ھ مق ام، لأن ام الع بالنظ

ة      صاص     القاعدة، بشأن تنفیذ السندات العرفی د الاخت ة، وع والرسمیة والأوراق التجاری

اء     . )١(المكاني شرطا متعلقا بالنظام العام  ن تلق شرط م ذا ال ومن ثم یمكن الدفع بانتفاء ھ

ل             ن قب ي أو الرسمي م سند العرف ذ ال ول تنفی دم قب نفسھ دائرة الإجراء، ویترتب علیھ ع

  .دائرة الإجراء

  :ودأن یكون الحق مبلغا من النق: الشرط الثاني

ب      ود، ویترت ن النق یشترط القانون الأردني أن یكون محل السند العرفي مبلغا م

ل، لأن               ام بعم زام بالقی ان الالت و ك ا ل ي، كم سند العرف على تخلف ذلك عدم جواز تنفیذ ال

ث       تنفیذ ھذا الالتزام من شأنھ أن یخلق منازعة تخرج عن اختصاص دائرة الإجراء، حی

ك      نص المشرع في المادة الثان     ود، وذل ن النق دین م ون ال یة تنفیذ على أنھ یشترط أن یك

ن    ا م زام مبلغ ان الالت ق إلا إذا ك ر لا یتحق ذا الأم سرعة، وھ دیون ب ضاء ال ل اقت ن أج م

  .النقود

ون محل              ن أن یك م یمك ن ث شرط، وم ذا ال ى ھ سعودي عل شرع ال نص الم ولم ی

را            ذه جب ن تنفی اني    .الالتزام مبلغا من النقود أو أي شئ آخر یمك انون اللبن سبة للق  وبالن

ادة    صت الم د ن ى أن  ٨٤٧فق ات عل ول محاكم ي   "  أص صي أو عین ق شخ ن بح ل دائ لك

                                                             
 ).٧٠مفلح عواد القضاة، أصول التنفیذ وفقا لقانون الإجراء الأردني، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

ذ   ب تنفی ادي أن یطل مي أو ع سند رس ت ب د مثب د أو تعھ ن عق ئ ع م لا ..." ناش ن ث وم

  .یشترط أن یكون محل السند مبلغا من النقود

  مقدارأن یكون حق الدائن حال الأداء معین ال: الشرط الثالث

ي                ذ الأردن انون التنفی ن ق ة م ادة الثانی ھذا الشرط نصت علیھ الفقرة ب من الم

وكان الدین حال الأداء معین المقدار، ذلك لأنھ الدین إذا كان معلقا على شرط  : " بقولھا

رة الإجراء             ام دائ لم یتحقق أو أجل لم یحل تمتنع المطالب بھ أصلا، لذا فإن المراجعة أم

ا    سعودي،               غیر مقبول تبع اني وال انون اللبن ي الق ھ ف صوص علی شرط من ذا ال ذلك، وھ  ل

  .والمصري، لأنھ من الشروط العامة في السندات التنفیذیة

انون          ام الق ا لأحك ویعد الدین حال الأداء، أي الدین المؤجل الذي سقط أجلھ وفق

دار             ین المق ر مع دین غی ان ال ذ إذا ك لطة التنفی ساب  المدني، ولا یجوز اللجوء إلى س  كح

ن      و م ذ، فھ لطة التنفی صاص س ن اخت رج ع ك یخ صفیتھ، لأن ذل ر ت م تج ل ول ار أقف ج

  .)١(اختصاص محكمة الموضوع

ویلاحظ أن من بیده سند تنفیذي لا یكلف بإثبات أن حقھ الثابت في ذلك السند 

، وإنما الذي یكلف بالإثبات ھو من یدعي العكس، فوجود السند قرینة )٢(محقق الوجود

  .)٣(یق وجود الحق الذي یتضمنھعلى تحق

                                                             
، ٢٠١٩مفلح عواد القضاة، أصول التنفیذ وفقا لقانون الإجراء الأردني، المرجع السابق/ د) ١(

 .٧١ص
(2) R. PERROT et Ph. THÉRY, Procédures civiles d'exécution, op. cit., no 

118; LEBORGNE, Droit de l'exécution, op. cit., nos 432 s. Cass. Civ. 2e, 
19 nov. 2009, Bull. civ. II, no 277 ; D. 2010. Chron. 538, obs. Sommer et 
Leroy-Gissenger. 

 .٢١٦أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

  إجراءات تنفیذ السندات العادیة والرسمیة : ثالثاً

ة          سندات العادی ذ ال تص بتنفی ذ تخ اني إدارة التنفی ي واللبن ام الأردن ي النظ ف

ة         ذ المحررات العرفی والرسمیة، أما في النظام السعودي فإن قاضي التنفیذ یختص بتنفی

سعودي،    والرسمیة، ویجب تقدیم طلب إلى إد    ام ال ا للنظ ارة التنفیذ أو قاضي التنفیذ طبق

  . ثم یتم إبلاغ المدین بالسند التنفیذي وإخطاره بالوفاء

ك     وسنشیر إلى إجراءات التنفیذ في النظام الأردني، والسعودي، واللبناني، وذل

  :على النحو الآتي

  إجراءات التنفیذ في النظام الأردني -١

ا  ي نظ انون الأردن تحدث الق د اس سندات لق ة ك میة و العادی سندات الرس م ال

ى    ١٩٦٥ لسنة ٢٥تنفیذیة، بموجب قانون الإجراءات رقم   ة عل ادة الثانی ، ونص في الم

ب       " أن   دى كات صدق ل سند م ادي أو ب سند ع للدائن بدین من النقود إذا كان دینھ ثابتا ب

رة الإ             ر أن یراجع دائ ة للتظھی ة القابل ن الأوراق التجاری ة م ب   العدل أو ورق جراء ویطل

ار أو    تحصیل دینھ، ولا یجوز سلوك ھذا الطریق إلا إذا كان للمدین موطن أصلي أو مخت

ین     ال الأداء ومع دین ح ان ال ة، وك دائرة الإجرائی ر ال ا مق ي فیھ ا الت دة ذاتھ كن بالبل س

، فطبقا للقانون الأردني یجب أن یكون حق الدائن ثابتا بسند عادي أو رسمي،    "المقدار

تحصیل حقھ، ویشترط أن یكون الحق ثابتا بالكتابة، لأنھ في حالة عدم وجود وأن یطلب   

رة            صاص دائ ن اخت ذا یخرج ع الكتابة فإنھ یجب التثبت من وجود الالتزام ومقداره، وھ

ة،              . الإجراء وة تنفیذی سندات ق ن ال وع م ذا الن ى لھ د أعط ي ق انون الأردن ویلاحظ أن الق

صول      ضاء والح ى الق ن        دون حاجة للجوء إل سند سواء ع الحق موضوع ال م ب ى حك  عل

ى         أ إل ھ أن یلج ذ علی ري التنفی ن یج ق لم ر الأداء، ویح ق أم دعوى أو بطری ق ال طری

د                   سند بأح ق موضوع ال ضاء الح ق بانق سبب یتعل ا ل ذ، إم القضاء منازعا في ھذا التنفی



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

بطلان أ   باب ال د أس سھ بأح سند نف بطلان ال ق ب سبب یتعل زام أو ل ضاء الالت باب انق و أس

  . )١(مدعیا تزویره

ھ أن           دائن؛ فل اري لل ق اختی ذا الطری اع ھ ى أن اتب وقد ذھب المشرع الأردني إل

ل                ذي یتحم ره وھو ال ن غی ھ م یلجأ إلى المحكمة مباشرة، لأن صاحب الحق ھو أدرى ب

وحده الطریق الذي یسلكھ في اقتضاء حقھ، وھذا أمر منطقي، فھو الذي یختار أن یرفع      

دیتھا    بحقھ دعوى طبقا ل  دیر ج ى تق لقواعد العامة إذا قدر أن منازعة مدینھ مؤكدة، وعل

ري        ذ الجب ب بالتنفی صر ویطال ق المخت ى الطری ورا إل أ ف ار أن یلج ا، أو یخت أو خطورتھ

  .فورا

اء      ذ للوف ام إدارة التنفی ویجب إعلان المدین، وأن یمنح فترة زمنیة للحضور أم

ین ا     ذه      بما علیھ، وللمدین أن یحدد اختیاره ب ضور، وھ دم الح راض أو ع اء أو الاعت لوف

ى المحررات             ق عل ي تطب ة، وھ ذ الأوراق التجاری ي إجراءات تنفی ا ف م بحثھ الفروض ت

  .العرفیة، فنحیل إلیھا منعا من التكرار

 من قانون ٢٩وبالنسبة للمحررات الرسمیة، فقد قرر المشرع الأردني في المادة 

نظمة لدى الكاتب أو من یقوم مقامھ من السندات كاتب العدل، عدّ السندات الرسمیة الم

 متى كان الدین في سند رسمي نظم لدى - )٢(التنفیذیة، فلا یجوز للمدین أن ینكر الدین

                                                             
 .٦٧مفلح عواد القضاة، أصول التنفیذ وفقا لقانون الإجراء الأردني، المرجع السابق، ص / د) ١(
 من قانون البینات تنص ٧ أن المادة -١:عدم جواز إنكار المحررات الرسیمة، وذلك للأسانید الآتیة) ٢(

ال مادیة قام بھا على أنھ تكون الإسناد الرسمیة المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فیھا من أفع
الموظف العام في حدود اختصاصھ، وأوقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم یثبت تزویرھا 

 من أصول المحاكمات تنص على انھ إنكار الخط أو ٨٧ أن المادة -٢. بالطرق المقررة قانونا
ر فیرد على جمیع الامضاء أو الختم أو البصمھ یقع على الوثائق غیر الرسمیة، أما ادعاء بالتزوی

 من قانون كاتب العدل تنص على ٢٦ أن المادة -٣. الوثائق والمستندات الرسمیة أو غیر الرسمیة
أن الأوراق والمقاولات والسندات التي ینظمھا الكاتب وقناصل المملكة الأردنیة الھاشمیة وفق 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

الكاتب العدل أو من یقوم مقامھ ـ أمام دائرة الإجراء، وإنكاره للدین لا یترتب على تأخیر 

ال، أو المقاصة بموجب وثیقة خطیة معاملات التنفیذ، لكنھ یجوز للمدین أن یدعي الإبط

ممضاة من الدائن، ولا یشترط في ھذه الوثیقة أن تكون رسمیة، فإذا أنكر الدائن ھذا 

الادعاء، وتعذر على رئیس الإجراء حل الإشكال دون محكمة، فیقرر رئیس الإجراء 

ة من وترجع الحكم. )١(وقف التنفیذ حتى یحل الخلاف في المحكمة التي یعود إلیھا ذلك

عدم إمكانیة إنكار السند الرسمي، أنھ مصدق من قبل موظف عام أعطاه القانون 

صلاحیة التوثیق بعد تطبیق سلسلة من الإجراءات التي تكفل صحة البیانات الوارد فیھ، 

والتي تبلغ مبلغا من الثبوت مما یجعل السند الذي تضمنھا صالحا للتنفیذ دون حاجة إلى 

  . )٢(ء لتأكید الحقاستصدار حكم من القضا

ن      ة ویمك وفي النظام الأردني، فالبرغم من أن السند الرسمي یتمتع بقوة تنفیذی

إن     تبعا لذلك تنفیذه مباشرة من قبل دائرة الإجراء دون حاجھ لصدور حكم بموضوعھ، ف

ى      ذلك لا یمنع صاحب المصلحة، فیما إذا رغب في ذلك، أن یراجع المحكمة للحصول عل

وع ال م بموض ارة    حك شى إث ان یخ راء، إذا ك رة الإج ي دائ م ف ع الحك م وض ن ث سند وم

                                                   
=  

ة والنظامیة والدوائر الشروط والقواعد المبینة بھذا القانون تعتمد لدى جمیع المحاكم الشریع
 أن حجیة السندات الرسمیة والعادیة من الموضوعات التي نظمھا قانون البینات الذي -٤.الرسمیة

یقرر أن السندات الرسمیة لا یطعن فیھا إلا بالتزویر ولا یرى القول أن قانون التنفیذ یجیز للمدین 
انظر عبد القادر العطیر، .(انون البیناتإنكار الدین الوارد في السند الرسمي لمخالفة ذلك لاحكام ق

مفلح عواد القضاة، / ، د١٦٨، ص ١٩٩٦سر المھنة المصرفیة في التشریع الأردني، دار الثقافة، 
 ).٩١البینات في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 

 .٧٩ السابق، ص مفلح عواد القضاة، أصول التنفیذ وفقا لقانون الإجراء الأردني، المرجع/ د) ١(
صلاح الدین شوشاري، التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة،، المرجع السابق، ) ٢(

 .١١٤ص 



 

 

 

 

 

 ٣٣١

ضیل           ى تف ھ إل د یدفع ا ق رة الإجراء مم ام دائ منازعات بشأن موضوع العقد أو صحتھ أم

  .مراجعة المحكمة أولاً، ومن ثم اللجوء إلى دائرة الإجراء

ادة        ي الم ي ف شرع الأردن م      ٢٩وقد اشترط الم دل رق ب الع انون الكات ن ق  ١١ م

، أن سندات الدین التي ینظمھا الكاتب العدل أو قناصل المملكة إذا حل أجل       ١٩٥٢سنة  ل

ة                 دائن بورق ب ال ى طل اء عل دین بن دل الم ب الع دائن، یخطر الكات اة ال أدائھا في حال حی

أداء            دین ب إخطار أن یؤدي الدین خلال ثمانیة أیام، وعند انتھاء ھذه المدة إذا لم یقم الم

ر   ما علیھ توقع دائ    دائن، وإذا ظھ رة الإجراء الحجز على أموال المدین بناء على طلب ال

ة       أن مضمون السند یحتاج إلى تفسیر أو ادعى المدین الإبطال أو المقاصة بموجب وثیق

ك      ن حل ذل ممضاة من الدائن، وأنكر الدائن ھذا الادعاء، ورأى رئیس الدائرة أنھ لا یمك

 .ل الخلاف بواسطة المحكمةدون محاكمة، فیوقف التنفیذ إلى حین ح

  إجراءات التنفیذ في النظام السعودي -٢

ي           ة ھ سندات التنفیذی ى أن ال ذ عل نص النظام السعودي في المادة التاسعة تنفی

ة       ا      العقود والمحررات الرسمیة والمحررات العادی تحقاق محتواھ دین باس ر الم ي یق الت

التي تم توثیقھا وفقا لنظام التوثیق  وتلك العقود المبرمة بین المتعاقدین وكلیا أو جزئیا، 

الذي أعدتھ وزارة العدل، ویشترط للعقد الموثق لاكتسابھ صفة السند التنفیذي أن یكون  

دل   ق   . موثقا من قبل جھات التوثیق المعتمدة من قبل وزارة الع ام التوثی ا لنظ ا  .)١(وفق كم

رار        ل ق ذ، مث ام التنفی ر نظ ساھمات   أن ھناك سندات أخرى ذكرت في أنظمة غی ة الم لجن

راف وزارة الإسكان       ت إش صدر تح ي ت ار الت ود الإیج ة، وعق سندات  )٢(العقاری ذه ال ، فھ

                                                             
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات ومنازعات الحجز الإداري في الفقھ والقضاء،، المرجع / د) ١(

 .٥٤السابق، ص 
 .٣٥اعد العامة لقضاء التنفیذ، المرجع السابق، ص عبداالله بن زاید الزاید، القو/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

ام           تنفذ   ترط النظ د اش ق الموضوعي، وق دون حاجة إلى اللجوء إلى المحكمة لإثبات الح

ا،      بالنسبة )١(السعودي ا أو جزئی ا كلی تحقاق محتواھ  للأوراق العادیة أن یقر المدین باس

ضاء   "  ھذه السندات بأنھا تلك ٩/٩اللائحة في المادة    وقد عرفت    ة بإم التي تكون موقع

ھ أو  درت من ن ص ھم احب   ختم ن ص صدر م ي ت ي الت میة ھ ة الرس صمتھ، والورق  أو ب

  . )٢(الشأن بصفتھ الوظیفیة في حدود اختصاصھ الوظیفي

ة      ١٥ المادةوقد بینت    ضوابط المتعلق د وال ذ القواع سعودي للتنفی ام ال   من النظ

  :بتنفیذ الورقة العادیة وھي

دت                - راره وع ذ إق ي التنفی ت قاض ة أثب ة عادی ي ورق الحق ف ر ب دین وأق إذا حضر الم

 . سندا تنفیذیا

ا،      - إذا أقر المدین بأصل الحق في الورقة العادیة ودفع بالأجل، أو الإبراء، أو نحوھم

زو      ذیا، وی ندا تنفی ة س د الورق ضر، ولا تع ي مح ك ف ذ ذل ي التنفی ت قاض ب أثب د طال

 .)٣() لائحة١٥م .(التنفیذ بنسخة من المحضر، ویحفظ طلب التنفیذ

ضر                   - م یح ذ، ول ب التنفی ضور بواسطة طال ة بالح ة العادی ي الورق إذا أعلن المدین ف

ذ  ب التنفی ظ طل ة      . یحف ق العدال ع لا یحق ذا الوض ذیا، ھ ندا تنفی ة س د الورق ولا تع

ذیا،   بالنسبة لطالب التنفیذ، ونقترح أن ینص النظام        ندا تنفی السعودي على عدھا س

  .طالما تم الإعلان لشخص المدین أو تم الإعلان للمرة الثانیة

                                                             
 .١١عبد العزیز بن عبد الرحمن بن سعد الشبرمي، شرح نظام التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
 .٣٤عبداالله بن زاید الزاید، القواعد العامة لقضاء التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٢(
السید محمد رفاعي، الوسیط في النظام السعودي، المرجع محمد / مفلح بن ربیعان القحطاني، د/ د) ٣(

 .٢٢٧السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

إذا حضر المدین ولم یقر المدین بالحق، أو بعضھ، أمر قاضي التنفیذ المدین بتوقیع  -

إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص علیھا في ھذا النظام، وتعد 

ا فیما لم یعترض علیھ، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة الورقة سندا تنفیذی

 المحكمة العامة بنظر الدعوى المذكورة في ھذه المادة مھما وتختص. )١(المختصة

  .كان مضمون الورقة

ادة           صت الم د ن ة مباشرة؛ فق ام   ١٤٨ویمكن للدائن اللجوء إلى المحكم ن نظ  م

ة        ده ورق ذه      المرافعات السعودي على أنھ یجوز لمن بی ضمن ھ ن تت ة أن یخاصم م عادی

ت       ستحق الأداء وق ر م ا غی وارد فیھ زام ال ان الالت و ك ا، ول ر بھ ھ لیق ا علی ة حق الورق

ضر    إذا ح دعوى، ف ع ال ادة لرف راءات المعت ا للإج صحیفة وفق ك ب ون ذل صام، ویك الاخت

ا              وأقرّالمدعى علیھ    ة بتحقیقھ أمر المحكم ر فت راره، وإن أنك ت إق ة أن تثب ى المحكم  فعل

ة د العام ا للقواع واه . )٢(وفق رك دع دعي ت ات١٤٨/٢م(وللم ذ )  مرافع ة بتنفی والمطالب

  .)٣( من نظام التنفیذ١٥الورقة بواسطة دوائر التنفیذ وفقا لأحكام المادة 

ة،        إذا كان النظام السعودي اعترف للمحررات العادیة والرسمیة بالقوة التنفیذی

ن المحر           وعین م ین الن ھ       فأنھ أوجد اختلاف ب تم توقیع ادي ی ك لأن المحرر الع رات؛ وذل

ي       ي الت وإمضاؤه أو بصمتھ من أصحاب الشأن بصفتھم العادیة، أما الورقة الرسمیة فھ

صاصھ     تصدر من صاحب الشأن بصفتھ الوظیفیة وفقا لأنظمة ذات العلاقة في حدود اخت

ا    ویتم عدّ المحرر العادي سندا تنفیذیا إذا صادق أصحاب الالتزا . الوظیفي ى م ا عل م فیھ

ات أم         ن الالتزام ورد فیھا من التزامات سواء أكانت المصادقة على جمیع ما ورد فیھا م

                                                             
 .٣٤عبداالله بن زاید الزاید، القواعد العامة لقضاء التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
 .الإشارة السابقة) ٢(
 .٢٩بندر بن عبداالله الغدیان، المدخل لقضاء التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

ذ              ابلا للتنفی ندا ق شأنھ س د المحرر ب ھ یع ا  . )١(على جزء منھا، فالالتزام المصادق علی أم

ام           ا أن النظ ھ، كم شأن علی المحرر الرسمي فلم یشترط النظام السعودي مصادقة ذوي ال

  .ي لم یقر نظام الاعتراض على المحرر الرسميالسعود

ھ                  ن ل ادرة مم ون ص ة أن تك ود والمحررات الموثق ي العق ویلاحظ أنھ یشترط ف

ق     ي صلاحیة التوثی ذي        ف سند التنفی وة ال ا بق رف لھ صاصھ لیعت دود اخت ان   )٢( ح إذا ك ، ف

ا               رف لھ لا یعت دارھا ف تص بإص ر مخ ھ غی ام ولكن ف ع ن موظ درت م ھناك محررات ص

  . لسند التنفیذيبصفة ا

ال الأداء،       د ح تحقاق ع اد الاس ان میع ن بی ذي م سند التنفی و ال ة خل ي حال وف

وع،     ي الموض دى قاض ل ل ول الأج دم حل وى بع ع دع رض رف ف ) ٩/٦م (للمعت ولا یوق

ذ ٩/٨م (التنفیذ ما لم یصدر قرار من قاضي الموضوع بذلك   ق الأطراف   ،) تنفی  وإذا اتف

ذیا،         على خلاف ما تضمنھ السند الت      ندا تنفی د س اق، وع ذ الاتف ي التنفی ت قاض نفیذي أثب

  .)٣(وھمش على السند الأول بذلك

  إجراءات التنفیذ في النظام اللبناني -٣

ادة   صت الم ى أن    ٨٤٧ن اني عل ام اللبن ي النظ ات ف ن "  أصول محاكم ل دائ لك

ب             ادي أن یطل سند رسمي أو ع ت ب د مثب د أو تعھ ن عق بحق شخصي أو عیني ناشئ ع

صة      تنفیذ ھ  ذ المخت رة التنفی سند الرسمي   . ذا السند بحق مدینھ مباشرة بواسطة دائ وال

                                                             
عزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات ومنازعات الحجز الإداري في الفقھ والقضاء،، المرجع عبد ال/ د) ١(

 .٥٥السابق، ص 
 .٢٧أحمد خلیفة شرقاوي، القوة التنفیذیة للمحررات الموثقة، المرجع السابق، ص / د) ٢(
 . نظام تنفیذ٩م ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

ویلاحظ أن المادة  .)١(القابل للتنفیذ ھو السند الأصلي أو الصورة الأولى المطابقة للأصل

ب        ٨٤٧ ان الموج المعني الواسع، سواء أك م ب  قد عممت مفھوم الدائن، فكلمة دائن تفھ

ناد    . المستحق لھ شخصیا أم عینیا   ن الإس ن م ویھدف النص إلى استقطاب أكبر قدر ممك

ة     رور بمرحل ذ، دون الم ر التنفی ام دوائ رة أم ذھا مباش ن تنفی ي یمك دات الت والتعھ

ف            ل، وتخفی ي التعام ة ف المحاكمة، وذلك تجنبا للمماطلة والتعقید، وترسیخا لقاعدة الثق

ضاء      اتق الق ة أن     . ما أمكن تخفیفھ عن ع ذه الحال ي ھ شترط ف وب    وی ق المطل ون الح یك

ادي    ن      و.تنفیذه ناشئا عن عقد أو تعھد مثبت بسند رسمي أو ع ر ع د یعب ع أن العق الواق

زم      ا مل د، وكلاھم خص واح ن ش ادرا ع ون ص د یك ر، والتعھ رفین أو أكث ین ط اق ب اتف

ادة              . لموقعھ ق نص الم ز تطبی ن حی شفویة ع دات ال ود والتعھ  ٨٤٧ومن ثم تخرج العق

ام أو           والسند الر . )٢(أصول ف ع دى موظ نظم ل ند م ل س سمي یكون محل التنفیذ، وھو ك

مصدق منھ في حدود سلطتھ واختصاصھ، ویشمل السندات المنظمة لدى كاتب العدل أو         

اب      لام كت دى أق اري أو ل اري أو التج سجل العق ین ال ارج وأم ي الخ اني ف صل اللبن القن

  . )٣(المحاكم ودوائر التنفیذ

دائن      ان         والواقع أنھ لا یكون ال ذ إذا ك رة التنفی ى دائ اللجوء المباشر إل ا ب  ملزم

ى        وء إل ار اللج ھ أن یخت ذ، فل رة التنفی ام دائ ذ مباشرة أم ل التنفی ا یقب ندا عادی ل س یحم

                                                             
ن تنفیذ العقود والتعھدات ، المعروف بقانو٤/٥/١٩٦٨ الصادر بتاریخ ٩٧٩٣نص المرسوم رقم ) ١(

الخطیھ على قواعد ترعى تنفیذ العقود والتعھدات الخطیة العادیة، أي ذات التوقیع الخاص، وقد 
نص قانون المحاكمات الجدید بتوحید النص وجمیع تنفیذ الإسناد والتعھدات الخطیة العادیة 

 العادیة، مرتبا على ذلك والرسیمة بعد أن فصل الصكوك الرسمیة عن أحكام وضمھا إلى الاسناد
كبریال سریاني وغالب غانم، قوانین التنفیذ في لبنان، المرجع السابق، . نتائج قانونیة جدیدة مھمة

 .٢٠٤ص 
 .٢٠٥كبریال سریاني وغالب غانم، قوانین التنفیذ في لبنان، المرجع السابق، ص ) ٢(
 .٢٠٦الإشارة السابقة، ص ) ٣(
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وإذا لجأ الدائن إلى . )١(المحكمة إثباتا وتفادیا لكل طارئ قد یحصل أثناء التنفیذ المباشر     

 . )٢(ئرة التنفیذالمحكمة مباشرة، فلا یجوز لھ الرجوع إلى دا

وفي             ا أن ی دین إم ام الم ون أم ویبدأ التنفیذ بتقدیم طلب وإعلان المدین بھ، ویك

ة            ة معین لال مھل ك خ صة، وذل ة المخت ام المحكم ذ أم ى التنفی الدین أو یقدم اعتراضھ عل

ة أو         سندات العادی نص علیھا المشرع اللبناني؛ وھى مھلة عشرة أیام، في حالة تنفیذ ال

ي    أصول على تحدید    ٨٥١قد نصت المادة     و .الرسمیة الاعتراض ھ المحكمة المختصة ب

ذ   ذ      . الواقعة في المنطقة التي یقع فیھا دائرة التنفی دھا بنظر إشكالیات تنفی تص وح وتخ

الإجراءات          ة ب ر المتعلق ة الغی سبة        . السندات والتعھدات الخطی ون بالن ا یك س م ى عك عل

  . میع المنازعات المتعلقة بتنفیذهللأحكام حیث یختص رئیس إدارة التنفیذ بج

اء        ھ للوف دین مھل نح الم رر م ذ أن یق رة التنفی رئیس دائ ن ل وز . )٣(ویمك ولا یج

ذار              ة الإن صیر مھل ا یجوز تق صیرھا، بینم ة أو تق ذه المھل ة ھ لرئیس دائرة التنفیذ إطال

  .  أصول٨٣٨الإجرائي بجعلھا متراوحة بین یوم وخمسة أیام في ضوء المادة 

قاط،                 ویلاحظ ة إس ا مھل ام بأنھ شرة أی ة الع ى مھل  أن المشرع اللبناني نص عل

ة                   ي حال ھ، إلا ف ن علی ل الطع ر قاب سند غی صبح ال راض ی لأنھ بانقضائھا دون تقدیم اعت

دیم       . استثنائیة وھي الادعاء بالتزویر    ذ دون تق ى التنفی وإذا انقضت مھلة الاعتراض عل

مدة سنة كاملة مما أدى إلى سقوطھا، فیرى الاعتراض ثم أھمل الدائن سیر الإجراءات ل   

                                                             
، تنفیذ، ص ٧، النشرة القضائیة، خلاصة الاجتھاد، ج٥٠٥، ٦٦ ،١٩٦٥/ ١٦/١٢تمییز مدني، ) ١(

 .١٢٣، رقم ٩٣١
 . ٢٢٤كبریال سریاني وغالب غانم، قوانین التنفیذ في لبنان، المرجع السابق، ص ) ٢(
 .٢٣٥كبریال سریاني وغالب غانم، قوانین التنفیذ في لبنان، المرجع السابق، ص ) ٣(
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ادة    نص الم ا ل ذار طبق ال إن شترط إرس ھ لا ی ھ أن ول ٨٥٠الفق اء أو ( أص اص بالاف الخ

  )١()الاعتراض

ة، لا                ارج المھل ن خ ان الطع ا، وك ا أو جزئی ق كلی اء الح دین بانتف وإذا طعن الم

سند           ر ال باب   . یوقف التنفیذ إلا إذا ادعى المدین بتزوی اك أس اء    وھن اء بانتف رة للادع كثی

ویقصد بالاعتراض خارج المدة، أي خارج . الحق مثل الصوریة وعیوب الرضا وغیرھا    

ادة          . العشرة أیام  لا بالم ل الأحوال عم ي ك ذ ف  ٨٥٢أما المقدم خلال المھلة فیوقف التنفی

ده أن               . أصول ذ ض ى المنفَّ ب عل ا یج دني، فھن والطعن بالتزویر إذا رفع أمام القضاء الم

ف              ی ذ بوق رة التنفی غ دائ ا تبل ھ فإنھ ت ب طلب من المحكمة الحكم بوقف التنفیذ، وإذا حكم

ا             . التنفیذ ي یراھ ة الت اذ الإجراءات الاحتیاطی ي اتخ دائن ف ق ال ذ بح ولا یخل وقف التنفی

ذ        ف التنفی ذ فیق ة إدارة التنفی اب المحكم صیانة لحقھ، ویوم تقدیم الاعتراض یبلغ قلم كت

  .ا أن مدة الاعتراض توقف التنفیذبقوة القانون، كم

ق           ي ملح سند أو ف لب ال ي ص وإذا اتفق الأطراف على عدم الاعتراض مقدما، ف

ة    ام العام الف النظ و یخ دین، وھ ى إرادة الم ضغوط عل ل ال ن قبی ھ م ھ لأن د ب ھ، لا یعت ل

ذ           . )٢(والمبادئ الأساسیة لحق الدفاع    ب التنفی دیم طل د تق ائز بع اق ج ذا الاتف ونرى أن ھ

  .ن المدین یعد حرا في اتخاذ الموقف المناسب لھلأ

دم           راض المق إن الاعت ة ف ل للتجزئ وفي حالة كون الحق المطلوب تنفیذ غیر قاب

إن          ة ف ابلا للتجزئ ان ق ا إذا ك ع، أم صلحة الجمی ذ لم ف التنفی دینین یوق د الم ن أح م

ف التنفی     دھم لا یوق ذ ض وب التنفی دینین المطل د الم ن أح دم م راض المق ذ إلا الاعت

                                                             
 .٢٣٥الإشارة السابقة، ص ) ١(
أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة بمقتضى قانون أصول المحاكمات / د. )٢(

 .٢، ھامس رقم ١٢٢المدنیة اللبناني الجدید، المرجع السابق، ص 
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والحكم الصادر . )١(لمصلحتھ، ویتابع إجراءات التنفیذ بوجھ الآخرین على قدر حصصھم

ن              ة م د لمماطل دف وضع ح انون، بھ بناء على الاعتراض یكون معجلا بالتنفیذ بقوة الق

ھ   ا        . قبل المنفَّذ علی ا أو جزئی راض كلی رفض الاعت م ب ون الحك د یك م  . )٢(خاصة وق والحك

راض ع    ي الاعت صادر ف اریخ           ال ن ت ام م شرة أی ة الع ي مھل تئناف ف ل للاس ذ قاب ى التنفی ل

  . صدرھا

 على شرط تحكیم معد للإتمام في لبنان أو - موضوع التنفیذ-وإذا انطوى السند 

ذلك لا                   یم، ف ى التحك سند عل ق لل ستقل لاح د م ي عق صوم ف ق الخ ارج، أو إذا اتف في الخ

شرط   یحول دون التنفیذ المباشرة أمام دائرة التنفیذ ب      أن ال مقتضى السند؛ إذ لیس من ش

ى           زاع عل أنھ طرح الن ن ش ل م التحكیمي منع التنفیذ أمام السلطة القضائیة المختصة، ب

المحكمین بدلا من المحكمة المختصة، أما إذا شاء المدین الاعتراض على التنفیذ فیكون  

 . )٣(ذلك أمام المحكمین

  الفرع الثاني
  ة في النظام الفرنسيتنفيذ المحررات العرفية والرسمي

ة   -لم یأخذ المشرع الفرنسي      ة والعربی دول الأوربی ار  -كما أخذت بعض ال  باعتب

ض        ى بع ص عل ن ن ة، ولك صفة مطلق ة ب ندات تنفیذی میة س ة أو الرس سندات العادی ال

ز     از الحج د أج ررات، فق ض المح ذ بع راءات تنفی سیر إج ى تی دف إل ي تھ ات الت التطبیق

ادیة أو رسمیة، كما عدّ الاتفاقات التي تتم بالوساطة سندات التحفظي بناء على أوراق ع

                                                             
 .٢٤٤كبریال سریاني وغالب غانم، قوانین التنفیذ في لبنان، المرجع السابق، ص ) ١(
 .٨٥١م، قوانین التنفیذ في لبنان، المرجع السابق، ص كبریال سریاني وغالب غان) ٢(
أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة بمقتضى قانون أصول المحاكمات / د). ٣(

 .١٠٤، ص ٦١المدنیة اللبناني الجدید، المرجع السابق، رقم 
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ة   ندات تنفیذی سیطة س دیون الب ق بال ي تتعل ررات الت دّ المح ذلك ع ة، وك ذلك . تنفیذی وك

  :الاتفاقات التي تتم بین الزوجین، وسنشیر إلى ذلك على النحو الآتي

  الحجز التحفظي لدیون المثبتة في محررات عرفیة أو رسمیة: أولا

د،     ن القواع لقد استحدث المشرع الفرنسي في مجال الحجوز التحفظیة عدیدا م

ي             از الحجز التحفظ د أج ي؛ فق ي الحجز التحفظ ة ف ار التقلیدی والتي تعد ثورة على الأفك

ل    ضاء، ب ن الق ابق م ى إذن س صول عل تراط الح میة دون اش ة أو الرس لأوراق العرفی ل

ق   أجاز للحجز دون اشتراط أن یكون حق الدائ     ون ح ن محقق الوجود، ولم یشترط أن یك

  :الدائن حال الأداء أو معین المقدار، وسنشیر إلى ذلك في النقاط الآتیة

طبقا للتوجھ الجدید في قانون التنفیذ الفرنسي لم یعد إذن القاضي لازما لتوقیع  -١

 ٦٥٠/١٩٩١الحجز التحفظي، وكان یشترط المشرع قبل صدور القانون رقم 

وأصبح الآن فیمكن توقیع . و كان الدائن بیده سند تنفیذيضرورة الإذن ول

الحجز في حالات عدیدة دون إذن من القاضي حتى ولو لم یكن مع الدائن سند 

فیكفي لتوقیع الحجز التحفظي وجود دین . )١(تنفیذي فاصل في أصل الحق 

 ٥١١-٢ مقابل ١٩٩١ من قانون ٦٨م (بناء على عقد إیجار مكتوب )٢(أجرة

L(وجود خطاب ضمان مقبول، أو )٣( .  
                                                             

(1) BAKER CHISS, Contribution à l'étude de l'exécution des jugements 
civils dans les rapports internes et internationaux de droit privé, op. cit., 
p. 409 s 

(2)Gerard COUCHEZ et Daniel lebeau, Voies d'exécution, 11e éd., 2013, 
Sirey, p. 80. 

(3) Alain FOURNIER Hypothèque provisoire , op. cit., n. 3, Valerio 
FORTI, Exécution forcée en nature, Répertoire de droit civil, Octobre 
2016, n. 20. 
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 أو المرسوم ٦٥٠/١٩٩١ لم یشترط قانون التنفیذ الصادر بمرسوم رقم  -٢

 أن یكون حق الدائنین محقق الوجود، بل اكتفى ٧٨٣/٢٠١٢بقانون رقم 

. المشرع الفرنسي بعبارة أن لكل شخص یبدو أن حقھ مؤسس من حیث المبدأ

رط المشرع فقط وجود تھدیدات وقد اختفى اشتراط الخطر أوالاستعجال، واشت

ومن ثم یمكن ). L ٥٥١-١م(من شأنھا أن تمنع الدائن من الحصول على حقھ 

وأصبح یكفي . لأي حق تحتویھ ورقة عرفیة یصلح لكل الإجراءات التحفظیة

لتوقیع الحجز التحفظي أن یبدو من الظاھر أن الطلب جدي ولا ینطوي على 

یة حول صحة العقد أو الورقة العرفیة ولكن إذا ثارت منازعة جد. )١(تعسف

الذي یستند إلیھ طالب الحجز فإنھ لا یجوز اتخاذ الإجراءات التحفظیة، ویجب 

  .في جمیع الأحوال أن یكون حق الدائن مبلغا من النقود

لم یعد یشترط المشرع الفرنسي لتوقیع الحجز التحفظي أن یكون حق الدائن  -٣

في ذلك یختلف الوضع تماما عن القانون حال الأداء أو معین المقدار، وھو 

  .المصري، ولذلك فالورقة العرفیة تكفي في ذاتھا لتوقیع الحجز التحفظي

  الاتفاقات التي تتم بالوساطة تعد سندات تنفیذیة: ثانیا

 والمجلس الأوروبي الصادر 62/2008بناء على توجھ للبرلمان الأوروبي رقم   

اطة       حول بعض الاتفاقات ال   21/5/2008في   ق الوس ن طری تم ع ي ت ي  mediationت  ف

المسائل المدنیة والتجاریة ومنحھا القضاء قوة تنفیذیة، فقد عدھا المشرع الفرنسي في 

 الصادر ١٥٤٠/٢٠١١ رقم  من قانون التنفیذ سندات تنفیذیة، وذلك بالمرسوم      ٣المادة  

                                                             
(1) Emmanuel Blanc, les novelles pocédure dexécution, 1993. P 109.  



 

 

 

 

 

 ٣٤١

ق ب        )١(٢٠١١ نوفمبر   ١٦في   ي، وتعل ان الأوروب ام  ، والذي نقل توجیھ البرلم بعض أحك

ة    وة تنفیذی ا ق ة، ومنحھ ة والجاری واد المدنی ي الم اطة ف ات  . )٢(الوس ذه الاتفاق وھ

ك         د وذل سي الجدی راءات الفرن انون الإج ن ق امس م اب الخ ي الب ا ف صوص علیھ المن

م  وم رق ي ٦٦/٢٠١٢بالمرس صادر ف ایر ٢٠ ال اطة ٢٠١٢ ین ق بالوس ي تتعل ، والت

ة اقي)٣(الاتفاقی سویة الإتف شاركیة)٤(، أو الت راءات الت ن )٥(، أو الإج د م اك عدی ، فھن

سویة أو    )٦(الأحكام العامة المشتركة لھذه الاتفاقات     ، فإذا تم الاتفاق دون الوساطة أو الت

ضع    )٧(الإجراءات التشاركیة، فلم یعالج المشرع الفرنسي ھذا الفرض         ة تخ ذه الحال ، وھ

  . )٨(د من قانون الإجراءات المدنیة الجدی١٥٦٧لأحكام المادة 

 إجراءات، إذا تم الاتفاق نتیجة الوساطة أو التصالح ١٥٦٥ المادة لنصوطبقا 

أو الإجراءات التشاركیة، فإنھ یكون سندا تنفیذیا بعد مصادقة القاضي المختص من أجل 

                                                             
 GORCHS-GELZER, Regard ، انظر١٥٤٠/٢٠١١حول نظر انتقادیة مرسوم رقم  )١(

critique sur l'ordonnance no 2011-1540 transposant la directive 
médiation, op. cit., p. 2. ر 

(2)Didier CHOLET Exécution des jugements et des actes, op. cit., n052,  
(3) art. 1532 à 1535 C. pr. civ. 
(4) art. 1536 à 1541 C. pr. civ. 
(5)FRICERO, POIVEY-LECLERC et SAUPHANOR, Procédure 

participative assistée par avocat, 2012, Lamy, p. 90. 
(6) C. pr. civ., livre III du titre V. 
(7)FRICERO, POIVEY-LECLERC et SAUPHANOR, Procédure 

participative assistée par avocat, op. cit. p. 50. 
(8)MARCHADIER, L'attribution de la force exécutoire à la transaction 

extrajudiciaire après le décret du 20 janvier 2012, Gaz. Pal. 8 déc. 2012. 
15.  
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صالح   ھ الت وز فی زاع یج ن أن الن د م ة  )١(التأك یس المحكم و رئ تص ھ ي المخ ، والقاض

، ویمكن اللجوء إلى القضاء )٢(ضي نظام الأوامر على عرائضالابتدائیة، ویتبع أمام القا

م    اق ت ون الاتف دما یك ك عن ر، وذل رف الآخ لان الط راف دون إع د الأط طة أح بواس

اق    )٣(جماعیا ى الاتف ان الطرف   )٤(، كذلك في حالة عدم اعتراض الطرف الآخر عل ، أو ك

اطة   ى الوس راحة عل ھ ص ى موافقت ر أعط ر )٥(الآخ ي غی لطة القاض ا ، وس ددة تمام  مح

ھ    )٦(بمقتضى النص  یمكن ل ، ولكن ما جري علیھ العمل لا یمكن للقاضي تعدیل الاتفاق، ف

ا     . رفض الاتفاق أو قبولھ    ذا م ة، وھ ویجب مراقبة الاتفاق مع النظام العام والآداب العام

، وطبقا )٨(، فالرقابة تكون شكلیة وتتعلق بمدى صحة الاتفاق)٧(أخذ بھ القضاء الفرنسي

صادر          1566 لنص رار ال شة للأطراف، والق دون مناق راره ب ي ق صدر القاض  إجراءات ی

                                                             
(1)STRICKLER et FOULON, Accords et force exécutoire en France, Gaz. 

Pal. 3 sept. 2013. n. 8  
(2) AMRANI-MEKKI, Les nouveaux titres exécutoires : les accords 

amiables homologués, Dr. et patr. déc. 2013. 55. GUILLEMAIN, 
Réflexions sur la qualification de l'homologation judiciaire, Gaz. Pal. 22 
mai 2012. 12 

(3) art. 1557 C. pr. civ. 
(4) art. 1541 et 1567 C. pr. civ. AMRANI-MEKKI, Les nouveaux titres 

exécutoires : les accords amiables homologués, op. cit., 55, 
GUILLEMAIN, Réflexions sur la qualification de l'homologation 
judiciaire, op. cit., 12. 

(5) art. 1534 C. pr. civ. 
(6)MARCHADIER, L'attribution de la force exécutoire à la transaction 

extrajudiciaire après le décret du 20 janvier 2012,op cit.. 15. 
(7) Cass. Civ. 2e 26 mai 2011, RTD civ. 2011. 559, obs. Gautier.  
(8) MAYER, Précisions sur le contrôle « léger » exercé par le juge 

homologateur d'une transaction, Gaz. Pal. 14-16 juin 2015. 12 



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

ى         ام الأوراق عل ا لأحك برفض الاتفاق، یكون خاضعا للطعن علیھ بالاستئناف، وذلك طبق

  .)١(عرائض

والاتفاقات التي یمنحھا القضاء القوة التنفیذیة لم تشمل فقط المنصوص علیھا       

انون الإج   ن ق امس م اب الخ ي الب ة   ف الحلول التوفیقی ق ب ي تتعل سي، والت راءات الفرن

ات  ل المنازع ضاء لح ارج الق ضا   . )٢(وخ شمل أی ة أن ت سي أمكانی ھ الفرن رى الفق ل ی ب

ي    ل القاض ن قب ین م خص مع ن توسط ش اتج ع اق الن ن  )٣(الاتف ع م اق الموق ذا الاتف ، ھ

ي        . )٤(الأطراف والوسیط القضائي   ى القاض ة اللجوء إل ذه الحال ق   ویمكن في ھ ن طری ع

تم     )٥(الأوامر على العرائض للمصادقة علیھا     ي ت ، وتطبق ھذه القواعد على الاتفاقات الت

صومة  یر الخ اء س ضائي   )٦(أثن یط ق دون وس اق ب م الاتف و ت ى ل رض  )٧(، حت ث یع ، حی

ھ   صدیق علی ي للت ام القاض اق أم ا )٨(الأطراف الاتف اق منھی ذا الاتف ون ھ ب أن یك ، ویج

صومة  ر )٩(للخ ذلك الأم ي     ، وك ل والت ود العم ق بعق ي تتعل ات الت سبة للاتفاق    بالن

دود  ابرة للح ون ع ص     )١٠(تك ي ن ة الت سندات التنفیذی ام ال ا أحك ق علیھ   ، فیطب

                                                             
(1) Didier CHOLET Exécution des jugements et des actes, op. cit., n0 ٥٣ 
(2) STRICKLER et FOULON, Accords et force exécutoire en France, op. 

cit., n. 8. 
(3) art. 129-1 à 129-5 C. pr. civ. 
(4) art. 130 C. pr. civ. 
(5) art. 131, al. 2 C. pr. civ. 
(6) art. 131-1 à 131-15 C. pr. civ. 
(7) art. 131-12, al. 3 C. pr. civ. 
(8) art. 768 C. pr. civ. 
(9) art. 384 C. pr. civ. 
(10) art. R. 1471-1 C. trav. issu du décr. no 2012-66 du 20 janv. 2012 



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

ایو  ٢٠ المؤرخ  ٦٦٠-٢٠١٦وطبقا لمرسوم رقم  . )١(علیھا قانون الإجراءات    ٢٠١٦ م

ق     ي تتعل ات الت ى المنازع راءات عل انون الإج ن ق امس م اب الخ ام الب ق أحك د تطب بعق

ل  ة   )٢(العم سویة الودی ن الت اتج ع اق الن ى الاتف صدیق عل تص بالت ق یخ ب التوفی ، فمكت

ذا المرسوم            ي ھ ا ف صوص علیھ شروط المن ا لل ك طبق ة، وذل د  )٣(للمنازعات العمالی  وتع

  .)٤(سندات تنفیذیة

صلح      ر ال بھ بمحاض ون أش ھ یك اق فإن ى الاتف ي عل صدیق القاض ة ت ي حال وف

trasnsations  را    .)٥(ا القرار سندا تنفیذیا، ویصبح ھذ اطة خبی ائم بالوس  وقد یكون الق

ثم ینتھي إلى حل، فإذا صدق علیھ القاضي صار سندا تنفیذیا، وأھمیة ھذا التجدید تكمن 

ا         دق علیھ ة إذا ص وة تنفیذی ضاء ق ارج الق في كونھ أعطى لاتفاقات الأطراف التي تتم خ

ي،    رئیس المحكمة الكلیة، فھذه السندات إجراء مر      صوم وإرادة القاض ن إرادة الخ كب م

ھ   ن إجرائ ضل م ي أف طة القاض صدیق بواس راء الت داره، وإج ت لإص ى وق اج إل ولا یحت

ق ة الموث ي  . بمعرف المعنى الفن ضائیا ب ا ق ة حكم ذه الحال ي ھ ذي ف سند التنفی د ال ولا یع

                                                             
(1) art. R. 1471-2 C. trav. 
(2) Didier CHOLET Exécution des jugements et des actes, op. cit., n0 ٥٤.  
(3) art. R. 1471-1, C. trav., mod. par Décr. no 2016-660 du 20 mai 2016, art. 

31 
(4)GORCHS-GELZER, Le contrôle judiciaire des accords de règlement 

amiable, Rev. arb. 2008. 33, CADIET, NORMAND et AMRANI 
MEKKI, Théorie générale du procès, 2e éd., 2013, PUF, nos 147 s. 
FRICERO, Accord des parties, homologation, octroi de la force 
exécutoire : quel rôle pour le juge ?, RJPF 2010-1/8 

(5)Cass. Soc. 6 juin 2007, JCP S 2007. 1619, note Brissy. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

اكم      ا المح صدق علیھ رق بین )١(الدقیق، ولكنھ أقرب إلى محاضر الصلح التي ت ا  ، والف ھم

ضمونھا،                ى م ة عل ھ رقاب یس ل ي، ول دخل القاض ن ت أن ھذه الاتفاقات تتم بعیدا تماما ع

ات  . ولكنھ یراقب ظاھریا اتفاق الوساطة الذي یصدق علیھ       ذه الاتفاق ع  - وھ ي الواق  لا -ف

ذیا      ندا تنفی ا س د ذاتھ ي ح ون ف وة       )٢(تك ا الق ذي یمنحھ و ال ي ھ رار القاض ن ق ، ولك

  .)٤(قات یمكن توثیقھا وعدھا سندا تنفیذیا، وھذه الاتفا)٣(التنفیذیة

ا        ق علیھ وھذه الأحكام المتعلقة بالتصدیق تثیر إشكالیة، وخاصة عندما لا ینطب

ذي    ضائي، وال لا ق د عم صدیق یع سي، فالت راءات الفرن انون الإج ن ق امس م اب الخ الب

ة التعاق           ذ، فالطبیع ن أجل التنفی ھ م ب إعلان ھ، ویج الاعتراض علی ة  یسمح للأطراف ب دی

ي          )٥(لھذه الأعمال غیر واضحھ للغایة     دودھا ف ي وح لطة القاض ة س د طبیع ، ویجب تحدی
                                                             

 مرافعات مصري یمكن للخصوم أن یطلبوا من المحكمة اثبات ما اتفقوا ١٠٣طبقا لنص المادة ) ١(
حضر الجلسة، ویوقع منھم و من وكلائھم، فإذا كتبوا ما اتفقوا ما تفقوا علیھ بمحضر علیھ في م

الجلیة واثبتوا محتواه، ویكون لمحضر الجلسة في ھذه الحالة قوة السند التنفیذي وتعطي صورتھ 
وفقا للقواعد المقررة لاعطاء صورة الأحكام، ولكي یصلح محضر الصلح سندا تنفیذیا یجب أن 

یھ الشروط الواجب توافرھا الموضوعیة والشكلیة التي تعجل منھ سندا تنفیذیا، فإذا تخلف تتوافر ف
شرط فقد قوتھ التنفیذیة، ومن ثم لا یجوز التنفیذ الجبري لمحضر صلح إذا لم یذیل بالصیغة 

ط نبیل إسماعیل عمر، الوسی. د. (التنفیذیة أو كان مذیلا بھا ولكن مضمونھ لا یقبل التنفیذ الجبري
الأنصارى حسن النیداني، التنفیذ / ، د١١٨في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص 

أحمد ماھر زغلول، أصول التنفیذ الجبري / ، د٦٢المباشر للسندات التنفیذیة، المرجع السابق، ص 
 ).١٦٧القضائي، المرجع السابق، بند 

(2) art. 3 de la L. no 91-650 du 9 juill. 1991 [art. L. 111-3 devenu C. pr. 
exéc.,], Cass. , avis, 20 oct. 2000, D. 2000. IR 296; JCP 2001. II. 10479, 
note Desdevises. 

(3) Cass. Civ. 2e, 27 mai 2004, D. 2004. IR 1773. 
(4) CASS. Civ. 2e, 21 oct. 2010, D. 2010. 2590. 
(5)GORCHS-GELZER, Le contrôle judiciaire des accords de règlement 

amiable, op. cit.. 33; CADIET, NORMAND et AMRANI MEKKI, 
Théorie générale du procès, op. cit., nos 147 s.  



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

ة            ط الناحی ب فق ھ یراق دو أن صل، ویب شكل مف شرع ب ا الم م ینظمھ ث ل صدیق؛ حی الت

ي، لأن            ل القاض ة عم ن مراقب ضلان ع ام، وف ام الع اق للنظ الإجرائیة ومدى مخالفة الاتف

ر   اق الأط ون اتف اس یك ي الأس ل ف ي العم ل القاض یس عم لا  )١(اف ول سند عم د ال ، ویع

ي   ن القاض ادرا م ق، ص صلح أو التوفی بیھا بال صالحیا، ش ون  )٢(ت ذ یك ث إن التنفی ، حی

ضر        . )٣(للقرار القضائي  ي مح دون ف ك ی ن ذل اتج ع ویرى جانب من الفقھ أن الاتفاق الن

ا             اق جزئی ان الاتف و ك اق ی  )٤(یوقع من القاضي والخصوم، حتى ل ذا الاتف ندا   ، وھ ون س ك

یس        سند ل ث إن ال لان، حی ى إع اج إل ن، ولا یحت ون خاضعا لأي طع ث لا یك ذیا، حی تنفی

اق للأطراف    البطلان     )٥(قرارا قضائیا، ولكنھ مجرد اتف رار ب ى الق ن عل ن الطع ، )٦(، ویمك

  .)٧(فھذا العمل لا یعد حكما قضائیا، ولا یخضع لطرق الطعن

  سیطةالاتفاقات التي تتعلق بالدیون الب: ثالثا

ادة       ي الم سي ف شرع الفرن ص الم م   208ن وم رق ند ٩٩٠/٢٠١٥ بالمرس  س

دیون         صیل ال تنفیذي جدید، ویعرف ھذا القانون بقانون ماكرون، ویھدف إلى تسھیل تح

سیطة دون        دیون الب صیل ال من أجل النشاط الاقتصادي، حیث یمكن للمحضر التدخل لتح

ادة         ا للم ضاء، فطبق ى الق ة     ٤م١٢٤٤حاجة إلى اللجوء إل ضر مطالب ن للمح دني، یمك  م

                                                             
(1) Cass. Civ. 2e, 7 mars 2002, Bull. civ. II, no 29. 
(2) FRICERO, Accord des parties, homologation, octroi de la force 

exécutoire : quel rôle pour le juge?, op. cit., p8. 
(3) Cass., avis, 20 oct. 2000, JCP 2001. II. 10479, note Desdevises. 
(4) art. 130 C. pr. civ. 
(5) CA Paris, 23 janv. 1991, D. 1991. IR 67. 
(6) Didier CHOLET Exécution des jugements et des actes, op. cit., n0٥٦ 
(7) Cass. Soc. 6 juin 2007, JCP S 2007. 1619, note BrissySoc. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

زام            دي أو نتیجة لالت بب تعاق ن س ئة ع ت ناش المدین بدفع الدیون صغیر القیمة متى كان

، وإجراءات التنفیذ تكون خلال ٢٠١٥قانوني لا یتجاوز القیمة التي نص علیھا القانون     

دف     ى ال دین عل ة الم اء، فموافق دعوه للوف دین ی ا للم ضر إعلان ال المح ن إرس ھر م ع ش

ع        )١(وطریقتھ بدون أي إجراءات شكلیة   دائن جمی ل ال ذي، ویتحم ند تنفی شاء س تم بان ، ت

المصاریف في ھذه الحالة، ویتم إنشاء السند التنفیذي عن طریق المحضر، وقد أشارت      

إلى ھذا السند، ویقوم أساسا على التوافیق بین الدائن والمدین على     ) ٥(٣-١١١المادة  

دیون الب  ة ال اء بقیم ن   . سیطةالوف وع م ذه الن یم ھ سي تنظ شرع الفرن تتبع الم د اس وق

ن  208 مارس وذلك عملا بالمادة  9، الصادر في    285/2016السندات بالمرسوم رقم      م

  .2015 أغسطس 6قانون 

ادة    ي الم ا ف صوص علیھ دیون من ذه ال دني  ٤-٢٢٢٤وھ انون الم ن الق  م

ذه        صیل ھ سره لتح راءات می ادة إج ذه الم ددت ھ ث ح سي، حی مح  الفرن دیون، وس  ال

دون أي           دفع، ب ة ال للمحضر استدعاء المدین للاتفاق مع الدائن على قیمة الوفاء وطریق

ھ آلاف           ن أربع ة ع د القیم ھ ألا تزی شترط فی شكلیة أخرى، ویعد الاتفاق سندا تنفیذیا، وی

 تنفیذ على ھذا النوع 111، وقد نصت المادة ٢٠١٦یورو، وذلك إبتداء من أول أكتوبر      

صغیرة     من السن  سند   . )٢(دات تحت عنوان الإجراءات البسطیة لتحصیل الدیون ال ذا ال وھ

ة     ى القیم دین عل دائن والم ین ال سویة ب اق الت ي نط ذه ف ضر بتنفی وم المح ذي یق التنفی

صول            ضاء للح ى الق ى اللجوء إل وطریقة الدفع، وھذه الدیون قلیلة القیمة، فلا تحتاج إل

  . على سند تنفیذي

                                                             
(1) Didier CHOLET, Exécution des jugements et des actes, op. cit., n. 81. 
(2) Id.  



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

ع           ویشترط لإعلان ال   ة م د القیم شترط ألا تزی ا ی ك، كم دائن ذل ب ال مدین أن یطل

دي أو       آلافالفوائد عن أربعة     صرف عق  یورو، ویجب أن تكون ھذه الدیون ناتجھ عن ت

ك      لان وذل ن الإع ھر م لال ش راءات خ ذ الإج لان، وتتخ ن الإع ضلا ع انوني، ف زام ق الت

ي الإجراءات،   بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصل إلى المدین لإبداء رأیھ في ا       لمشاركة ف

دة           ذه الم ات      .)١(ولا یمكن اتخاذ أي إجراء خلال ھ ضمن البیان ب أن یت اب یج ذا الخط  وھ

ستحق    : الآتیة اسم المحضر، واسم الدائن وعنوانھ أو مكتبھ المسجل، ومقدار المبلغ الم

ن ویجب أن یتضم. )٢(في أصل الدین والفائدة، مع التمییز بین العناصر المختلفة للدیون        

ق      ١-١٢٥الخطاب المرسل طبقا لنص المادة       إذا واف دین، ف ى الم  البدائل المعروضة عل

ن          ا م المدین على المشاركة في إجراءات التحصیل فیجب أن یكون ذلك خلال ثلاثین یوم

ة          الة إلكترونی ق رس ن طری یط أو ع ق وس تاریخ استلام الخطاب، سواء تم الاتفاق بطری

دفع   أو إفادة بالقبول، وفي ھذه ال    ة ال ة وطریق ، )٣(حالة یقترح المحضر الاتفاق عن القیم

سند    كالیات لل دون أي إش ضر ب صدر المح دین ی دائن والم ین ال اق ب م الاتف ة ت ي حال وف

ذي ق      )٤(التنفی ن طری راحة ع ك ص ان ذل واء أك اق س دین الاتف ض الم ا إذا رف   ، أم

دة     لال الم رد خ دم ال رى، أم ع یلة اخ اي وس الرفض أم ب ادة ب ال إف ددة، إرس    المح

                                                             
(1) Berlioz, limites et difficultés d'exécution de l'acte authentique, op. cit., 

1249, Coiffard, authenticité et force exécutoire, l'arbre et le fruit. Op. 
cit., 1096, Julienne, le caractère exécutoire de l'acte authentique, op. cit., 
1250; Templier, la pratique de l'exécution, JCP 2014. 1251. 

(2) art. R. 125-1, 1o à 3o C. pr. exéc. 
(3) art. R. 125-4) C. pr. exéc. 
(4) art. L. 125-1, al. 3 C. pr. exéc. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

ند     أي بطریق ضمني، ففي ھذه الحالة یمكن للدائن اللجوء إلى القاضي للحصول على س

 .)١(تنفیذي

 :ویجب على المحضر عن الكتابة التأكد من الآتي

رفض المدین المشاركة في إجراءات تحصیل الدیون الصغیر عن طریق إرسال  -
 .)٢(خطاب

   )٣(ى مشاركتھانقضاء مدة شھر من إعلان المدین بدون رد عل -

 .)٤(الرفض الصریح للتسویة على قیمة الدین أو طریقة دفعھ -

دائن  ٢٢٣٨وطبقا لنص المادة    مدني، تقف مدة التقادم من وقت الاتفاق بین ال
ادة            نص الم ا ل ھ طبق دم        ١٢٥والمدین المنصوص علی ة ع ي حال ذ، وف انون التنفی ن ق  م

ن       التقادم من تاریخ رفض ا مدةسیر الإجراءات، تبدأ     ضر، أو م ي المح ت ف دین، الثاب لم
  .)٥(إرسال الخطاب والذي یكون بالقبول أو الرفض

ادة    ي الم ھ ف سي أن شرع الفرن ف الم ى موق ظ عل اول أن 111ویلاح ذ، ح  تنفی
، حیث إن أغلب السندات المنصوص علیھا في ھذه )٦(التنفیذیةیوسع في نطاق السندات 

                                                             
(1) Berlioz, limites et difficultés d'exécution de l'acte authentique, op. cit., 

1249; Templier, la pratique de l'exécution, n.1251. 
(2) art. R. 125-5, 1o C. pr. exéc. 
(3) Salati, Droit et pratique des voies d'exécution, op. cit., n. 111.  
(4) Julienne, le caractère exécutoire de l'acte authentique, JCP 2014. 1250. 
(5) art. R. 125-1, II) C. pr. exéc.; Salati, Droit et pratique des voies 

d'exécution, op. cit., n. 111.  
(6) DAGOT, La force exécutoire de l'acte notarié, LPA 6 janv. 1993, p. 23; 

GORE, L'acte notarié, instrument de l'exécution forcée, LPA 11 août 
1997, p. 5.  



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

ارج  المادة تصدر عن السلطة العامة، فقد حاول ا   لمشرع أن یوسع في انشاء السندات خ
ة              ة قیم ضاء، وقل ن الق بء ع ف الع سندات وتخفی نطاق القضاء، وذلك لتسھیل إنشاء ال
ق                  ن طری سند ع شاء ال ي ان ضر ف دخل المح ث یت بط الإجراءات، حی ھ ض ا أن الدیون، كم

دین إ                  ام الم ون أم دفع، ویك ة ال ة وطریق ى القیم دائن عل ع ال ا  إعلانھ للمدین للتوافق م م
ند                   ى س صول عل ضاء للح ى الق دائن إل أ ال رة یلج ة الأخی الموافقة أو الرفض، وفي الحال

د       )١(بحقھ ة إذا وج ذه الحال ، ونفضل أن ینص المشرع الفرنسي على تغریم المدین في ھ
دین        أن الدائن كان   ن ال یكن جزءا م ك    ٢٥على حق وتعسف المدین، ول ة، وذل ي المائ  ف

  .الإجراءات، مع عدم الإخلال بالتعویضاتلحث المدین على المشاركة في 

  :الاتفاق الرضائي المتبادل بین الزوجین: رابعا

زوجین               ین ال لاق ب ى الط ائي عل اق الرض دّ الاتف ى ع نص المشرع الفرنسي عل

م                 ا لمرسوم رق ذیا، وطبق ندا تنفی دل س ب الع ن كات امین وم ن المح ع م -١٥٤٧الذي وق

ي     ٢٠١٦ وفمبر  ١٨ الصادر ف ند تن ٢٠١٦ ن ذي  س ادة    )٢(فی صت الم د ن دني  ٢٢٩، فق  م

تم اداعھ        امین، وی ق المح ن طری على أنھ یمكن للزوجین الاتفاق على النفقة والطلاق ع

ادة      ام الم ا لأحك ك طبق ھ وذل شكلیة علی ة ال ل الرقاب ن أج دل، م ب الع ب كات  ١٣٧٤مكت

ف الع          ن أجل تخفی ضاء، وم دخل الق ن ت دا ع بء مدني، ومنح القوة التنفیذیة، وذلك بعی

                                                             
(1) Valerio FORTI, Exécution forcée en nature, op. cit., n.98.  
(2)Nonnenmacher, de quelques aspects de la force exécutoire du divorce 

non judiciaire, JCP, 2017, 1338; FRICERO, POIVEY-LECLERC et 
SAUPHANOR, Procédure participative assistée par avocat, op. cit., p, 
51.  
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عن المحاكم والسرعة في الإجراءات، ومن ثم یصبح سندا تنفیذیا یمكن بناء علیھ البدء  

 .)١( من قانون التنفیذ٤-١١١في التنفیذ وذلك طبقا لنص المادة 

  الفرع الثالث
موقف المشرع المصري من عد المحررات العرفية والرسمية سندات تنفيذية

ّ
  

دا المحرر   –المحررات الرسمیة   سنشیر إلى عدم عدّ المحررات العرفیة و        ماع

اط               ي النق ك ف صري، وذل شرع الم ف الم دیل موق راح بتع م اقت ة، ث الموثق سندات تنفیذی

  :الآتیة

 سندات -ماعدا المحرر الموثق- عدم عدّ المحررات العرفیة والرسمیة  :أولاً
  تنفیذیة

م  رفل ة،      یعت ررات العادی ة للمح سندات التنفیذی صفة ال صري ب شرع الم  الم

ة،       و بالنسبة للمحررات الرسمیة، فلم یعترف بصفة السند التنفیذي إلا للمحررات الموثق

 .وھذا الاتجاه التقلیدي حافظ علیھ المشرع المصري منذ صدور قانون المرافعات الحالي

رر   و دا المح ذي مع سند التنفی وین ال ي تك لإرادة ف صري أي دور ل شرع الم نح الم م یم ل

ذي      . ئیا ذات طابع عامالموثق باعتباره عملا إجرا    سند التنفی رة ال ن فك ومن ثم یخرج ع

سمى      ذه الأوراق بم ص ھ انون یخ ان الق و ك وعیة ول صرفات موض ة لت الأوراق المثبت

ة والأوراق    ة والأوراق المالی ة والأوراق التجاری الأوراق العرفی ا، ك اص بھ   خ

ي       المعني الفن ذي ب ر تنفی ب أي أث وعي لا یرت صرف الموض میة، فالت انون  الرس ي ق ف

  .المرافعات

                                                             
(1) Gijsbert, divorce sans juge: le notaire peut-il apposer la formule 

exécutoire?, Defrénois 14 sept. 2017, p. 27 ; Nonnenmacher, de quelques 
aspects de la force exécutoire du divorce non judiciaire, op.cit.. 1338. 
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لا           ة؛ ف ن الأوراق العرفی ف ع ویرى جانب من الفقھ أن المحررات الموثقة تختل

ا رسمیا أو             وارد بھ ع ال ى التوقی تعد الأوراق العرفیة سندات تنفیذیة حتى ولو صدق عل

ا               ة م ة عرفی ى أن ورق صوم عل اق الخ رة باتف ع، ولا عب ذا التوقی صحة ھ م ب و حك حتى ل

ؤمن     )١(لتنفیذیةتكون لھا القوة ا    ي ولا ی س التقاض ع أس ، وإذ مثل ھذا الاتفاق لا یتفق م

راء    ضرین إج م المح ك قل م لا یمل ن ث ام، وم ام الع الف النظ ھ یخ ن أن ساف ع ھ الاعت مع

 . )٢(التنفیذ بمقتضى مثل ھذه الورقة العرفیة

وم         وقد یبدو    ي یق ة الت لنا غریبا أن تكون للمحررات الموثقة فقط القوة التنفیذی

ن     صادرة م رارات ال ي للق سھا الت ة نف وة التنفیذی ضاة الق سوا ق خاص لی ا أش بتحریرھ

را           ذه جب ن تنفی ق یمك ام الموث نح  . )٣(القضاة، فالالتزام الذي یتعھد بھ الشخص أم ولا یم

وة     انوني للق اس الق ة وأن الأس رى، خاص میة الأخ سندات الرس ة لل وة التنفیذی ذه الق ھ

ة ی ررات الموثق ة للمح ق التنفیذی رر الموث دین للمح ضوع الإرادي للم ى الخ ع إل ، )٤(رج
                                                             

، ٣٢٠، ص ٢٩٧عبد الباسط جمیعي، نظام التنفیذ في قانون المرافعات، المرجع السابق، بند / د) ١(
وجدي راغب فھمي، / ، د١٠٦، ص ٥٧بند ، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د

أمینة / ، د١٣١، و١٣٠العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص النظریة 
 .)١٥٦، ص ١٢٠، بند ١٩٨٨النمر، التنفیذ الجبري، منشأة المعارف، 

 .٢٤٢أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، المرجع السابق، ص/ د) ٢(
 .٩٩ السابق، ص أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، المرجع/ د) ٣(
یرى البعض أن المدین الذي یرتضي الالتزام بدین أمام الموثق یكون قد ارتضي مقدما التنفیذ ضده ) ٤(

أحمد خلیفة شرقاوي، القوة التنفیذیة /د(بمقتضى المحرر الذي یعده المشرع سندا تنفیذیا 
مقبولا إذا كان الرضا وفي الواقع یبدو ھذا التبریر ). ٤٦للمحررات الموثقة، المرجع السابق، 

بالتنفیذ الجبري وفقا للمحرر الموثق واجب ثبوتھ بعبارة صریحة في المحرر؛ ولكن كیف یتم 
وإذا قیل . التأكید من ھذا الرضا إذا لم یتطلب المشرع ذلك كما ھو الوضع بالنسبة للتشریع المقارن

التصرف أمامھ وضبطھ وفقا بأن الثقھ في الموثق باعتباره موظفا عاما؛ وھو الذي أثبت حصول 
لإجراءات قانونیة معینة یصونھ من التشكك والجحود على نحو یغني عن إثباتھ مرة أخرى أمام 
القضاء، إذا یفترض أن الحكم سیكون مطابقا لما في العمل الموثق، وفي الواقع یثار التساؤل عن 

 ؟سبب الثقة في الموثق وعدم الثقھ في غیره من الموظفین العمومیین
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ى       شیر إل ي ت میة، والت ة والرس ررات العرفی ع المح ي جمی وافرة ف ة مت ذه الحكم وھ

   .الخضوع الإرادي للأطراف للالتزام المشار إلیھ في المحرر

ذیا    ندا تنفی یس س ق ل صرف الموث ھ أن ت ض الفق رى بع ل  )١(وی و العم ل ھ ، ب

سند التن  ضیري لل یس     التح ام، فل ابع ع ي ذو ط ل إجرائ ذي عم سند التنفی ذي، لأن ال فی

ار           ذي، فمحل الاعتب سند التنفی للطبیعة الموضوعیة للمحرر الموثق محل عدّ في فكرة ال

صرف              ق، ب ل الموث ان عم و ك ام ول في السند التنفیذي ھو العمل الإجرائي ذو الطابع الع

ذا     النظر عن القائم بالتوثیق، فالطبیعة الإجرائیة ال    نح ھ اس م ي أس عامة لعمل الموثق ھ

  .العمل الإجرائي قوة تنفیذیة

ك أن        ة ذل ة؛ وعل وة تنفیذی شرعي ق والقانون المصري لا یمنح عمل المأذون ال

ضر          ة، ومح ة إجرائی ة عام ائم بخدم المأذون الشرعي لیس موظفا رسمیا، فھو مجرد ق

ما أن القانون لا یطمئن التوثیق ھو محضر رسمي بمفھوم الرسیمة في قانون الإثبات، ك 

ي         شأن ف ا ھو ال إلى أن عمل القائم بخدمة عامة إجرائیة سلیم من العیوب الإجرائیة، كم

  . )٢(حكم التحكیم الاختیاري

ن     280وإذا كانت المادة    ذي، ولك سند تنفی ة ك  مرافعات لا تعتد بالسندات العرفی

ن    المشرع المصري نظم طریقا لتسھیل حصول صاحب الحق على سند ت     ك ع ذي وذل نفی

                                                             
فكرة السند التنفیذي فكرة اجرائیة مستقلة عن فكرة المحرر الموثق، لأن فكرة السند التنفیذ لیست ) ١(

جزءا من نظریة أعمال التصرف الموضوعیة في المحررات الموثقة، فالسند التنفیذي عمل قانوني 
التنفیذي لا لھ شكل اجرائي، فكل السندات التنفیذیة تخرج عن فكرة التصرف الموضوعي، فالسند 

یترتب آثار قانونیة بمفھومھا في القانون الموضوعي، التصرف الموضوعي جزء من فكرة السند 
التنفیذي، ولو أن أكثر التصرفات الموضوعیة انتشارا في الحیاة العملیة ھي التصرفات الثابتة في 

المرجع السابق، أحمد محمد حشیش، أساس التنفیذ الجبري، / د. سندات بمعناه في قانون الإثبات
 .١٩٠ص 

 .١٩٣أحمد محمد حشیش، الإشارة السابقة، ص / د) ٢(
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صدار         ا شروط است وافرت فیھ صة إذا ت طریق استصدار أوامر الأداء من المحكمة المخت

، ویعد أمر الأداء في ھذه الحالة سندا تنفیذیا یعطي للدائن الحق في التنفیذ      )١(أمر الأداء 

ى      و. )٢(الجبري اج إل ة لا یحت ة بالكتاب وق الثابت  نظام أوامر الأداء ھو نظام لاقتضاء الحق

ي         ى القاض أ إل ق أن یلج الإجراءات العادیة للخصومة القضائیة، حیث یمكن لصاحب الح

ق      أداء الح ر ب ة   إذا  )٣(لاستصدار أم شروط الآتی وافر ال ود أو     : ت ن النق ـغا م ون مبل أن یك

ق    .منقولا معینا بذاتھ أو منقولا من المثلیات معینا بنوعھ و مقداره  ون الح ب أن یك  ویج

ى   . )٤( یكون معین المقدار وحال الأداء    ثابتا بالكتابة، وأن   صري إل ولقد ذھب القضاء الم

أوامر الأداء و إن كانت تصدر بطریقة تختلف عن الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أن 

                                                             
لقد نظم المشرع المصري نظام أوامر الأداء من أجل التیسیر على المحاكم والمتقاضین وفي نوع ) ١(

خاص من المطالبات القضائیة، رأى المشرع أن بعض الدیون لا تحتاج إلى اتخاذ الإجراء العادي 
لدعوى القضائیة، بحیث یمكن للدائن الحصول على حقھ سریعاً، دون الالتجاء إلى المتبع في ا

طریق الدعوى القضائیة الطویل، وذلك عن طریق الاكتفاء بتقدیم عریضة إلى القاضي المختص، 
یوضح فیھا الدائن اسمھ، وحقھ قبل الغیر، وتكون ھذه العریضة مصحوبة بدلیل ثابت بالكتابة لحق 

ره وموعد استحقاقھ، حیث إن تحقیق بعض الدیون لا یحتاج إلى مواجھة بین الطرفین الدائن ومقدا
لأن المدین لیس لدیھ في الظاھر ما یعارض بھ ادعاء الدائن، وأساس ھذا التقدیر ھو ثبوت الدین 
بالكتابة، فھذا الثبوت یغلب معھ تحقیق وجود الدین، ولھذا فقد رأى المشرع المصري عدم إخضاع 

بة بھذه الدیون لإجراءات الخصومة القضائیة العادیة، والتي تقتضي تحقیقاً كاملاً یتم وفقاً المطال
لمبدأ المواجھة بین الخصوم في الإجراءات القضائیة واكتفى بإجراء تحقیق جزئي، على أساس 

ء محمود التحیوي، النظام القانوني لأوامر أدا/ د. السند المثبت للدین ویتم دون إعلان المدین
 .١، ص١٩٩٩الحقوق الثابتة بالكتابة، دار الجامعة الجدیدة، 

، بند ١٨٠أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٢(
٨٦. 

 .٤محمود التحیوي، النظام القانوني لأوامر أداء الحقوق الثابتھ بالكتاب، المرجع السابق، ص / د )٣(
 .٨٤٢ق، مج نقض، ص ٣٢، س ٢١٩، الطعن رقم ١٣١٨/١٠/١٩٥٦ض مدني، نق) ٤(
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 فإنھا تصدر بموجب السلطة القضائیة -و تشبھ طریقة استصدار الأوامر على العرائض   

  )١(. قوةللقاضى لا الولائیة، و لھا ما للأحكام من

  اقتراح بعَدّ المحررات العرفیة والرسمیة سندات تنفیذیة: ثانیاً

وین             ي تك ل ف سلطة الإرادة الخاصة لأطراف العم المشرع المصري لا یعترف ب

شریعات     ض الت رار بع ى غ ذي عل سند التنفی ضمون ال شكل م ي ت ة الت ال القانونی الأعم

دیث وا            اه الح رى أن الاتج ك، ون ازت ذل ي أج سندات      الأخرى الت وع ال ي تن ذي یوسع ف ل

ن              دا ع ھ بعی ى حق صول عل ي الح دائن ف صلحة ال ق م ھ یحق التنفیذیة اتجاه صائب؛ إذ إن

ى         الیف، خاصة وأن اللجوء إل رة التك الإجراءات المطولة أمام القضاء، والإعفاء من كث

ومن ناحیة . القضاء قد یستمر لسنوات مما قد یفقده قیمة حقھ، كما یوفر الوقت والجھد        

ق              ھ یحق ا أن ي، كم ات التقاض د ونفق ت والجھ أحرى یوفر مصلحة المدین في توفیر الوق

ب    ان ویجل وي الائتم اكم، ویق ة بالمح ضایا المكدس دد الق ل ع ي تقلی ة ف صلحة العام الم

ع               ي المجتم صادیة ف اة الاقت شیط الحی املات وتن ادة المع ى زی ؤدي إل المستثمرین، مما ی

صادي   ور الاقت ل التط ي ظ یما ف ریعة،  لاس ى س سیر بخط الم وی شھده الع ذي ی ل ال الھائ

ع تحرر سعر               صادیة، خاصة م ذه التطورات الاقت ن ھ والمجتمع المصري لیس بعیدا ع

صول         سھیل الح ى ت ة إل ة ملح اك حاج ون ھن ود، فیك ة النق اض قیم صرف، وانخف   ال

م     ى حك صول عل ار للح ھ بالانتظ ة حق دائن قیم د ال ي لا یفق ة حت سندات التنفیذی ى ال عل

  .قضائي

  

                                                             
، المحكمة الإداریة ٤٧٥ق، مج نقض، ص ٢٧، س ٢٦٤، الطعن رقم ٤/٤/١٩٦٣نقض مدني، ) ١(

 .247، ص 58،مكتب فني 57، س 610، الطعن رقم ٢/٢/٢٠١٣العلیا، 



 

 

 

 

 

 ٣٥٦

ندات         ة س میة والعرفی ررات الرس دّ المح ى ع شرع عل نص الم رح أن ی ونقت

  :تنفیذیة، ویكون التنظیم على النحو الآتي

ادة       : أولاً ى أن   ٢٨٠إضافة فقرة إلى نص الم نص عل ات ت ة   : "  مرافع سندات التنفیذی ال

ي ة ... ھ ررات العرفی ة    ..."المح ة بكلم ررات الموثق ة المح ستبدل كلم ، وأن ت

  .ررات الرسمیةالمح

ي المحررات        : ثانیاً إضافة مادة تتضمن استدعاء المدین عن طریق مدیر إدارة التنفیذ ف

  :العرفیة لإیضاح موقفھ على النحو الآتي

ندا              -١ د س ضر وع ي مح ك ف ت ذل ادي، أثب ي المحرر الع الحق ف ر ب ضر وأق إذا ح

 .تنفیذیا

ي حرر ر         -٢ ي المحرر العرف ق ف ى الح یس إدارة  إذا حضر المدین واعترض عل ئ

صة، وإذا          ة الموضوع المخت ى محكم ال الأطراف إل التنفیذ محضرا بذلك، وأح

ة              ع قیم ن رب ل ع ثبت عدم أحقیة المدین في الاعتراض حكم علیھ بغرامة لا تق

 .المبلغ المدون في الورقة العرفیة، مع أحقیة الدائن بالتعویض

د           -٣ إن م ي الأجل، ف ازع ف ھ ن الحق ولكن ر ب ذ  إذا حضر المدین وأق یر إدارة التنفی

 . یحیل النزاع إلى قاضي التنفیذ لیحكم في ھذه المسألة

دیر إدارة               -٤ إن م رتین، ف ھ م صھ أو إعلان ھ لشخ د اعلان دین بع ضر الم إذا لم یح

ویمكن للمدین أن یلجأ التنفیذ یعد الورقة العرفیة صحیحة، ویعد سندا تنفیذیا،    

 .ا وقف التنفیذ، ولھ أن یطلب منھإلى المحكمة العادیة للاعتراض
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  خلاصة الفصل الأول
  

نخلص من ھذا الفصل إلى أن بعض الأنظمة شرعت بتنظیم سندات تنفیذیة 

حدیثة تتوافق مع التحولات والتطورات الاقتصادیة الحالیة، ولاسیما في مجال اقتضاء 

، فطبقا لبعض الأنظمة القانونیة مثل الحقوق واستیفائھا والتعجیل بالوفاء بالدیون

قانون الأردني والسعودي واللبناني، إذا وجدت ورقة تجاریة أو محرر عرفي أو ال

فیجوز لحامل . محرر رسمي، تضمن حقا معین المقدار وحال الأداء فیكون سندا تنفیذیا

الورقة التجاریة أو المستفید منھا مراجعة دائرة التنفیذ في بعض الأنظمة القانونیة 

 حاجة إلى تحصیل حكم من المحكمة المختصة، ویجب لتحصیل المبلغ الوارد فیھا دون

لتنفیذ الورقة التجاریة القابلة للتظھیر بواسطة دوائر التنفیذ اتخاذ إجراءات الرجوع 

المقررة في القانون التجاري، كتقدیم احتجاج عدم وفاء المسحوب علیھ في سند 

  . ونالسحب، وإشعار المظھرین والكفلاء خلال المدة المقررة في القان

وبالنسبة للقانون الفرنسي فقد اعترف بالشیك كسند تنفیذي، كما عدّ اتفاقات 

 .الخصوم التي تتم بطریق الوساطة سندات تنفیذیة

وبالنسبة للنظام المصري، لم ینص على عدّ الأوراق التجاریة أو المحررات 

اللجوء إلى  سندات تنفیذیة، فیجب - عدا المحرر الموثق–العرفیة والمحررات الرسمیة 

ولا شك في أن ذلك فیھ إرھاق للدائن وزیادة تكالیف . القضاء للحصول على حكم أو أمر

 .خاصة، مع تعقید الإجراءات أمام المحاكم

  



 

 

 

 

 

 ٣٥٨



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

  الفصل الثاني
 التطورات الحديثة في تفعيل إجراءات

  تنفيذ السندات التنفيذية
  

ن من مباشرة إجراءات إذا كانت جمیع الأنظمة القانونیة الحدیثة قد منعت الدائ
، ونظرا )١(التنفیذ الجبري بنفسھ، وأصبحت القاعدة التشریعیة لا تنفیذ بلا سند تنفیذي

لما یرتب على التنفیذ الجبري من آثار وخیمة بالنسبة للمدین التي قد تصل إلى حد نزع 
 السند ملكیة أموالھ، فقد حددت التشریعات المختلقة الإجراءات القانونیة التي ینفذ بھا

التنفیذي، فلا یستطیع الدائن مباشرة التنفیذ الجبري بدون اتباع الإجراءات القانونیة 
وقد اختلفت الاتجاھات التشریعیة في تنظیم قواعد التنفیذ . )٢(التي نص علیھا المشرع

أن تكون ھذه القواعد ضمن نظام المرافعات كما ھو الشأن :  الأولالجبري إلى اتجاھین؛
أن یفرد المشرع قانونا خاصا مستقلا :  المصري والمغربي، والثانيفي القانون

لإجراءات التنفیذ، وذلك كما في الأردن والعراق والنظام السعودي الحالي والنظام 
وفي الواقع تھدف التشریعات المختلفة إلى تحقیق التوازن بین مصلحة . )٣(الفرنسي

، وكل التطورات الحدیثة في )٤(ريالدائن ومصلحة المدین في إجراءات التنفیذ الجب

                                                             
 .١٠یذي، المرجع السابق، ص محمود الطناحي، المقومات الموضوعیة والشكلیة للسند التنف/ د) ١(
 ٥١نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص . د) ٢(
 .٧عبداالله بن زاید الزاید، القواعد العامة لقضاء التنفیذ، المرجع السابق، ص/ د) ٣(
البیع الجبري بالمزایدة ومن المستجدات الھمة اجازة البیع الودي للمنقول المحجوز علیھ بدلا من ) ٤(

للمدین أن یطلب خلال شھر ). R-٢٢١- ٣٠م (العامة العلنیة؛ حبث أجاز القانون الفرنسي الجدید 
من إعلانھ بمحضر الحجز أن یطلب اجراء البیع الودي للمنقولات المحجوزة بمعرفتھ شخصیا 

 لسنة ٧٠٣ون ولیس عن طریق السلطة العامة، ووضع القانون شروطا ذلك في المرسوم بقان
، ویتعین على المدین في ھذه الحالة إخطار المحضر )R ٢٢١-٣٢ إلى R ٢٢١-٣٠من  (٢٠١٢

بكتابة الاقتراحات التي یتم على أساسھا البیع، واسم المالك المحتمل، والمھلة التي سیدفع خلالھا 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

الأنظمة القانونیة المختلفة تھدف إلى غایة واحدة؛ وھي تحقیق التوازن بین المصالح 
  .)١(المتعارضة

ولن نتناول بالتفصیل إجراءات تنفیذ السندات التنفیذیة، فمكان دراستھا 
بعض التفصیلیة في المؤلفات العامة في التنفیذ الجبري، ولكننا سنتعرض إلى 

التطورات الحدیثة في تفعیل تنفیذ السندات في الحدود التي قد یبدو فیھا حاجة المشرع 
  .المصري إلى النظر في ھذه التطورات في القانون المقارن

وسنشیر إلى التطورات الحدیثة في تفعیل إجراءات تنفیذ الأحكام والأوامر 
لحدیثة في التسویة الودیة في القضائیة، وذلك في المبحث الأول، ثم نعالج التطورات ا

التنفیذ الجبري، وذلك في المبحث الثاني، ثم نبحث التطورات الحدیثة في الغرامة 
 .التھدیدیة، وذلك في المبحث الثالث؛ وذلك على النحو الآتي

                                                   
=  

أن وجدوا وعلى المحضر اخطار الدائن الحاجز وغیره من المتدخلین . المشتري الثمن المقترح
وإذا وافق الدائنون صراحة على اقتراح البیع الودي أو لم یردوا .  یوما للرد١٥ویعطھم اجلا قدره 

وبعد أن یتم البیع یتعین على المدین ایداع الثمن لدى ). R-٢٢١-٣١م (خلال الاجل عد ذلك موافقة 
اما إذا لم یقم . للمشتريالمحضر المختار من قبل الدائن في الموعد المتفق علیھ وتنتقل الملكیة 

-٣٢المادة (المدین بتسلیم الثمن في المیعاد المتفق علیھ للمحضر، فتتم إجراءات التنفیذ الجبري 
٢٢١-R (السید خمیس حسن / ، د.ویتم الإعلان عن البیع وإجراء المزایدة طبقا للقواعد العامة

  .١٢ق، ص السري، ضمانات المحكوم علیھ في النفاذ المعجل، المرجع الساب
Xavier DAVERAT, Saisie : protection du débiteur, op. cit. p, 20. 

استحدث القانون الفرنسي قواعد خاصة للحجز على المنقولات الخاصة بالسكن الذي یقیم فیھ ) ١(
المدین، فاذا كان الحجز على منقولات في السكن الخاص یحوزھا غیر المدین فلا یوقع الحجز 

واذا ). ٢٠١٢ لسنة ٧٨٣ من قانون ٢٢١م(ن من قاضي التنفیذ في جمیع الأحوال علیھا إلا بإذ
 یورو فإن الحجز على المنقولات بمسكن المدین لا یكون ٥٣٥كانت قیمة حق الدائن لا تتجاوز 

فإذا . جائزا، الا إذا لم یكن الحجز على حساب الودائع أو مستحقات الدین لدى رب العمل غیر ممكن
وفي جمیع . لى النقود لا یجوز للدائن الحجز على منقولات المدین الكائنة بمسكنھأمكن الحجز ع

المادة (الأحوال لا یجوز الحجز على ھذه المنقولات إلا بإذن من قاضي التنفیذ یصدر على عریضة 
 ). من القانون١/٥١ والمادة ٢/٢٢١



 

 

 

 

 

 ٣٦١

  المبحث الأول
  التطورات الحديثة في تفعيل

  إجراءات تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية
  

ند  م س د الحك ون   لا یع ا؛ أن یك ة؛ أولھ ھ شروط معین وافرت فی ذیا إلا إذا ت ا تنفی

، فلا یجوز تنفیذ الحكم المقرر أو الحكم المنشأ، ولم یتضمن ھذا     )١(الحكم صادرا بالإلزام  

إلزام  ضاء ب ا    )٢ (أو ذاك ق ا نھائی ون حكم شترط أن یك م     )٣(، وی ذ الحك وز تنفی لا یج ، ف

  .الابتدائي إلا إذا كان نافذا نفاذا معجلا

سمى       ة ت ن الحمای ر م ا أخ ضائیة نوع ة الق ب الحمای ى جان ضاء إل نح الق ویم

ا            ر؛ أولھم ن الأوام وعین م ضاء ن ن الق صدر ع ث ی ة، حی ى   : الحمایة الولائی ر عل الأوام

ي نظرا       . أوامر الأداء: ، والأخر عرائض ع العمل ي الواق رة ف ة كبی وھذه الأوامر لھا أھمی

  .تھالما تتمیز بھ من بساطة الإجراءات وسرع

ب         ي المطل ك ف ام، وذل وسنشیر إلى التطورات الحدیثة في التنفیذ المعجل للأحك

ب            ي المطل ك ف ضائیة، وذل الأول، ثم نعالج التطورات الحدیثة في تفعیل تنفیذ الأوامر الق

 .الثاني

                                                             
الأنصارى /  د،٢٠٤ق، مج نقض، ص ٦١، س ٢٥٩٥، الطعن رقم ٩/٢/١٩٩٩نقض مدني، ) ١(

وائل محمود عبد / ، د٢٦حسن النیداني، التنفیذ المباشر للسندات التنفیذیة، المرجع السابق، ص 
 .٢٧المطلب البشل، التنفیذ العكسي، المرجع السابق، ص 

 .١١عبد الحمید المنشاوي، السندات التنفیذیة، المرجع السابق، ص / م) ٢(
(3) Civ. 2e, 6 janv. 2012, D. 2012. Pan. 1509, obs. Leborgne. 



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

  المطلب الأول
  التطورات الحديثة في التنفيذ المعجل للأحكام

، فلا تعترف )١(التقاضى على درجتینتأخذ أغلب التشریعات المقارنة بمبدأ 
، فیجب أن تكون )٢(بالقوة التنفیذیة إلا بالنسبة للأحكام النھائیة أو النافذه نفاذا معجلا

الأحكام حائزه على قدر كاف من الاستقرار والثبات كي تستكمل بناءھا القانوني لتشكل 
الثانیة أو محكمة النقض ، ومن ثم فإذا كانت صادرة من محاكم الدرجة )٣(السند التنفیذي

، أما إذا كان الحكم صادرا من محكمة أول درجة فإنھ لا ینفذ )٤(فإنھا تنفذ نفاذا عادیا 
   .)٦(، ولم یقف تنفیذه)٥(جبرا إلا إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل

                                                             
. ٣السید خمیس حسن السري، ضمانات المحكوم علیھ في النفاذ المعجل، المرجع السابق، ص / ، د)١(

أحمد صدقي محمود، اختصام الغیر في الخصومة في قانون المرافعات، رسالة دكتوراه، / د
 .٣١٥، حقوق طنطا، ص ١٩٩١

 .٧، ص ١٩٩٧ المعجل، رسالة دكتوراه، حقوق القاھرة، فرید محمد نزار فنري، نظام النفاذ/ د) ٢(
وائل / ، د٢٦الأنصارى حسن النیداني، التنفیذ المباشر للسندات التنفیذیة، المرجع السابق، ص / د) ٣(

 .٢٧محمود عبد المطلب البشل، التنفیذ العكسي، المرجع السابق، ص 
أحمد ھندي، / نبیل إسماعیل عمر، د/ ، د٢٣ نبد، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د) ٤(

عزمي عبد الفتاح عطیة، قواعد / ، د٧٠أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د
أحمد ماھر زغلول، . د. ١٣٧التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري، المرجع السابق، ص 

الأنصارى حسن النیداني، التنفیذ / د. ٢١٢آثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا، المرجع السابق بند 
وائل محمود عبد المطلب البشل، التنفیذ / ، د٤٥المباشر للسندات التنفیذیة، المرجع السابق، 

نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، . د. ٢٣العكسي، المرجع السابق، ص 
لغاء الأحكام بعد تنفیذھا، المرجع السابق، أحمد ماھر زغلول، آثار إ/ ، د٧٣المرجع السابق، ص 

  .١٠٦بند 
Civ. 2e, 15 sept. 2016, JCP 2016. 1034, note Dorol, Civ. 2e, 18 déc. 2003, 

Bull. civ. II, no 401.  
أحمد / ، د٧٣نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص . د

 .١٠٦الأحكام بعد تنفیذھا، المرجع السابق، بند ماھر زغلول، آثار إلغاء 
عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون / د) ٥(

 .٦٣المرافعات، المرجع السابق، ص 
 في ٢٠١٢ لسنة ٧٨٣عزمي عبد الفتاح عطیة، مستحداث قانون التنفیذ الفرنسي الجدید رقم / د) ٦(

دات التنفیذیة ووسائل الإجبار على التنفیذ وطرق الحجز المختلفة واختصاص قاضي التنفیذ السن
 .٣٥نوعیا ومحلیا، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

وسنشیر إلى ماھیة التنفیذ المعجل، وذلك في الفرع الأول، ثم نبحث التطورات 

 التنفیذ المعجل في النظام الفرنسي، وذلك في الفرع الثاني، ثم موقف الحدیثة في تفعیل

  .المشرع المصري من تفعیل التنفیذ المعجل، وذلك في الفرع الثالث

  الفرع الأول
  ماهية التنفيذ المعجل

ذھبت أغلب القوانین المقارنة إلى ربط القوة التنفیذیة للحكم بحیازتھ قوة الأمر 

، وقد نصت على ذلك المادة )٢(لطعن فیھ بطرق الطعن العادیة؛ أي بزوال ا)١(المقضي

 إجراءات فرنسي على أنھ لا یجوز تنفیذ الأحكام جبرا ٥٠١ مرافعات والمادة ٢٨٧

وترجع الحكمة من ذلك إلى أن الأحكام الانتھائیة . )٣(مادام الطعن فیھا بالاستئناف جائزاً

ھدف من تقریر ھذه القاعدة حمایة وال. )٤(تتمتع بالاستقرار الذي یسمح بتنفیذھا

مصلحة المدین، ولكن في بعض الظروف قد تتعرض مصلحة الدائن للخطر حال تأخیر 

                                                             
(1) Cass. Civ. 2e, 21 sept. 2000, D. 2000. IR 276. 

 ، ص٢٠١٥أحمد أبو الوفا، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، مكتبة الوفاء الفانونیة، / د) ٢(
، في الواقع لا یتصور نظام النفاذ المعجل إلا بالنسبة للنظم القانونیة التي لا تسبغ القوة ١٠٣٠

التنفیذیة على أحكام الدرجة الأولي بصفة عامة، أما في النظم التي تمنح القوة التنفیذیة لأحكام 
وقف التنفیذ، مثل الدرجة الأولى فلا یتصور وجود نظام التنفیذ المعجل فیھا وإن كانت تعرف نظام 

عبد العزیز خلیل بدوي، الوجیز في قواعد وإجراءات / القانون الإنجلیزي والقانون السوداني، د
السید خمیس حسن السري، / ، د١٠٠التنفیذ الجبري والتحفظ في المرافعات، المرجع السابق، ص 

مد نزار فنري، نظام فرید مح/ د. ٣ضمانات المحكوم علیھ في النفاذ المعجل، المرجع السابق، ص 
  .٨النفاذ المعجل، المرجع السابق، ص 

TGI Paris, 15 mai 1990, D. 1990, p.553. 
(3)Cass. Civ. 2e, 2 mai 1984, Bull. civ. II, no 74; Cass. Civ. 2e, 9 oct. 1991, 

Bull. civ. II, no 243. 
المرافعات المصري، المرجع السابق، عزمي عبد الفتاح عطیة، قواعد التنفیذ الجبري في قانون / د) ٤(

 .١٧٤ص 



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

، ولاعتبارات معینھ تتمثل في أن تأخیر التنفیذ حتي یحوز الحكم قوة الأمر )١(تنفیذ الحكم

سانید المقضي قد یسبب ضررا بالغا بمصلحة المحكوم لھ، وأن حق المحكوم لھ مؤید بأ

، فقد استثني المشرع من القاعدة )٢(یرجح معھا تأیید الحكم إذا ما طعن فیھ فیما بعد

العامة في التنفیذ حالات معینة قرر فیھا صلاحیة الأحكام غیر الحائزة لقوة الأمر 

ویقوم . )٣(المقضي لإجراء التنفیذ الجبري، وھذا ما یطلق علیھ التنفیذ المعجل للأحكام

ھناك ضرورات تستدعي التنفیذ دون الانتظار حتى یصبح ل على أساس أن التنفیذ المعج

، ومتى شمل الحكم بالتنفیذ المعجل فإنھ یصلح أن یكون سندا تنفیذیا، )٤(الحكم نھائیا

ویمكن مباشرة التنفیذ الجبري واتخاذ كافة الإجراءات، ما لم یكن التنفیذ عن طریق 

 ایجوز البیع إلا بعد أن یصبح الحكم سندا تنفیذیالحجز ونزع الملكیة على عقار، حیث لا 

  .)٥(نھائیا

                                                             
 .٩السید خمیس حسن السري، ضمانات المحكوم علیھ في النفاذ المعجل، المرجع السابق، ص / ، د)١(
عاشور مبروك، الوسیط في التنفیذ وفقا لمجموعة المرافعات الحالیة، المرجع السابق، ص / د) ٢(

١٦٦. 
إلا أن بعض الفقھ ذھب إلى أن ھذا المصطلح " فاذ المعجلالن" استخدم المشرع المصري مصطلح ) ٣(

غیر دقیق ولا یصلح للتعبیر عن ھذا النظام، لأن نفاذ الحكم یقصد بھ قدرة ھذا الحكم على تحقیق 
آثاره الذاتیھ، ونري مع البعض أن اصطلاح التنفیذ المعجل أدق في التعبیر والدلالة على حقیقة ھذا 

أحمد ماھر زغلول أصول التنفیذ الجبري القضائي، المرجع السابق، ص / انظر في ذلك، د. (النظام
 ).١، ھامش ١١٣

عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون / د) ٤(
 .٦٣المرافعات، المرجع السابق، ص 

(5) Art. 111-10 code de lʼexé.  



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

  :وسنشیر إلى تعریف التنفیذ المعجل، وأنواعھ، وذلك في النقاط الآتیة

  تعریف التنفیذ المعجل: أولا

ذه       ا ھ ل، وترك ذ المعج ام التنفی سي نظ صري والفرن شرعان الم رف الم م یع ل

ھ            سي بأن ھ الفرن ھ الفق ذ       المھمة للفقھ، فقد عرف ي تنفی رابح ف ة المتاحة للطرف ال المكن

ة   تئناف أو المعارض م الإس رة رغ م مباش ار   ،)١(الحك ع انتظ ة، أي م صفة مؤقت ن ب  ولك

ھ أن              ذ، وإلا فعلی ا أخ تفظ بم ھ یح وم ل إن المحك نتیجة الطعن في الحكم، فإذا تأید الحكم ف

ھ   نفاذ الحكم رغم ق" وعرف الفقھ المصري التنفیذ المعجل بأنھ  . )٢(یرده ن فی ابلیتھ للطع

ھ    . )٣("بطرق الطعن العادیة أو الطعن فیھ فعلا بإحد ھذه الطرق     رف بأن د عُ یلة  "وق وس

ب                نح أو طل شخص م ة أو ال ا یخول المحكم ا قانونی شرع نظام ضع الم ضاھا ی فنیة بمقت

ذا          ل ھ ستدعي مث ة ت تنفیذ الحكم الابتدائي قبل أن یصیر انتھائیا نظرا لوجود دواع مھم

ذ          ،  )٤("مبكر للحكم القضائي  التنفیذ ال  یح تنفی ذي یت ام ال ھ النظ بعض الآخر بأن ة ال وعرف

، وھو یعد بمثابة عدالة سریعة ووسیلة )٥(الحكم رغم الأثر الموقف لطرق الطعن العادیة    

ھ     وم علی ل المحك ن قب سویفیة م ات الت ن الممارس د م ھ  . )٦(للح رف بأن د عُ ة وق إمكانی

                                                             
(1)Cass. Civ. 2e, 10 mars 2005, Bull. civ. II, no 60.  
(2) R. Perrot, institutions judiciare, 4e ed. 1992, domat, p. 556. 

 .٥٠ص ، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د) ٣(
 .٦٨نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق،، ص . د) ٤(

(5) Cass. Civ. 2e, 2 mai 1984, Bull. civ. II, no 74; Cass. Civ. 2e, 9 oct. 1991, 
Bull. civ. II, no 243. 

 



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

م یحل    الشروع في تنفیذ الحكم قبل أن تكت  ا ل مل شرط النھائیة في الحكم لأن وقت تكاملھ

  . )١(بعد

ر      ھ الخط ي تواج ة الت ة الوقتی ة القانونی ار الحمای ن أفك ل م ذ المعج د التنفی ویع

ذ    لال التنفی ن خ ق م ذا الح ة ھ ى حمای دف إل ق، وتھ ل الح ھ أص رض ل ذي یتع داھم ال ال

سریع ى اف      ف، )٢(ال دف إل ة تھ ة قانونی د حیل ل یع ذ المعج م   التنفی لاحیة الحك راض ص ت

 نظام وھو. )٣(للشروع في التنفیذ الجبري قبل أن یصیر ھذا الحكم حائزا للصفة النھائیة        

ام     ذ الأحك ي تنفی ة ف دة العام الف القاع ادي أو    )٤(یخ ن الع ام للطع ة الأحك رغم قابلی ؛ ف

ام                  ضفي نظ ذ، وی ابلا للتنفی ون ق دائي یك الحكم الإبت لا، ف دھا فع                                                              ممارسة ھذه الطعون ض
. ١٢٧أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي،د/ نبیل إسماعیل عمر، د/ د) ١(

، وجدي راغب فھمي/ د. ٧٧آمال الفزاري، التنفیذ، المرجع السابق، ص / عبد الباسط جمیعي، د/ د
 .٧٤، ص ١٩٧٤النظریة العام للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، 

یجب للقیام بالتنفیذ العادي أن یكون میعاد الطعن قد انقضي أو صار الحكم نھائیا لأي سبب من ) ٢(
ان إلا من ومیعاد الطعن قد یكون طویلاً، خاصة في الحالات التي لا یبدأ المیعاد في السری. الأسباب

تاریخ الإعلان، وقد یتأخر ھذا الإعلان، ومن ثم یظل الحكم مفتقدا للصفة النھائیة غیر صالح للتنفیذ 
وقد یكون الحق المحكوم بھ مقرراً لصالح طرف ضعیف، مریض، صغیر، محتاج . الجبري بمقتضاه

جة لذلك ظھرت فكرة ونتی. حاجة ملحة، وقد یكون مضمون الالتزام عدیم القیمة إذا لم ینفذ بسرعة
النفاذ المعجل باعتباره شكلا من أشكال الحمایة الوقتیة، حیث تبني المشرع المصري والمشرع 

  .الفرنسي ھذه الفكرة للتغلب على عامل الوقت حتى صیرورة الحكم نھائیاً
Didier CHOLET Exécution des jugements et des actes, op. cit., n0 30 

 .١٢٤، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص أمینة النمر/ د) ٣(
عرفت القوة التنفیذیة المعجلة بأنھا عبارة عن اثر تنفیذي یلحق الأحكام الابتدائیة الملزمھ الصادرة ) ٤(

عن القضاء المدني، یجعلھا صالحة للتنفیذ الجبري، مع قابلیتھا للطعن وحتي مع الطعن فیھا 
إبراھیم أمین النفیاوي، القوة التنفیذیة / ن أو بحكم المحكمة دبالفعل، وتكون كذلك أما بنص القانو

ویشترط للقوة التنفیذیة المعجلة أن . ١٧٧، بند ١٨٦، بدون دار نشر، ص ٢٠٠٥، ٢للأحكام، ط
یكون الحكم الصادرا بالإلزام، وأن یكون حكما ابتدائیا، وأن یكون الحكم قابلا للطعن علیھ بطرق 

لقابل للتنفیذ المعجل ذات حجیة قلقة وغیر مستقره ویتوقف مصیرھا على والحكم ا. الطعن العادیة
ما ینتھي إلیھ أمر الحكم أمام محكمة الطعن، فإما أن تستقر وتبقي بتأیید الحكم من محكمة الطعن 

أحمد ماھر زغلول، آثار / وتتحول إلى قوة عادیة، وإما أن تزول وكذلك الآثار المترتبة علیھا، د
 .٧٣٧م بعد تنفیذھا، المرجع السابق، ص إلغاء الأحكا



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

ام ال             ضفي نظ ذ، وی ابلا للتنفی ذ المعجل   الطعون ضدھا فعلا، فالحكم الإبتدائي یكون ق تنفی

د     م تأیی ستقر إذا ت ي ت صیره، فھ صیرھا بم رتبط م الحكم وی ق ب ة تتعل ة وقتی وة تنفیذی ق

   .)١(الحكم في مرحلة الطعن، وتزول بما رتبتھ من آثار إذا ألغتھ محكمة الطعن

ي             ة والت ن العادی ة لطرق الطع ار الموقف ى الآث تثناءً عل ویعد التنفیذ المعجل اس

ام ا        ي النظ زة ف ق         تعد ركی دفاع وتحقی ة ضمانھ لل ن العادی ث إن طرق الطع ضائي؛ حی لق

، ولكن من )٢(العدالة، والتي تمنع التنفیذ للأحكام أثناء مدة الطعن وأثناء ممارسھ الطعن   

ن  كأثرجانب آخر فإن وقف التنفیذ      للطعن العادي قد یسبب أضراراً خاصة في حالة الطع

ھ           المحكوم ل سبب إضرار ب ار       )٣(بھدف المماطلة مما ی سكنا للآث ذ المعجل م د التنفی ، فیع

ة     صداقیة العدال ن م وي م ا یق ادي، مم ن الع ة للطع ذ نتیج ف التنفی ن وق ضارة م ال

ا  ضي     )٤(ویعززھ شئ المق وة ال ازت ق ي ح ضائیة الت ام الق ون للأحك ادي یك ذ الع ، فالتنفی

                                                             
أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ في / ، د٢٩المرجع السابق، بند ، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د) ١(

وجدي راغب فھمي، النظریة / ، د٢٤، بند ٦٢المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص 
محمد عمر عبد الخالق / ، د٧٦ المرجع السابق، ص العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات،
أحمد ماھر زغلول، أصول التنفیذي، مكتبة /، د١٢٥عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، ص 

 .٢٩، بند ١٩٨٦، ٢وھبھ، ط
(2) Cass. Civ. 2e, 2 mai 1984, Bull. civ. II, no 74; Cass. Civ. 2e, 9 oct. 1991, 

Bull. civ. II, no 243. 
(3) BLAISSE, Arrêt et aménagement de l'exécution provisoire par le 

premier président, JCP 1985. I. 3183, LE BARS et VILLACÈQUE, La 
charrue avant les bœufs : le projet de suppression de l'effet suspensif de 
l'appel en matière civile, D. 2002. Chron. 1987 et D. 2002. Chron. 1989.  

(4) BERTIN, La nouvelle procédure civile, Le décret du 28 août 1972, Gaz. 
Pal. 1972. 2. Doctr. 669, spéc. no 29, CADIET et JEULAND, Droit 
judiciaire privé, 8e éd., 2013, Litec, p, 90.  



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

ن ال         )١(بھ ة للطع م رغم قابلیت ادي ، أما التنفیذ المعجل فیقوم على أساس تنفیذ الحك ؛ )٢(ع

دھا           ھ یحی ون     )٣(حیث إنھ لا یلغي الآثار الموقفة للطعن، ولكن ذ المعجل یك ا أن التنفی ، كم

  .)٤(طالب التنفیذ فیھ بتحمل المخاطر

ستعجلة         المعجل التنفیذ   ة أو الم ضائیة الوقتی ة الق ن صورة الحمای  )٥( صورة م

ري        ذ الجب ة التنفی أخیر        )٦(تمارس في مرحل د لمواجھة خطر الت ث وج ب   ، حی ذي یترت  ال

اھر،        ق الظ احب الح ھ ص ى أن ة الأول دو للوھل ن یب ة م ى حمای دف إل رار، ویھ ھ أض علی

ي                ا للأضرار الت وق تجنب ى الحق افظ عل ة تح ة عاجل دیم حمای ة تق فجوھر الحمایة الوقتی

م                نح الحك ذ صورة م ذ المعجل، وتأخ سبة للتنفی ات بالن ذه المفترض وم ھ تلحق بھا، وتق

صال   صادر ل دائي ال ة  الابت ة معجل وة تنفیذی ي    )٧(حھ ق ن ف ل تكم ذ المعج ة التنفی ، فحكم

                                                             
(1) art. 500 C. pr. civ.; J. MIGUET, Jugements. Exécution provisoire, J.-Cl. 

Pr. civ., fasc. 516, nos 5 s. ; GLASSON, TISSIER et MOREL, Traité 
théorique et pratique d'organisation judiciaire, de compétence et de 
procédure civile, t. 3, 3e éd., 1929, Sirey, no 887 

(2) Cass. Civ. 2e, 7 mars 1974, Bull. civ. II, no 89. 
(3)Cass. Civ. 1re, 21 nov. 1995, Bull. civ. I, no 416 ; D. 1996. IR 19. 
(4) Ph. HOONAKKER, Exécution provisoire, D. septembre 2016, n0 40. 

 .٢٠فرید محمد نزار فنري، نظام النفاذ المعجل، المرجع السابق، ص / د) ٥(
وجدي راغب فھمي، نحو فكرة / د. ٢٩ذي، المرجع السابق، بند أحمد ماھر زغلول، أصول التنفی/د) ٦(

، ١٥، س١عامة للقضاء الوقتي في قانون المرافعات، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، عدد 
أمینة النمر، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة، / ، د٢٤، ص ١٩٧٣عدد ینایر 

، ١٩٨٥ر الدین كامل، قضاء الأمور المستعجلة، ، محمد على راتب ونص٨٠، ص١٩٦٧رسالة 
إبراھیم أمین النفیاوي، القوة التنفیذیة للأحكام، المرجع السابق، ص / ، د١٠٩بدون دار نشر، ص

  .٢٠فرید محمد نزار فنري، الإشارة السابقة، ص / د. ١٨٠، بند ١٨٨
M. frances, essai sur la notion dʼurgence et provisoire dans la procedure de 

refere, these Toulouse, 1935, p. 90. 
 .٢٩أحمد ماھر زغلول، أصول التنفیذي الجبري القضائي، المرجع السابق، بند /د) ٧(



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

إجراء                  شرع ب سمح الم ا أن ی ان طبیعی ذلك ك دائن، ونتیجة ل وق ال ذ حق الإسراع في تنفی

، ولكن المشرع )١(التنفیذ الجبري بمقتضى أحكام لیست بالضرورة محصنة ضد كل إلغاء

ون  المصري والفرنسي قد نصا على درجة معینة من استقرار الأ     حكام، حیث یجب أن یك

ان            ن، وإن ك ي الطع اؤه ف صعب الغ ث ی ان، بحی ن الرجح الحكم مبنیا على درجة عالیة م

ند     ى س الحكم صادرا تنفیذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، أو كان الحكم مبینا عل

  .رسمي لم یطعن فیھ بالتزویر

  أنواع التنفیذ المعجل: ثانیا

ھ، ویرجع          اختلفت التشریعات المقارن   ذ المعجل وحالات واع التنفی یم أن ة في تنظ

تلاف ذلك نتیجة     ة          اخ نح الحمای سوغ م ي ت الات الخاصة الت ة للح صیاغة القانونی ي ال  ف

وتنقسم حالات التنفیذ المعجل حسب مصدر    . )٢(الوقتیة المتعلقة بالقوة التنفیذیة للأحكام    

ذ        انوني، والتنفی ذ المعجل الق وعین؛ التنفی ضائي  تقریره إلى ن ر   .  المعجل الق ذا الاخی وھ

إلى نفاذ معجل قضائي وجوبي أي یتوجب على المحكمة أن تأمر بھ متى توفرت      : ینقسم

ة            ة كامل لطة تقدیری ة س ث إن للمحكم ضائي جوازي، حی حالة من حالاتھ، ونفاذ معجل ق

  .)٣(في الحكم بھ

                                                             
 .٥، ص ١٩٩٦أحمد خلیل، طلبات وقف التنفیذ، دار الجامعة الجدیدة، / د) ١(
 .٨٥، ص فرید محمد نزار فنري، نظام النفاذ المعجل، المرجع السابق/ د) ٢(
، بنظام التنفیذ المعجل ١٩٤٢لقد أخذ قانون المرافعات المصري القدیم، وقانون الفرنسي قبل ) ٣(

القضائي الوجوبي والجوازي، انظر في ذلك محمد حامد فھمي، تنفیذ الأحكام والسندات الرسمیة، 
وقد عدل . ٨٦فرید محمد نزار فنري، الإشارة السابقة، ص / د. ٢١، ص ١٩٤٠بدون دار نشر، 

  .المشرع الفرنسي والمصري ھذا الاتجاه، واصبح التنفیذ المعجل إما قانونا أو قضائیا جوازیا
. P. Baudas, lʼexécution provisoire, thèse, 1958, p.15. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

انون         وة الق ذ بق ون التنفی انوني؛ أي ك ون  ،)١(ویقصد بالتنفیذ المعجل الق  ولا یك

اك     ، ف )٢(للقاضي أي سلطة تقدیریة بشأنھ     سي أن ھن صري والفرن قد رأى المشرعان الم

انوني       اذ المعجل الق شمولھ بالنف . بعض الحالات الملحة التي تستوجب التنفیذ المعجل، ف

انوني     . وھذا التنفیذ لا یتطلب أن یقدم المحكوم لصالحھ طلبا       ذ المعجل الق الات التنفی وح

ا ا    صر    نص علیھ بیل الح ى س شرع عل ي    )٣(لم الات ھ ذه الح ي    : ؛ وھ صادرة ف ام ال الأحك

ستعجلة  واد الم رائض  )٤(الم ى ع ر عل واد    )١(، والأوام ي الم صادرة ف ام ال ، والأحك

                                                             
یرجع ذلك إلى أن المشرع قد قدر في ھذه الحالات توافر حالة الاستعجال التي تبرر حاجة المحكوم ) ١(

وقتیة العاجلة فأغني القاضي عن البحث في مدى توافر الاستعجال وجعل التنفیذ لھ للحمایة ال
 .المعجل بقوة القانون

(2) LOYER-LARHER, note sous Rennes, 7 juill. 1977, Gaz. Pal. 1978. 1. 
149, Cass. Civ. 1re, 4 juill. 2007, Bull. civ. I, no 252, FAUVEL, La 
réforme de l'exécution provisoire des jugements nonobstant opposition 
et appel, thèse, Paris, 1932.p. 84 

 .١٥٤فرید محمد نزار فنري، نظام النفاذ المعجل، المرجع السابق، ص / د) ٣(
تقوم الدعاوي المستعجلة على أساس اتخاذ إجراء وقتي لا یمس أصل الحق، بھدف حمایة مصلحة ) ٤(

خیر، وتجنیبھ ضرر یحتمل حدوثھ إذا انتظر لحین الفصل في المنازعة الطالب من خطر التأ
، )٦٤أحمد ماھز زغلول، أصول التنفیذ الجبري القضائي، المرجع السابق، بند / د. (الموضوعیة

وھناك فروض تقتضي تدخل القضاء المستعجل، وذلك في الحالات التي یتخذ فیھا الاعتداء صورا 
را أو كان قد بُدئ فیھ ولكنھ لم یتم بعد، ولا یمكن منع الضرر إلا بإزالة خاصة بأن كان اعتداءً متكر

ھذا الاعتداء، ویقتضي الأمر تدخل القضاء المستعجل إما لمنع اكتمالھ أو منع تجدده، ولن یستطیع 
القضاء المستعجل أداء ھذا الدور إلا بإصدار قرار بإلزام یرمي إلى إزالة الاعتداء مؤقتا، وتتبلوز 

 الصورة في قرارات القضاء المستعجل بالطرد من العین المغصوبة أو بالاخلاء المستأجر ھذه
لانتھاء عقد الإیجار أو لعدم دفع الأجرة في حال الشرط الفاسخ الصریح، وفي ھذه الحالات تتوافر 

ب للحكم المستعجل كافة مقومات السند التنفیذي الذي یصلح للتنفیذ المباشر بموجبھ لطرد المغتص
الأنصارى حسن النیداني، التنفیذ المباشر للسندات التنفیذیة، المرجع / د. (أو المستأجر من العین

، وعند صدور الحكم الموضوعي فإنھ یحل محل الحكم المستعجل سواء صدر )٥١السابق، ص 
 موافقا لھ في مضمونھ أو مخالفا، فإذا كان الحكم الموضوعي موافقا للحكم المستعجل فإن ذلك لا
یعني عدم زوال الحكم المستعجل بل یزول ولا یكون باقیا إلا الحكم الموضوعي الذي یعد السند 
الوحید لاتمام إجراءات التنفیذ إذا لم تكن قد تمت، أما إذا كان الحكم الموضوعي مخالفا للحكم 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٧١

، والأمر الصادر في المسائل الأسریة بإجراءات حمایة المضرورة من اعمال    )٢(التجاریة

  .)٤(یة أثناء سیر الدعوى، والأوامر الصادرة بالإجراءات التحفظ)٣(العنف

ي       رره القاض ذي یق ضائي، وھو ال ل الق ذ المعج و التنفی اني ھ وع الث إذا )٥ (والن

ة      صومة            )٦(توافرت فیھ شروط معین یر الخ اء س صلحة أثن احب الم ھ ص ب أن یطلب ، فیج

ذ            ضي سرعة تنفی ھ تقت ة أن ظروف ت للمحكم صلحة یثب صاحب الم وقبل صدور الحكم، ف

ون      الحكم المحتمل صدوره ل  ذ المعجل تك ب التنفی صومة دون طل صالحھ، فإذا انتھت الخ

المحكمة قد استنفذت ولایتھا، ولا یجوز العودة إلى القضیة مرة أخرى، كما لا یجوز في         

ة       ا نھائی تئناف كلھ ام الاس تئناف لأن أحك ة الاس ام محكم ھ أم صري طلب ام الم  .)٧(النظ
                                                   

=  
كانوا علیھا المستعجل فإن ذلك یعني إلغاء الحكم المستعجل ویتعین إعادة الخصوم إلى الحالة التي 

أحمد ماھر زغول، آثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا، المرجع السابق، / د(قبل تنفیذ الحكم المستعجل 
 .art. 489, al. 1er, et art. 514, al. 2 C. pr. civ  )١٢٥بند 

(1) article 495, alinéa 2, C.P.C. 
(2) PH. HOONAKKER, lʼeffet suspensive des vois de recours dans le 

nouveau code de procedure civile, thèse Strasbourg, 1988, nos 154 s.; 
Cass. Com. 1er oct. 2013, Gaz. Pal. 2014. 362, obs. N. Fricero 

 الصادر ٢٠١٠-١١٣٤ من قانون الإجراءات المدنیة والصادر فیھ مرسوم رقم ٧- ١١٣٦المادة ) ٣(
 ٢٠١٠ سبتمبر ٢٩في 

(4) art. 514, al. 2 C. pr. civ 
السید / ، د.١٣٣نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص / د) ٥(

فرید / د. ٧٠خمیس حسن السري، ضمانات المحكوم علیھ في النفاذ المعجل، المرجع السابق، ص 
  .٩٠محمد نزار فنري، المرجع السابق، ص

BLÉRY, L'efficacité substantielle des jugements civils, op. cit., n. 145 et 162 
,BAKER CHISS, Contribution à l'étude de l'exécution des jugements civils 
dans les rapports internes et internationaux de droit privé, op. cit., p. 409 s.  
(6) Ph. HOONAKKER, Exécution provisoire,op. cit., n012 
(7) Civ. 2e, 6 janv. 2012, D. 2012. Pan. 1509, obs. Leborgne. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

ل، وللقاضي سلطة تقدیریة في مدى  ویشترط للحكم بالنفاذ المعجل توافر شرط الاستعجا      

ضائي      ة         . توافر شروط التنفیذ المعجل الق ن للمحكم ي یمك الات الت شرع الح دد الم د ع وق

ند                وة س ى ق ة عل الات قائم ى ح إصدار الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، ویمكن تقسیمھا إل

  .)٢(، وحالات قائمة على الحاجة للحمایة القضائیة السریعة)١(الحق

ي حر  زاء  وللقاض م أو أج ل الحك واء ك ل س ذ المعج ر بالتنفی دار الأم ي إص ة ف ی

ویصدر سواء بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء القاضي نفسھ في النظام . )٣(منھ

صوم            )٤(الفرنسي ب الخ ى طل اء عل ذ المعجل بن ر بالتنفی صدر الأم ، ویمكن للقاضي أن ی

دأ المواجھ           اة مب ع مراع ة م اب المرافع دور     حتي بعد قفل ب د ص ي بع ن للقاض ة، ولا یمك

دار       )٥(حكم أن یعید ویصدر أمر بالتنفیذ المعجل   ا بإص ل حكم ي أن یكم ن للقاض لا یمك ، ف

ة  . )١(، لأن ذلك أصبح من اختصاص محكمة الطعن )٦(الأمر بالتنفیذ المعجل   ولكن في حال

  .)٢(طلبھ واغفل القاضي الحكم بھ فإنھ یمكن لھ أن یحكم بالتنفیذ المعجل

                                                             
وھذه الحالات تتمثل في الحكم الصادر تنفیذاً لحكم سابق، والحكم المبني على سند رسمي لم یطعن ) ١(

علیھ بالتزویر، والحكم المبني على سند عرفي لم یجحده المحكوم علیھ، والحكم المبني على إقرار 
 .م علیھ بنشأة الالتزامالمحكو

الحالات المبنیة على حاجة المحكوم لھ للنفقة، والحكم الذي یتوقع : تتمثل ھذه الحالات في الآتي)٢(
ترتیب ضرر جسیم على تأخیر تنفیذه، والحكم الصادر لمصلحة طالب التنفیذ في منازعة متعلقة بھ، 

، الطعن رقم ٢٠٠٧ /٢/ ٢٤ النقضمدني، والأحكام الصادرة بأداء الأجور والمرتبات، أحكام محكمة
  ق٦٦، س ٦٣٤

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/Index?SearchTxt 
(3) art. 515, al. 2 C. pr. civ., STRICKLER et FOULON, Accords et force 

exécutoire en France, Gaz. Pal. 3 sept. 2013. 8. 
(4) art. 515 C. pr. Civ. 
(5) Ph. HOONAKKER, Exécution provisoire, op.c it., n0 38. 
(6) art. 461 et 462 C. pr. civ. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

 الحكم المشمول بالنفاذ المعجل یصبح صالحا كسند تنفیذي، وقد یطعن كان إذاو

ب            تئناف، یج ة الاس ي مرحل م ف اء الحك م إلغ المنفَّذ ضده في الحكم بالاستئناف، فإذا ما ت

  . )٣(إعادة الحال إلى ما كانت علیھ عن طریق التنفیذ العكسي

ام؛     ام الع ق بالنظ ل تتعل ذ المعج د التنفی ظ أن قواع صوم   ویلاح وز للخ لا یج  ف

ضائیة        ذ المعجل    )٤(الاتفاق على إضافة التنفیذ المعجل إلى الأحكام الق صدر التنفی ، لأن م

ك        ھ ذل ب من ي إذا طل م القاض انون، أو حك ك     )٥(إما ھذا الق ھ ذل انون رخص ل ان الق . ، وك

ولكن یجوز للخصوم الاتفاق على كون الحكم الصادر نھائیا، فللخصوم الحق في التنازل      

  .الاستئناف عن طریق الاتفاقعن 

                                                   
=  

(1)l'article 516 NCPC; J. MIGUET, Jugements. Exécution provisoire, op. 
cit., fasc. 516 fasc. 519, no 133. 

(2) article 463 du code de procédure civile 
نقض مدني، . ٢٣وائل محمود عبد المطلب البشل، التنفیذ العكسي، المرجع السابق، ص / د) ٣(

  .١٨٨٠ق، مج نقض، ص ٣٢، س ٢١٧، الطعن رقم ١٣/١٢/١٩٦٦
Cass. Civ. 2e, 7 janv. 2010, D. 2010. Pan. 1307, obs. Leborgne; Cass. Civ. 12 
juill. 2011, D. 2011. 2031; Cass. Civ. 2e, 15 sept. 2016, JCP 2016. 1034, note 
Dorol. 

 .١٢٨أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / أحمد ھندي، د/ نبیل إسماعیل عمر، د/ د) ٤(
 .٨٤آمال الفزاري، التنفیذ، المرجع السابق، ص / عبد الباسط جمیعي، د/ د) ٥(
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  الفرع الثاني
  التطورات الحديثة في التنفيذ المعجل في النظام الفرنسي

ي            صادر ف دیم ال سي الق انون الفرن ذ     ١٩٠٦كان الق ا للتنفی ا قانونی ى تنظیم یتبن

ذ       )١(المعجل لا یسمح بھ إلا في حالات محددة     ین التنفی ذ المعجل ب ي التنفی ز ف ، وكان یمی

انون   . اري والاختیاري، وكان یشترط تقدیم طلب للتنفیذ المعجلالمعجل الإجب  دل ق وقد ع

ي      اه ف ایو  ٢٣المرافعات ھذا الاتج ادة     ١٩٤٢ م ي الم شرع ف نح الم ات  ١٣٥، وم  مرافع

لطاتھ      دت س ا قی م، ولكنھ ل للحك ذ المعج نح التنفی ي م رة ف ة كبی لطة تقدیری ي س للقاض

تع       ن اس ة، م ة الوقتی روط الحمای وافر ش ضرورة ت أخیر،    ب ر الت ن خط شیة م جال وخ

ي                ا ف ضائي، أم ذ المعجل الق م بالتنفی ة الحك ي حال واشترط المشرع الفرنسي التسبیب ف

ذا            ي، وھ إرادة القاض داد ب ائي ودون اعت حالة التنفیذ المعجل القانوني فیصدر بشكل تلق

الي     صري الح انون الم ھ الق و علی ا ھ ل م ي    . )٢(یماث سي ف شرع الفرن ترط الم د اش وق

م  المر وم رق ي  ٢٢٨٠-٤٥س صادر ف وبر  ٩ ال ذلك   ١٩٤٥ أكت تعجال ك ة الاس . )٣( حال

ضاء    ١٩٤٢ مایو ٢٣وراعى ھذا التطور منذ تعدیل    ھ والق ف الفق ث  )٤( نتیجة لموق ؛ حی

شھد القانون الفرنسي تطورا ملحوظا في شأن سلطة القاضي في الأمر بالتنفیذ المعجل، 

ذ ال   ام التنفی دة لنظ د موح ى قواع ص عل د ن ذ   وق ام التنفی انون نظ ى الق د ألغ ل، وق معج

ة      المعجل القضائي الوجوبي، قاصرا ھذا النظام على النفاذ الجوازي فقط ومانحا المحكم

سلطات وصلاحیات أوسع، فقد كانت ھذه السلطة محددة للغایة في ظل قانون المرافعات         

                                                             
فرید محمد نزار فنري، نظام النفاذ / د. ٦٥المرجع السابق، ص ، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د) ١(

 .٣٣المعجل، المرجع السابق، ص 
 .١٨٣، بند ١٩٢إبراھیم أمین النفیاوي، القوة التنفیذیة للأحكام، المرجع السابق، ص / د) ٢(

(3)Ph. HOONAKKER, Exécution provisoire, D. septembre 2016, n0 40. 
(4) THOMAS, La réforme de l'exécution provisoire, JCP 1943. I. 358.  
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اء   ، فالتنفیذ المعجل لا یتم إلا بناء على طلب، ولم یكن للقاض   )١(القدیم ن تلق ي الأمر بھ م

ي          دیلات الت ن التع نفسھ، وكان یدور بین تنفیذ معجل قانوني، وتنفیذ معجل قضائي، ولك

ة    ١٩٤٢ یولیو ٢٣ مرافعات في    ١٣٥أدخلت على المادة     لطة تقدیری ي س  أعطت القاض

ین                  ضائي ب ذ المعجل الق ي التنفی سابقة ف ة ال ت التفرق د ألغ كبیرة في التنفیذ المعجل، فق

وبي سلطة       الوج ى ال د عل وازي یعتم ل ج ذ معج شرع بتنفی تبدلھا الم وازي، واس  والج

سھ،       اء نف التقدیریة للقاضي مع الإبقاء على مبدأ الطلب، فلا یستطیع أن یأمر بھ من تلق

سبیب             ا بت ي ملزم ان القاض أخیر، وك وبضرورة توافر شرط الاستعجال أوالخشیة من الت

  .حكمھ

م   وقد كانت التطورات الحدیثة في الق      -٧٣انون الفرنسي بصدوره المرسوم رق

سمبر ١٧ المؤرخ  ١١٢٢ ف   ١٩٧٣ دی ر الواق ن الأث د م ماتھ الح م س ن أھ ث إن م ، حی

للطعن بالاستئناف، إذ منح القاضي إصدار الأمر بالتنفیذ المعجل من تلقاء نفسھ إذا وجد 

ة      ة المنازع ع طبیع ا م وع ومتفق ر ممن ان غی ى ك روریا، ومت ك ض ك  . ذل دعم ذل د ت وق

رئیس     ،١٩٧٥ دیسمبر ٥ المؤرخ ١١٢٣-٧٥بمقتضي المرسوم رقم     ن ل ھ یمك ث إن  حی

ك ضروریا، ولا        ان ذل سھ إذا ك اء نف المحكمة الاسئتناف أن یأمر بالتنفیذ المعجل من تلق

سیمة      ار ج ب آث انون ورت ا للق ان مخالف ل إلا إذا ك ذ المعج ف التنفی ن وق ذه . )٢(یمك وھ

د،      ٥٢٦إلى  ٥١٤الأحكام نصت علیھا المواد من   سي الجدی ات الفرن انون المرافع ن ق  م

صفة      . وقد توالت التعدیلات بعد ذلك  دائن ب صالح ال ق م ى تحقی وتھدف ھذه التطورات إل

                                                             
(1) R. Maurice, exécution provisoire, repertoire de procédure, encyclopedie 

D., 2ed., 1979 n0 47. 
(2) PERROT, Procédure de l'instruction. Jugements et voies de recours. 

Voies d'exécution et mesures conservatoires, RTD civ., 1983, 407, spéc. 
p. 418 



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

وم               )١(عامة وضمان العدالة   صلحة المحك ل م ا یكف رى م ا ی أمر بم ي أن ی ن للقاض ، ویكم

ا                ي إذا خ رار القاض ي ق ن ف صم الآخر أن یطع لف شروط  علیھ من ضمانات، ویمكن للخ

  .)٢(التنفیذ المعجل

وده،         ن قی والواقع أن المشرع الفرنسي اتجھ نحو تحریر نظام التنفیذ المعجل م

ن   ك م ا أداه ذل سویفیة، وم دینین الت ة الم ر محاول لال درء خط دائن خ ة ال اولا حمای مح

سلطات              دریجي والمتواصل ل فقدان العدالة لمصداقیتھا، ویتجلي ذلك كلھ في التوسع الت

لاحات   . ي في منح التنفیذ المعجل القاض ن الإص ي  وقد وضع المشرع الفرنسي عدیدا م ف

ام      ن ع دءا م ل ب ذ المعج ال التنفی ره     ١٩٧٣مج مانات كبی ام ض ذا النظ نح ھ ث م ؛ حی

ي          بطء ف ة ال ھ نتیج ق ب ن أن یحل ن الممك ذي م ضرر ال ادي ال ة یتف ھ تجعل وم ل للمحك

  .إجراءات التقاضي التقلیدیة

  :دیثة في التنفیذ المعجل في التشریع الفرنسي الآتيمظاھر التطورات الح

 :عدم اشتراط الاستعجال للحكم بالنفاذ المعجل القضائي: أولاً

بح          ا أص أدخلت تعدیلات جوھریة على ھذا التنفیذ المعجل في فرنسا، على أثرھ

اء                ن تلق ى م ضائي حت اذ المعجل الق للقاضي سلطة تقدیریة كاملة في شمول الحكم بالنف

سھ ة        نف ھ لطبیع ضرورة والملاءم ار ال وى بمعی ك س ي ذل د ف ر مقی ب، وغی  ودون طل

صت     . ، وبدون تسبیب لقراره )١(، ولا یشترط الاستعجال   )٣(المسألة لبي ن اك شرط س وھن
                                                             

(1) FAUVEL, La réforme de l'exécution provisoire des jugements 
nonobstant opposition et appel, op. cit., p. 80 s.; RIBEREAU, De 
l'exécution provisoire des jugements en matière civile, thèse, Bordeaux, 
1901, p. 5 s.  

(2) Ph. HOONAKKER, Exécution provisoire, op.cit., N0 5 
(3) Bertin, le petit noel du procedure, Gaz pal, 1974, I, doct. 149. 
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ع أن  )٢(؛ ألا وھو كون التنفیذ المعجل القضائي ممنوعا قانونیا٥١٥علیھ المادة   ، والواق

  )٣(حالات المنع محددة على سبیل الحصر

  :ویلاحظ على ھذه التعدیلات الآتي

   الحكم بالتنفیذ المعجل متى وجد ضرورة، والتناسب مع طبیعة النزاع-١

م    وم رق ل مرس د أح ي  ١١٢٢-٤٣لق صادر ف سمبر ١٧ ال ة ١٩٧٣ دی  حال

ان                 د ك ة، ولق ام الابتدائی ذ المعجل للأحك م بالتنفی الضرورة محل اشتراط الاستعجال للحك

ر ا  تعجال والخط رط الاس انون   ش ي الق ا ف دق متطلب ھ   ١٩٤٢لمح ل الفق ن قب دا م  منتق

سي  ضرورة           )٤(الفرن ھ وھو ال ر مرون شرط اكث شرطین ب ذین ال شرع ھ تبدل الم د اس ، وق

ھ   ٥١٥وذلك بنصھ في المادة . والتناسب مع طبیعة النزاع   ى أن ر   "  إجراءات عل ي غی ف

ذ المعج       ر بالتنفی ن الأم ھ یمك انوني، فإن ل الق ذ المعج الات التنفی ب   ح ى طل اء عل ل بن

ك    رورة ذل ي ض ا القاض در فیھ رة یق ل م ي ك ي، وف س القاض اء نف ن تلق راف أو م الأط

انون   ن الق ا م ذ ممنوع ك التنفی ن ذل م یك ا ل ة م زاع المطروح ة الن ع طبیع بھ م ". وتناس

                                                   
=  

(1) Ph. HOONAKKER, Exécution provisoire,op. cit., n054.  
(2) Paris, 28 sept. 1993, Dr. sociétés 1994, no 8. 
(3) Ph. HOONAKKER, Dernières réformes de l'exécution provisoire. 

Raison et déraison, D. 2006. Chron. 754  
(4). P. Baudas, lʼexécution provisoire, op. cit, p.15.  
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 ٣٧٨

سھ           اء نف ن تلق ویلاحظ أن المشرع الفرنسي منح القاضي سلطة الأمر بالتنفیذ المعجل م

  .ة للاستئناف على منحھ ھذا القراردون أن یتیح أي رقاب

  توافر شرط الضرورة -

ادة   نص الم ا ل دت ٥١٥طبق ل إذا وج ذ المعج م بالتنفی ن أن الحك راءات یمك  إج

حالة الضرورة، وھذه الحالة قائمة على القناعة الشخصیة للقاضي، ولا یكون في حاجة   

م     شترط ألا یحظر   . )١(إلى تسبیب قراره، ویكفیھ أن یعلن ضرورة التنفیذ المعجل للحك وی

ادة       )٢(القانون التنفیذ المعجل القضائي   ي الم ھ ف صوص علی ا ھو من ات  ٧٠٠، كم  مرافع

صاریف ة بالم سلطة    . والمتعلق ضائي ب ل الق ذ المعج ي التنفی ي ف ع القاض م یتمت ن ث وم

  .)٣ (تقدیریة واسعة، تسمح لھ بتزوید الحكم بالقوة التنفیذیة المعجلة أو عدم تزویده

ظ أن   سم         ویلاح ا یت ارا عام د معی ل یع اذ المعج م بالنف ضرورة للحك ار ال معی

ھ     ار أمام بالمرونة، ویھدف المشرع من ذلك إلى تقویة سلطة القاضي، وفتح باب الاختی

ذا       ھ، وھ وم ل صالح المحك ى م النظر إل ضرورة ب در ال ل، وتق ذ المعج م بالتنفی ي الحك ف

شرع بموج    دف الم ي، ویھ شكل كل ي ب دیر القاض ى تق ضع إل ى یخ ضرورة إل رط ال ب ش

ھ             ن الممكن ى طرق الطع ق اللجوء إل ن طری دین ع شرط   )٤(مواجھة تسویف الم ذا ال ، فھ

دائن         ق ال ة ح ك ضروریا لحمای رى  . یخول القاضي منح التنفیذ المعجل كلما ارتأى ذل وی

                                                             
(1) LOBIN, L'exécution provisoire, Gaz. Pal. 14-15 sept. 1984, p. 9 s., spéc. 

p. 11. 
(2) Id. 
(3) L. LARHER, la reforme de l execution proviso ire, Gaz Pal. 1976, 2, 

Doct. 586. 
(4) Ch. LOYER-LARHER, La réforme de l'exécution provisoire, Gaz. Pal. 

1976. 2. Doctr. 587. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

شى                ذ یخ نح التنفی رر لم تعجال كمب ضي وجود شرط الاس ضرورة تقت البعض أن حالة ال

  .)١(ن من عدم التنفیذمعھ ترتیب ضرر للدائ

ة                  شروط القدیم ى أن ال ب إل اه، وذھ ذا الاتج سي ھ ھ الفرن د بعض الفق وقد انتق

دة          شروط الجدی ن ال ضرورة، ولك شرط ال كانت كافیة، ولیس ھناك حاجة إلى استبدالھا ب

ن          أخیر، ولك تعجال أو خطر الت ضرورة دون اس د ال ن أن توج ستكون لا مفر منھا، ویمك

  .)٢( خطر التأخیر یؤدي إلى توافر شرط الضرورةتوافر الاستعجال أو

  اشتراط التناسب مع طبیعة النزاع -

ذ               ب التنفی ضائي أن یتناس ذ المعجل الق م بالتنفی سي للحك شرع الفرن اشترط الم

ق                 ر دقی شرط غی ذا ال ھ أن ھ ن الفق ب م رى جان رر  )٣(المعجل مع طبیعة النزاع، وی ، ویب

ش       ذا ال ن ھ ذ المعجل ضرر لا      جانب آخر من الفقھ أن الھدف م ى التنفی ب عل رط ألا یترت

تدراكھ ن اس ي  . )٤(یمك نح القاض ي م شرع ف اه الم ى اتج د عل شرط أك ذا ال ظ أن ھ ویلاح

سي أن         ضاء الفرن ق الق لال تطبی ن خ سلطة واسعھ في الأمر بالتنفیذ المعجل، ویلاحظ م

ب         ر متناس د غی ث یع ب، بحی دم التناس لال ع ن خ لبیة م ة س ذ بطریق شرط أخ ذا ال ع ھ م

ویرى بعض الفقھ أن شرط  . )٥(طبیعة النزاع كل نفاذ معجل یرتب ضررا لا یمكن تداركھ      

سائل الأحوال               ي م صادرة ف ام ال شكل جوھري بالأحك ق ب التناسب مع طبیعة النزاع یتعل

                                                             
(1) Cass. 2e civ. 9 mai 1983, Gaz. Pal. 1983, pan. 258. 
(2) J. MIGUET, Jugements. Exécution provisoire, op. cit., n0 70. 
(3) Ch. Loyer-larher, lʼexécution provisoire, analyse de la jurisprudence 

des Cours dʼappel dʼangers et de Rennes, Gaz Pal, 1982, doct. 152. 
(4) L. LARHER, la reforme de l execution provisoire, op. cit., Doct. 586. 
(5) Ch. Loyer-larher, lʼexécution provisoire, analyse de la jurisprudence 

des Cours dʼappel dʼangers et de Rennes, Gaz Pal, 1982, doct. 152. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

الطلاق أو         ة ب ام المتعلق ل للأحك ذ المعج م بالتنفی ن الحك ھ لا یمك رر أن صیة، ویق الشخ

ة ة بَنٍی ة أو رابط نح   .)١(التفرق زاع م ة الن ع طبیع با م ون متناس شرط یك ذا ال ا لھ وتطبیق

ت       سن ومریض ألحق التنفیذ المعجل لحكم صدر ضد شركة عقاریة بالتعویض لشخص م

ق      . )٢(بھ ضررا من خلال نشاطھا     تراط التواف سي اش ضاء الفرن وفي الواقع لم یراقب الق

 . إجراءات٥٢٤/٢، فلم ینص علیھ المادة )٣(مع طبیعة النزاع

  اشتراط ألا یكون التنفیذ المعجل ممنوعا قانونا -

الات        : اشترط المشرع شرطا سلبیا    ي الح ذ المعجل ف یتمثل في عدم جواز التنفی

ا  ھ قانون ي   )٤(الممنوع ا ف صوص علیھ ل من ذ المعج ر التنفی الات حظ ظ أن ح ، ویلاح

ھ عادة التشریعات المختلفة، ومن الصعب استیعاب ھذه الحالات أو تجمیعھا، ویكفي الفق

ا         ث إنھ اري حی شھر العق ة بال سائل المتعلق ذكر أھم الأمثلة على حالات المنع، ومنھا الم

ذ المعجل         ن التنفی ن مرسوم   ٢٦م  (ممنوعة م ایر  ٤ م ھ     ) ١٩٥٥ین صت علی ا ن ك م وذل

ادة           ٣١٠المادة   ھ الم صت علی ا ن ذلك م التزویر؛ ك ن ب سائل الطع صوص م  إجراءات بخ

  .)٥( في حالة المصروفات٧٠٠

                                                             
(1) PH. HOONAKKER, lʼeffet suspensive des vois de recours dans le 

nouveau code de procedure civile, op. cit., n0 50. 
(2) CA Leyon, 18 dec. 1979, JCP, 1980, II, n0 19417, note Burki. 
(3) Civ. 2e, 10 mars 1982, Bull. civ. II, no 41 
(4) LOBIN, L'exécution provisoire, op. cit., p. 9 s., spéc. p. 11. 
(5) Cass. Civ., 23 jav. 1983, Gaz Pal. 1985, I, p. 124, obs. S. Guinchard. 



 

 

 

 

 

 ٣٨١

    الحكم بالتنفیذ المعجل دون طلب-٢

ي     صادر ف ایو  ٢٣نص القانون الفرنسي السابق ال ب    ١٩٤٢ م ى وجوب طل  عل

ولكن عدل المشرع . التنفیذ المعجل من المحكمة، وإذا لم یطلب منھا فلا تستطیع تقریره        

د    ١٩٧٣ دیسمبر ١٧الفرنسي في المرسوم الصادر في     ھ الجدی د اتجاھ ھذا الاتجاه، ویع

اء        ثورة في  ن تلق ذ المعجل م  میدان التشریع، حیث أتاح الإمكانیة للقاضي بالامر بالتنفی

ى       ٥١٥نفسھ، وقد كرست المادة      النص صراحة عل ك ب  إجراءات فرنسي ھذا الحل؛ وذل

ي          س القاض اء نف ن تلق ب أو م ى طل اء عل شرع    . )١(منح التنفیذ المعجل بن د اتجھ الم وق

قف الفقھ الذي منح القاضي سلطة تقدیریة كاملة الفرنسي إلى ھذا الاتجاه نزولا على مو

ة      )٢(في منح التنفیذ المعجل وتقدیر ملاءمتھ    ة بحری شرع للمحكم د سمح الم ؛ ومن ثم فق

واسعة في الأمر بالتنفیذ المعجل متى قدرت ضرورتھ وملاءمتھ، وھذا یعتمد على قناعة      

  . القاضي الشخصیة

شرع الفرن  ھ الم الف ب د خ اه الجدی ذا الاتج انون وھ ي ق ب ف دأ الطل سي مب

المرافعات، حیث إن القاعدة أن المحكمة لا یجوز لھا أن تقضي بشئ لم یطلبھ الخصوم،      

إذا          اذ المعجل، ف وبناء علیھ یجب على الخصم ذي المصلحة أن یطلب شمول الحكم بالنف

دما        ذ المعجل، وعن الات التنفی ن ح فعل ذلك فإن على المحكمة أن تتأكد من توافر حالة م

ذ المعجل            أمر بالتنفی ا أن ت شروطھا، فلھ وافرة ب تتشكل لدیھا القناعة بأن ھذه الحالة مت

ا             صحلة فإنھ احب الم صم ص ن الخ ب م ة دون طل ضت المحكم ھ إذا ق للحكم، والقاعدة أن

                                                             
(1) Ch. Loyer- Larher, La réforme de lʼexécution provisoire, Gaz Pal. 1976, 

doc. P. 587. 
(2) R. Morel, traité élémentaire de procedure civile, 2 éd. 1949, n0 626. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

  .)١(تكون قد قضت بأكثر مما طلبھ الخصوم ولو توافرت حالة من حالات التنفیذ المعجل

فرنسي سمح للمحكمة بالحكم بالتنفیذ المعجل دون  ویمكن القول بأن المشرع ال 

طلب على تقدیر أن الخصم الذي یطلب بحقھ یطالب في الوقت ذاتھ بتمیكنھ من اقتضائھ       

ضمنیة  -في أقرب وقت ممكن وبغیر عائق یمنع التنفیذ، ومن ثم      بناء على ھذه الإرادة ال

  . یكون للقاضي أن یحكم بالتنفیذ المعجل-

ف ا  سبة لموق ت    وبالن د أغفل الي فق ات الح انون المرافع ي ق صري ف شرع الم لم

م      ٢٩٠المادة   صحة الحك ب ل  ما كان منصوصا علیھ في القانون السابق من وجوب الطل

ة         ٣٩١م (بالتنفیذ المعجل   ي حال ب ف دیم الطل بعض وجوب تق رى ال ابقا، وی  مرافعات س

  .)٢(التنفیذ المعجل القضائي

   عدم اشتراط التسبیب-٣

ادة    صت الم ي         ١٧٦ن باب الت ى الأس ام عل تمال الأحك ى وجوب اش ات عل  مرافع

ام          سبیب الأحك وب ت ى وج صري عل ھ الم ع الفق ھ، ویجم ت باطل ا وإلا كان ت علیھ بنی

ر   . )٣(الصادرة بالتنفیذ المعجل وإلا كان حكمھا باطلا  ة وغی ویجب أن تكون الأسباب جدی

ا     ن الح ة م وافر حال ى ت ي إل شیر القاض ي أن ی لا یكف ضة، ف ا  غام ص علیھ ي ن لات الت

ذ            نح التنفی ي م أ ف ھبة الخط ي ش ل نف ن أج ك م ل، وذل ذ المعج سبب للتنفی انون ك الق

  .)٤(المعجل
                                                             

 .١٥٦ السابق، ص فرید محمد نزار فنري، نظام النفاذ المعجل، المرجع/ د) ١(
أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع / الإشارة السابقة، د) ٢(

 .٢٧، بند ٧١السابق، ص 
المرجع ، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ ، د١٥٨فرید محمد نزار فنري، الإشارة السابقة، ص / د) ٣(

 .٦٩ص ، السابق
 .٣٥-٥٥-٩، المحاماة ١٩٢٨یل  إبر١٧استئناف مصر، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

وب     ي وج ة ف دة العام ایر للقاع أمر مغ اء ب د ج سي فق انون الفرن سبة للق وبالن

ادة     ي     ٥١٥تسبیب الأحكام؛ حیث یستفاد من عبارة نص الم یح للقاض ي تت  إجراءات الت

ار     الأمر بالتنفیذ   ذا المعی ث إن ھ ك، حی المعجل في كل مره یقدر فیھا القاضي ضرورة ذل

ضبط    وعي ی ار موض ارة لمعی ھ إش ي دون أی ر للقاض صي كبی دیر شخ ال لتق تح المج یف

دة وجوب            أسس منح ھذا التنفیذ، بحیث یمكن القول بأن التفنیذ المعجل قد یشذ عن قاع

دین   التسببب باعتباره أسلوبا أو طریقة من طرق القرار     ار الم  القضائي الھادف إلى إجب

ر     سبیب الأم ستلزم ت ر م ة غی ة التھدیدی ل الغرام ك مث ي ذل ھ ف ھ، مثل ذ التزام ى تنفی عل

  .)١(بھا

ذ      الات التنفی سبة لح ا بالن ون واجب ل یك ذ المعج سبیب التنفی ھ أن ت رى الفق وی

انوني  ، فالتنفیذ المعجل )٢(المعجل القضائي فحسب، وذلك لأنھ یخضع لتقدیر القاضي     الق

انوني        ل الق ذ المعج ي التنفی ي ف ھ لا دور للقاض سبیب، لأن زم الت ھ   . لا یل د اتج وق

ي       Perrotالفقیھ ن ف دة تكم  إلى ضرورة تسبیب الأمر بالتنفیذ المعجل لما یحققھ من فائ

نح         ي م رر ف ر المب سف غی ادي التع احتمال الطعن في الحكم وإصلاحھ، كما یؤدي إلى تف

ذ المعجل   راره      وذ. )٣(التنفی سبیب ق ى ت ي حاجة إل یس ف ي ل ھ القاض ى أن بعض إل ب ال ھ

ب                ا یترت ا، وھو م ر منھ ویكفیھ أن یعلن أن التنفیذ المعجل للحكم مسألة ضروریة لا مف

و      )٤(علیھ تسھیل مھمتھ   ى ل سبیب حت ، بینما یرى البعض من الفقھ الفرنسي ضرورة الت

                                                             
(1) Cass. Civ., 13 avril 1976, D. 1976, IR 93, obs. Perrot. 

  .٤١٧ق، مج نقض، ص ٦٨، س ٥٢٦، الطعن رقم ٩/٥/٢٠٠٦نقض مدني، ) ٢(
P. Baudas, lʼexécution provisoire, op. cit., p.15. 
(3) Perrot, obs. CA Douai 5 avril, 10 mai 1984, RTDC 1984, 774. 
(4) Ch. LOYER-LARHER, La réforme de l'exécution provisoire, op. cit., 

587. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

  .)١(كان على نحو مقتضب

ة  ولا یلزم التسبیب في حالة رفض      التنفیذ المعجل لأنھ یعد تطبیقا للقاعدة العام

د         ذ المعجل یع ب التنفی ة طل ال المحكم في التنفیذ ولا یحتاج معھ إلى تسبیب، كما أن إغف

ب     ا           . )٢(رفضا ضمنیا لھذا الطل ات، وإنم د الطلب ال أح ن لإغف ى الطع ولا یجوز اللجوء إل

  . أغفلت فیھیتعین العودة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فیما

  جواز تقدیم طلب التنفیذ المعجل في مرحلة الاستئناف: ثانیا

ات      235نصت المادة    دیم طلب  من قانون المرافعات المصري على عدم جواز تق

ي        دة ف ا، فالقاع دم قبولھ سھا بع اء نف ن تلق ة م م المحكم تئناف، وتحك ي الاس دة ف جدی

ذ المعج   ر بالتنفی ب الأم واز طل دم ج صري ع انون الم ة  الق ام محكم رة أم ل لأول م

ن      . الاستئناف، وذلك باعتباره طلبا جدیدا     وأكد الفقھ المصري أن طلب التنفیذ المعجل م

ك لأن        تئناف، وذل ة الاس ام محكم رة أم داؤھا أول م وز إب ي لا یج دة الت ات الجدی الطلب

ة             ة الوقتی صومة، فالحمای ي الخ دة الأطراف ف ف رغم وح ببھ مختل ب وس موضوع الطل

  .)٣(با وموضوعا عن الحمایة الموضوعیةتختلف سب

سابق، نص         سي ال انون الإجراءات الفرن وبالنسبة للقانون الفرنسي، نجد أن ق

صر             ٤٥٩ و ١٣٦في المادة    م، ویق دارھا الحك ة بإص ة المحكم تنفاد ولای دة اس ى قاع  عل

ات           دیم طلب دم جواز تق دأ ع مكنة طلب التنفیذ المعجل على مرحلة أول درجة، وكرس مب
                                                             

(1) Rennes 24 fev. 1984, rev. jud. 1984, p. 86, note Ch. Lacher. 
فرید محمد نزار فنري، نظام النفاذ / ، د٦٩ص ، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د) ٢(

ق، ٥٢، س ١١٧٩، طعن رقم ٢١/٣/١٩٨٨نقض مدني .١٦٠ابق، ص المعجل، المرجع الس
https://www.eastlaws.com. 

نبیل إسماعیل . د. ٧٣٧ق، مج نقض، ص ٤٧، س ١٠٤١، الطعن رقم ٢/٣/١٩٨١نقض مدني، ) ٣(
 .٨٠عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٨٥

د تئنافجدی ة الاس ام محكم شرع  . )١(ة أم ا الم ل إلیھ ي وص ورات الت فرت التط ن أس ولك

ة           دة التقلیدی ن القاع شكل كامل ع ي ب ن التخل ضائي ع الفرنسي بصدد أصول التنظیم الق

دة     یم العدی رت المراس د أق ل، وق ذ المعج ام التنفی سبة لنظ ة بالن ات المنازع ة بثب الخاص

ن      دھا م     ١٩٧٢الصادرة ابتداء م ا بع زاع         وم رة تطور الن ى فك د عل دا یعتم ا جدی " نھج

Evolution du litige         ،زاع ام حل الن ا لإتم تئناف طریق ن بالاس ي الطع رى ف  والتي ت

ى جواز       . )٢(مما یتیح إبداء طلبات جدیدة في الاستنئاف      سي عل شرع الفرن د نص الم وق

ابع   تقدیم طلب التنفیذ المعجل أمام محكمة الاستئناف، سواء قدم الطلب في شك      ب ت ل طل

ادة            ازت الم ب شمول     ٥٢٦للطلب الأصلي أو طلب عارض؛ حیث أج دیم طل ات تق  مرافع

فة      تئناف بوص ة الاس الحكم بالقوة التنفیذیة المعجلة لأول مرة أمام الرئیس الأول لمحكم

صومة أول درجة، أو        :  في الحالات الآتیة   )٣(قاضیا للأمور المستعجلة   ي خ دم ف م یق إذا ل

ویكون ذلك بطریق الأمر على  .)٤(لقاضي الفصل فیھ، أو قدم ولكن رفضإذا قدم وأغفل ا

  .)٥(عریضة، ویصدر قرار لا یكون قابلا للطعن علیھ بالنقض

                                                             
(1) art. 915 C. pr. civ.; Cass. Civ. 2e, 5 janv. 1978, Bull. civ. II, no 9 ; Gaz. 

Pal. 1978. 1. 249, obs. Viatte ; RTD civ. 1978. 427, obs. Perrot. 
(2) Ph. HOONAKKER, Dernières réformes de l'exécution provisoire. 

Raison et déraison, op. cit. 754 ,  
(3) Art. 771 et 779 C. pr. Civ; RIVES, La juridiction du conseiller de la 

mise en état, RTD civ. 1984. 648, CA Paris, 10 oct. 1980, Gaz. Pal. 1980. 
2. 656; CA Versailles, 22 oct. 1999, Gaz. Pal. 13-14 avr. 2001, p. 22 

(4) GERBAY, Réflexions sur la juridiction du premier président de la cour 
d'appel,op. cit.,. 65; CANS et SCHRICKE, Le référé du premier 
président, in La pratique du référé dans les juridictions civiles de la 
région parisienne, 1979, PUF, n. 60. 

(5) Art. 525-2 C. pr. civ, créé par le Décr. no 2014-1338 du 6 nov. 2014.  



 

 

 

 

 

 ٣٨٦

ویلاحظ أن سلطة الأمر بتنفیذ المعجل لم تمنح لمحكمة الاستئناف بكامل ھیئتھا    

صاصھ         اد اخت اریخ انعق ضی   )١(ولكن للرئیس الأول من ت ي التح نح قاض ذ  ؛ وإذا م ر التنفی

ذ      ف التنفی رئیس الأول أن یوق وز لل لا یج ل ف ون   . المعج رئیس الأول یك ظ أن ال ویلاح

ل   ذ المعج الأمر بالتنفی صریا ب صا ح ي   )٢(مخت ام قاض عھ لنظ دعوى خاض ن ال م تك  إذا ل

ن              . )٣(التحضیر و ع سلطة تعل رئیس الأول ال نح ال سي م شرع الفرن ویرى البعض أن الم

  .)٤(ئناف في الحكم بالتنفیذ المعجلسلطة الممنوحة لمحكمة الاست

دة         ات الجدی ن الطلب ولقد اختلف الفقھ الفرنسي حول عدّ طلب التنفیذ المعجل م

ن                 ب م ذھب جان تئناف؛ ف ة الاس ام محكم داؤھا أم ي یجوز إب ة الت ات الفرعی أم من الطلب

ام  الفقھ إلى أنھ إذا لم یكن طلب التنفیذ المعجل أمام محكمة أول درجة فلا یمكن طلب          ھ أم

تئناف  ة الاس ن      )٥(محكم ل م ذ المعج ب التنفی دّ الطل ى ع ر إل ب الآخ ب الجان ا ذھ ، بینم

تئناف     ة الاس ام محكم دیمھا أم وز تق ي یج ة الت ات الفرعی انون  . )٦(الطلب سم الق د ح وق

 على أنھ یجوز تقدیم طلب التنفیذ المعجل ٥٢٦ و٥٢٥الفرنسي الجدید ونص في المادة 

                                                             
(1)CA Lyon, 25 sept. 1979, Gaz. Pal. 1979. 2. 635; CA Colmar, 18 déc. 1980, 

Rev. jur. Est 1980, 39. 
(2)Ph. HOONAKKER, Exécution provisoire,op. cit., n0111.  
(3) S. GUINCHARD et MOUSSA, Droit et pratique des voies d'exécution, 

Dalloz, 8e éd., 2015, p.242. 
(4) J.A. Fusil, la jurisdiction du premier president de la Cour d ʼappel, Gaz 

Pal. 1975, doc. P, 347. 
(5) P. CUCHE, précis d procedure civilee et commerciale, 10 éd. 1954, p. 

348. 
(6) GLASSON, TISSIER et MOREL, Traité théorique et pratique 

d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, op. cit., 
p. 357. CA Grenoble, 2 oct. 1963, RTDC, 1967, n0 384. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٧

ل،      ویع. في مرحلة الاستئناف   ن قب د ھذا النص تجدیدا لم ینص علیھ المشرع الفرنسي م

انون                ي ظل الق ا ف ان قائم ذي ك حیث وضعت ھذه المادة حدا للجدل الذي ثار في الفقھ ال

  . السابق حول جواز طلب التنفیذ المعجل من محكمة الاستئناف

ي أول          ى قاض صورة عل ذ المعجل مق ویلاحظ أن السلطة التقدیریة للأمر بالتنفی

اذ     ٥٢٥رجة؛ ففي مرحلة الاستئناف نصت المادة     د م بالنف ب للحك ھ یج  إجراءات على أن

، ولا یتوقف تقدیم الطلب على رفع الاستئناف من الطرف    )١(المعجل أن یكون ھناك طلب    

اك  )٢(المحكوم علیھ، فیمكن تقدیم الطلب حتي لو لم یرفع الاستئناف  ، ویجب أن یكون ھن

  . استعجال

 إجراءات على أنھ إذا لم یكن التنفیذ المعجل قد طلب، أو ٥٢٦وقد نصت المادة 

ة             ي مرحل ھ ف ن طلب ھ لا یمك ھ، فإن صدي ل ل الت ي أغف ن القاض ب ولك د طل ان ق إذا ك

ي     ن قاض ستعجلة أو م ور الم یا للأم فھ قاض رئیس الأول بوص ن ال تئناف إلا م الاس

ھ ا            ار إلی ا أش ل م د أكم نص ق ادة    التحضیر منذ انعقاد اختصاصھ، فھذا ال ي الم شرع ف لم

ي             ٥٢٥ ن قاض رئیس الأول أو م ن ال رة م  إجراءات، مجیزا طلب التنفیذ المعجل لأول م

ھ     م طلب ھ رغ م ب ة أول درجة الحك ال محكم ة إغف ي حال ضیر ف ادة  . التح ستلزم الم م ت ول

ل  ٥٢٦ ذ المعج ة بالتنفی ي أول درج ضي قاض تعجال، وإذا ق رط الاس وافر ش راءات ت  إج

ضیر  الجزئي، فإنھ یمكن إع    ادة طلب التنفیذ المعجل من الرئیس الأول أو من قاضي التح

  . إجراءات٥٢٦تطبیقا لنص المادة 

   

                                                             
(1) Ph. HOONAKKER, Exécution provisoire,op. cit., n043. 
(2) S. Guinchard, Code de procedure civile, 1993, p. 13. Berlioz, limites et 

difficultés d'exécution de l'acte authentique, op. cit., 1249. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٨

ادة           ص الم ى ن تنادا إل تعجال اس ترط الاس ى اش ھ إل ض الفق ب بع  ٥٢٥وذھ

، وللقاضي سلطة تقدیریة في بیان )٢(، إذ قد یعسر المدین ولم یستطع الوفاء  )١(إجراءات

تعجال ة)٣(الاس نقض ، ولا رقاب ة ال ن محكم ھ م رورة  . )٤( علی ر ض ب آخ رى جان ا ی بینم

   .)٦(والملاءمة لطبیعة المسألة حتى یحكم القاضي بالنفاذ المعجل)٥(توافر حالة الضرورة

  منع محكمة الاستئناف من وقف التنفیذ المعجل: ثالثا

ذ   ب تنفی ي طل ق ف ھ الح وم ل نح المحك صري م سي والم شرع الفرن ان الم إذا ك

ا أن             الحكم الصاد  ھ؛ منھ وم علی ة للمحك ضا ضمانات معین نح أی د م لا، فق رلھ تنفیذا معج

ي           م ف اء الحك ن إلغ شیة م ك خ تئناف، وذل ة الاس ن محكم م م ذ الحك ف تنفی ب وق یطل

سي                )٧(الاستئناف ذ العك ق التنفی ن طری ھ ع ت علی ا كان ى م . )٨(، وصعوبة إعادة الحال إل

د             ذ المعجل لا یع ى       ویرى الفقھ أن طلب وقف التنفی ضاء أول درجة یوجھ إل ي ق اً ف طعن

ستعجل  قھ الم ة     )٩(ش ة الدرج ى محكم ة عل ارس رقاب تئناف لا تم ة الاس ا أن محكم ، كم

                                                             
(1) Ph. HOONAKKER, Dernières réformes de l'exécution provisoire. 

Raison et déraison, op. cit. n0 754.  
(2) Cass. Civ. 2e, 6 janv. 1960, D. 1960. Somm. 92. 
(3) Civ. 2e, 6 mars 1974, Bull. civ. II, no 85. 
(4) Cass. Civ. 2e, 9 mai 1983, Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 258. 
(5) art. 525 C. pr. civ., Ph. HOONAKKER, Exécution provisoire,op. cit., n0 

56. 
(6)Ch. Loyer-larher, lʼexécution provisoire, analyse de la jurisprudence des 

Cours dʼappel dʼangers et de Rennes, op. cit., doct. 152. 
 .١٨٨٠ق، مج نقض، ص ٣٢، س ٢١٧، الطعن رقم ١٣/١٢/١٩٦٦نقض مدني، ) ٧(
 .٢٤وائل محمود عبد المطلب البشل، التنفیذ العكسي، المرجع السابق، ص / د) ٨(
 .١٨١، ص أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، المرجع السابق/ أحمد ھندي، د/ نبیل إسماعیل عمر، د/ د) ٩(



 

 

 

 

 

 ٣٨٩

ى        اء عل رراً بن ون مق د لا یك ذ المعجل ق ذ؛ لأن التنفی ف التنفی ب وق د نظر طل ى عن الأول

  . حكمھا وإنما قد یستند إلى نص القانون

تئناف؛ إذ  وقد تطور المشرع الفرنسي في مسألة وقف      التنفیذ أمام محكمة الاس

ضائي       دل   )١(أجاز في القانون القدیم وقف التنفیذ المعجل سواء القانوني أو الق ن ع ، ولك

ى         اذ المعجل عل ف النف صر وق ى ق د عل ات الجدی انون المرافع ي ق ص ف اه، ون ذا الاتج ھ

ا   أما حالات النفاذ المعجل القانوني فلا یج. المعجل القضائي التنفیذ  حالات   ف قوتھ وز وق

ا    . ٢٠٠٤ إلى أن تغیر ھذا الاتجاه عام    )٢(التنفیذیة ھ طالم ى أن وترجع الحكمة من ذلك إل

أن المشرع ھو الذي قرر النفاذ المعجل فلا یمكن أن یوقفھ القاضي، أما في حالات النفاذ 

سألة         ي م ى ف ة أدن ي محكم القضائي فإن القاضي في المحكمة الأعلى یعقب على قاضٍ ف

 .)٣( المعجل، وھو أمر منطقي تماما النفاذ

ي    ة   ١٩٧٢لقد كان النص قبل تعدیل قانون الإجراءات الفرنسي ف  یخص محكم

ي  ٧٨٨-٧٢ تنفیذ المعجل، ولكن بمقتضي المرسوم رقم   بوقفالاستئناف    ٢٨ الصادر ف

 قصر الاختصاص بوقف التنفیذ على الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف       ١٩٧٢أغسطس  

ذ  .  إجراءات٥٢٤لأمور المستعجلة طبقا لنص المادة بوصفة قاضیا ل   ویمكن وقف التنفی

                                                             
(1) Léon Fauvem, La réforme de lʼexécution provisoire des jugements 

nonobstant opposition et appel, these paris, 1932, p. 32.  
(2) CA Paris, 15dec. 1976, J.C.P, ١٩٧٦ n.18354. 

 في ٢٠١٢ لسنة ٧٨٣عزمي عبد الفتاح عطیة، مستحداث قانون التنفیذ الفرنسي الجدید رقم / د) ٣(
السندات التنفیذیة ووسائل الإجبار على التنفیذ وطرق الحجز المختلفة واختصاص قاضي التنفیذ 

 .٣٨نوعیا ومحلیا، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٣٩٠

واء  د س ى ح انوني عل ضائي والق ھ الق ل بنوعی تص  . )١(المعج ر مخ ذ غی ي التنفی وقاض

  .)٢(بطلب وقف تنفیذ التنفیذ المعجل

ھ    ٥٢٤طبقا لنص المادة   و تئناف لا یمكن ة الاس  إجراءات فالرئیس الأول لمحكم

ل   ذ المعج ف التنفی ضائيوق رار    الق ھ أض ب علی انون، وترت ا للق ان مخالف  إلا إذا ك

سیمة  ي       )٣(ج ا ف صوص علیھ ذ الإجراءات المن ره أن یتخ ة الأخی ذه الحال ي ھ ن ف ، ویمك

ذ المعجل     )٤( مرافعات والمتعلقة بالكفالة٥٢٢ إلى ٥١٧المواد   ف التنفی ن وق ، كذلك یمك

  : لنقاط الآتیةالقانوني إذا توافرت شروط معینھ، وسنشیر إلى ذلك في ا

  وقف التنفیذ المعجل القضائي -١

ى    سابق عل راءات ال انون الإج ي ق سي ف شرع الفرن ص الم ا ن ف طبق واز وق ج

ولكن . )٥( إذا كان یؤدي التنفیذ المعجل إلى خطر لا یمكن تداركھ   القضائيالتنفیذ المعجل   

الا       ى ح ص عل الي، ون راءات الح انون الإج ي ق اه ف ذا الاتج سي ھ شرع الفرن دل الم ت ع

رئیس   ٥٢٤محدد لوقف التنفیذ المعجل في المادة        لطة ال  إجراءات؛ فقد ألغى المشرع س

ذ           ذ التنفی ف تنفی الأول لمحكمة الاستئناف في رقابة محكمة أول درجة، فلم یعد یجوز وق

                                                             
(1) Ph. HOONAKKER, L'effet suspensif des voies de recours dans le 

nouveau code de procédure civile : une chimère ? Contribution à l'étude 
de l'exécution provisoire, op. cit. n0 60. 

(2) Ph. HOONAKKER, Exécution provisoire,op. cit., n0 130. 
(3) Décr. no 76-1236 du 28 déc. 1976; Cass. Civ. 2e, 13 juin 2002, Bull. civ. 

II, no 132. 
(4) art. 22, Décr. no 81-500 du 12 mai 1981.  
(5)FAUVEL, La réforme de l'exécution provisoire des jugements 

nonobstant opposition et appel, op. cit., p. 125; TOUZET, De l'exécution 
provisoire des jugements, thèse, Paris, 1901, p. 125 s. 



 

 

 

 

 

 ٣٩١

ادة           ي الم ا ف صوص علیھ شروط المن شروط    ٥٢٤المعجل إلا طبقا لل ذه ال  إجراءات، وھ

وقف التنفیذ، حیث قضي بأنھ لا یمكن وقف التنفیذ المعجل تقید سلطة الرئیس الأول في    

القضائي إلا إذا توافر شرطان؛ أن یكون التنفیذ المعجل القضائي ممنوعا قانونا ویترتب      

ة        . )١(علیھ ضرر جسیم یصیب المحكوم علیھ      اطر العادی ین المخ ة ب ضي التفرق ذا یقت وھ

ن     ، وقد ذھبت محكمة    )٢(والمخاطر الجسیمة من التنفیذ    ھ لا یمك ى أن سیة إل النقض الفرن

الطلاق إلا إذا           الحكم ب ة ب دابیر المتعلق شأن بعض الت صادر ب وقف تنفیذ النفاذ المعجل ال

ن       . )٣(٥٢٤تغیرت الظروف، ولا تطبق علیھا المادة        تثني م سي اس شرع الفرن ن الم ولك

م  ذلك بعض المسائل التجاریة التي تھدف إلى حمایة الشركة، وذلك بمقتضي القان   ون رق

لطة واسعة      ٢٠٠٥ یولیو   ٢٦ الصادر في    ٢٠٠٥/٨٤٥ ي أول س ، حیث سمح منح قاض

  .)٤(في وقف التنفیذ المعجل

تحد تماما من حالات وقف التنفیذ  إجراءات أنھا ٥٢٤ویلاحظ على نص المادة    

صت               ث أن ن ي أول درجة، حی ى قاض ة عل شرع أي رقاب ستبعد الم ضائي، وی المعجل الق

ذه         على و  ٥٢٤/١المادة   أن ھ ول ب قف التنفیذ المعجل إذا كان ممنوعا قانونا، ویجب الق

وھذه . )٥(الحالات محدد ومحصورة جدا، فنادرا ما یمنع القانون التنفیذ المعجل القضائي 

ف     ى وق ذ الحالة تنطبق عل ا      التنفی لا قانونی ذا معج ضائیا أم تنفی ان ق رى  . )٦( سواء أك وی

                                                             
(1) Cass. Civ. 2e, 13 juin 2002, Bull. civ. II, no 131, Dr. et proc. 2002. 361, 

obs. Hoonakker. 
(2) l'article 1152, alinéa 2, du code civil. 
(3) Civ. 2e, 28 janv. 1998, Bull. civ. II, no 34.  
(4) art. R. 661-1, al. 3. C. com. 
(5) Ph. HOONAKKER, Exécution provisoire,op. cit., n0 139. 
 .J. MIGUET, Jugements. Exécution provisoire, op. cit., fasc. 519, no 46 ـ(6)



 

 

 

 

 

 ٣٩٢

؛ فھذه الحالة لا تنطبق فقط على كون التنفیذ بعض الفقھ الفرنسي التوسع في فھم النص

ون                 ذ المعجل فیك وافر شروط التنفی دم ت ة ع ي حال ضا ف المعجل ممنوعا قانونا، ولكن أی

ممنوعا قانونا، سواء أكان التنفیذ المعجل غیر متناسب مع موضوع النزاع أم لم تتوافر     

ذا الات        . )١(حالة الضرورة  سایر ھ سي لا ی ھ الفرن ب الفق اه لكن أغل ن    )٢(ج ھ یخرج ع ؛ لأن

ادة   ص الم ى ن راءات٥٢٤معن ن     )٣( إج د م و الح سي ھ شرع الفرن اه الم ا أن اتج ، كم

ة     ت محكم د اتجھ ذلك فق ل، ول ذ المعج ي التنفی ة ف ي أول درج لطة قاض ى س ة عل الرقاب

 إجراءات، وقصر ذلك على ٥٢٤/١النقض الفرنسیة إلى التضیق من تفسیر نص المادة 

، وأن یترتب أثر جسیم، ولا یمكن اصلاحھ، فیجب أن )٤(معجل قانونا الالتنفیذحالات منع 

ستعجل              م الم ذ الحك ف تنفی ستوجب وق ذا المفھوم   . )٥(تكون الآثار من الخطورة ما ی وبھ

ار    ى آث ؤدي إل ن أن ی ھ یمك زاع فإن ة الن ع طبیع ق م ل لا یتف ذ المعج ان التنفی ھ إذا ك فإن

داركھا  ن ت رة لا یمك ائج المتر)٦(خطی ب    ، فالنت ن جان اس م ل تق ذ المعج ى التنفی ب عل ت

                                                             
(1) BURKI, note sous Lyon, 18 déc. 1979, JCP 1980. II. 19417; CANS et 

SCHRICKE, Le référé du premier président, in La pratique du référé 
dans les juridictions civiles de la région parisienne, op. cit., p. 53 s., spéc. 
p. 70 

(2) Civ. 2e, 5 janv. 1978, Bull. civ. II, n. 11 
(3) Ph. HOONAKKER, Exécution provisoire,op. cit., n0141. Cass., Civ. 2e, 

12 mars 1997, Bull. civ. II, no 75 ; D. 1997. IR 113 ; Gaz. Pal. 13-14 oct. 
1999, p. 11, obs. du Rusquec. 

(4) Cass., 12 mars 1997, id. 
(5) Ph. HOONAKKER, Exécution provisoire,op. cit., n0 145 
(6) Cass. Civ. 2e, 29 mai 1991, Bull. civ. II, no 169. Cass. Civ. 2e, 5 juin 

1996, Bull. civ. II, no 139 ; Cass. Civ. 2e, 5 févr. 1997, Bull. civ. II, no 36. 
Cass. Soc. 11 déc. 1990, Bull. civ. V, no 641;CA Nancy, 6 oct. 1983, D. 
1984. 232. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٣

اطر لا                 دین أو مخ لاس الم ذ المعجل إف ى التنفی ب عل المدین ومن جانب الدائن، فقد یترت

. )٢(ویجب على المدین إثبات الآثار التي تترتب على التنفیذ المعجل. )١(یمكن أن یتحملھا

. )٣(خطیره بالنسبة لھومن ناحیة الدائن یجب أن یثبت أنھ یترتب على وقف التنفیذ آثار      

د      دین، فق صي للم وفي حالة التنفیذ غیر المالي یجب تقییم الحالة على أساس معیار شخ

ھ       ا وفات قضي بأنھ طرد المستأجر المریض یؤدي ذلك إلى مخاطر صحیة قد یترتب علیھ

د      . )٤(وذلك یستوجب وقف التنفیذ المعجل     سیة فق نقض الفرن ة ال ف محكم وبالنسبة لموق

ى   اتجت أولا  د  إل ذ        تأیی ى التنفی ب عل ي تترت ار الت یم الآث اه الموضوعي لتقی م  )٥( الاتج ، ث

ي             ار الت یم الأث صادي لتقی ار الاقت ذت بالمعی عدلت محكمة النقض الفرنسیة الاتجاه، وأخ

  .)٦(تترتب على التنفیذ المعجل

                                                             
(1) LOYER-LARHER, La réforme de l'exécution provisoire, op. cit., Doctr. 

587 n. 592, BERTIN, Le grand Noël du procédurier, Gaz. Pal. 1976. 1. 
Doctr. 313, spéc. no 118; CA Paris, 19 mai 1982, RTD civ. 1982. 660, 
obs. Perrot. Cass. Civ. 2e, 3 mars 1983, Bull. civ. II, no 66. 

(2)Cass. Civ. 2e, 18 avr. 1980, Gaz. Pal. 1980. 2. 490, note Viatte. 
(3) BLAISSE, Arrêt et aménagement de l'exécution provisoire par le 

premier président, op. cit., 3183, BERTIN, Le grand Noël du 
procédurier, op. cit., no 118. LARHER, La réforme de l'exécution 
provisoire, op. cit., Doctr. 587 ; Loyer-larher, L'exécution provisoire. 
Analyse de la jurisprudence des cours d'appel d'Angers et de Rennes, 
op. cit., 153, CA Rennes, 7 juill. 1977, Gaz. Pal. 1978. 1. 149, note Loyer-
Larher, Colmar, 19 janv. 2007, Rev. jur. Est 2007. 84 LOYER. 

(4)CA Versailles, 4 déc. 1992, Gaz. Pal. 1993. 1. Somm. 192; CA Paris, 3 
mars 1994, Gaz. Pal. 12-14 juin 1994, p. 22 

(5) Cass. Civ. 2e, 16 janv. 1980, Gaz. Pal. 1980. 1. Somm. 240; Cass. Civ. 3e, 
25 oct. 1983, Bull. civ. III, no 199. 

(6) Cass., ass. plén., 2 nov. 1990, JCP 1991. II. 21631. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

وذھب الفقھ الفرنسي إلى عدم رقابة الرئیس الأول على تناسب التنفیذ المعجل    

ق          )١(یعة النزاعمع طب  دى تواف ى م ة عل ى ضرورة الرقاب دي إل ھ التقلی ، ولكن اتجھ الفق

زاع   ة الن ع طبیع ل م ذ المعج ق   )٢(التنفی ى تحقی ضائیة إل ام الق ض الأحك ت بع ث ذھب ، حی

دى       رقابة غیر مباشرة على ھذا الشرط، من خلال مدى حاجة الدائن للتنفیذ المعجل، وم

ائل ا    دین للوس سویفیھ إمكانیة استخدام الم سي      . )٣(لت ضاء الفرن ي الق د ف ع لا یوج والواق

ع            ب م باب التناس ة أس ن رقاب تطبیقات كثیرة في ھذه المسألة، حیث إن القضاء امتنع ع

ادة        وعلي،  )٤(طبیعة النزاع  ن أن نص الم سبیب إلا أن    ٤٥٥ الرغم م زم بالت  إجراءات تل

ضائي، ولا    دور الرئیس الأول محدد بحالة استثنائیة في الرقابة على التن      ذ المعجل الق فی

زاع    ة الن ع طبیع ب م دى التناس ة م ى رقاب ة إل ذه الحال د ھ ھ  . )٥(تمت ستقر علی ن الم وم

ذ      م بالتنفی وع الحك وعیة لموض ة الموض ي الرقاب دخل ف رئیس الأول لا یت ضائیا أن ال ق

ر                    دار الأم ي إص ى ف ب الدرجة الأول ن جان دیر م دى سوء التق المعجل، ولا یملك بحث م

 .)٦( المعجلبالتنفیذ

                                                             
(1)GERBAY, Réflexions sur la juridiction du premier président de la cour 

d'appel, D. 1980. Chron. 65; LOYER-LARHER, La réforme de 
l'exécution provisoire, op. cit., p. 591 

(2) CA Versailles, 12 et 19 déc. 1979, Gaz. Pal. 1980. 2. Somm. 603; CA 
Versailles, 28 févr. 1989, Gaz. Pal. 1990. 2. Somm. 586. 

(3) Bordeaux, 28 avr. 1982, Gaz. Pal. 1982. 2. 366, note du Rusquec. 
(4)CA Colmar, 24 févr., 30 mars et 8 mai 1978, Rev. jur. Est 1978. 89; CA 

Rennes, 24 févr. 1984, RTD civ. 1984. 566, obs. Perrot. CA Rennes, 22 
avr. 1986, JCP 1987. II. 20820, note Cadiet; CA Paris, 5 août 1988, Bull. 
avoués 1988. 158. 

(5) Ph. HOONAKKER, Exécution provisoire,op. cit., n0 160. 
(6) CANS et SCHRICKE, Le référé du premier président, in La pratique 

du référé dans les juridictions civiles de la région parisienne, op cit., p. 
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 ٣٩٥

رئیس الأول        ة ال یع رقاب ھ توس اول بعض الفق د ح ذ،   )١(وق ف التنفی م بوق  والحك

اف         سبیب ك د وجود ت دفاع أو عن فعندما توجد مخالفة قانونیة مثل عدم مراعاة حقوق ال

وة          . )٢(یمكن وقف التنفیذ   دى ق ى م اء عل الوقف بن م ب ى الحك ام إل وقد ذھبت بعض الأحك

 إجراءات  ٢ /٥٢٤، وذلك لأن نص المادة )٣(لطعن بالاستئنافالأسباب التي بني علیھا ا 

ى     ؤدي إل ا ی ھ مم ى إلغائ ؤدي إل ة ت اھرة وقوی ة ظ ضمن مخالف ذ إذا ت ف التنفی ز وق یجی

  . )٤(حدوث أخطار من تنفیذه لا یمكن تداركھا

ادة            نص الم ا ل ضائي طبق ذ المعجل الق ذ  ٥٢٤ونرى أن حالات وقف التنفی  تنفی

ھ  ث إن دا، حی ددة ج ب،  مح ضرورة والتناس رطي ال رئیس الأول ش ب ال ن أن یراق لا یمك

ص     شر ن م ی ذا ل ا، ل صعب مراقبتھم ث ی نح   ٥٢٤حی سي م شرع الفرن ا، لأن الم  الیھم

ي             رار القاض ل ق سلطة تجع ذه ال شأنھما، وھ ة واسعھ ب القاضي أول درجة سلطة تقدیری

سي    شرع الفرن ون الم ذلك یك ھ، وب ن أي رقاب دا ع ل بعی ذ المعج ا  بالتنفی ى عملی د ألغ ق

إمكانیة إیقاف التنفیذ المعجل القضائي، لأن الایقاف مشترط بأن یكون التنفیذ المعجل قد 

 . )٥(منح بشكل مخالف للقانون، وھذه الحالات محدده على سبیل الحصر
                                                   

=  
76; PH. HOONAKKER, lʼeffet suspensive des vois de recours dans le 
nouveau code de procedure civile, op. cit., nos 694 s; LOYER-LARHER, 
La réforme de l'exécution provisoire, op. cit., p. 153 s. 

(1) GERBAY, Réflexions sur la juridiction du premier président de la cour 
d'appel, op. cit., p. 65. 

(2) CAParis, 4 oct. 1976, D. 1977. 28, note Bettinger ; CA Lyon, 25 nov. 
1980, JCP 1981. II. 19704, note J. A. 

(3) CA Toulouse, 3 juill. 1981, Gaz. Pal. 1982. 1. 90. 
(4) LOBIN, L'exécution provisoire, op. cit., p. 9 s., spéc. p. 11. 
(5) J. Viatte, suppression du controle de lʼexécution provisoire, Gaz. Pal., 

1974, I doc. 463. 
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  وقف التنفیذ المعجل القانوني -٢

دم جو   بالنسبة للتنفیذ المعجل القانوني   سیة ع از فقد اكدت محكمة النقض الفرن

 إجراءات تتعلق ٥٢٤، وذلك لأن المادة  ٢٠٠٤وقف التنفیذ المعجل القانوني قبل تعدیل       

رئیس الأول    ٣/ ٥٢٤بالتنفیذ المعجل القضائي، فالمادة       تتعلق باجراءات التي یتخذھا ال

ضائیة    )١(٥٢٢ إلى   ٥٢١والمنصوص علیھا في المادة      ام الق ، ولكن اتجھت بعض الأحك

ذ المعجل       ف التنفی انون      إلى وق اھر للق شكل ظ ا ب ان مخالف انوني إذا ك ي   . )٢( الق خاصة ف

دفاع  وق ال ة حق ة مخالف ذ   )٣(حال ة التنفی رورة مراقب رى ض ذي ی اه ال ذا الاتج ام ھ ، وأم

انوني  ل الق م     )٤(المعج وم رق صدور المرس ا ب شرع اتجاھ دل الم د ع ، ٨٣٦/٢٠٠٤، فق

ي   صادر ف سطس  ٢٠ال ذ التنفی     ٢٠٠٤ أغ ف تنفی ة وق مح بإمكانی ل  ، وس ذ المعج

ت     إجراءات على أنھ ٥٢٤، وقد نصت المادة  )٥(القانوني ذه إلا إذا كان ف تنفی ن وق لا یمك

                                                             
(1) Civ. 2e, 13 janv. 2000, Bull. civ. II, no 5 ; RTD civ. 2000. 400, obs. 

Perrot ; Cass. Soc. 28 juin 2001, Bull. civ. no 237; Cass. Soc. 18 mai 
2004, RTD civ. 2004. 556, obs. Perrot 

(2) CA Nancy, ord. 1er prés., Gaz. Pal. 1998. 1. Somm. 233, obs. Humbert. 
(3)CA Lyon, ord. 1er prés., 24 juill. 2002, Dr. et proc. 2003. J18. 95, obs. 

Fricéro.  
(4) Ph. HOONAKKER, L'arrêt de l'exécution provisoire de droit enfin 

consacré par le législateur !, D. 2004. Chron. 2314. 
(5) Décr. no 2004-836 du 20 août 2004, art. 8, en vigueur le 1er janv. 2005 

، أضاف إلى ٢٠٠٤ أغسطس ٢٠ الصادر في ٨٣٦- ٢٠٠٤طبقا لنص المادة الثامنة من المرسوم رقم 
 والتي اجازت وقف التنفیذ المعجل القانوني إذا خالف مبدأ المواجھة أو مخالفة ٦ فقرة ٥٢٤المادة 

فیذ المعجل إلى خطر لا یمكن تداركھ، فیجب توافر شرطین لوقف  وعندما یؤدي التن١٢نص المادة 
 التنفیذ المعجل؛ شرط قانوني، وشرط اقتصادي



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

رة    .)١(ھناك مخالفة لمبدأ المواجھة    ار خطی اك    .)٢( و ترتب علیھ آث ون ھن شترط أن یك  وی

رئیس      . )٣(طعن بالاستئناف  ھ لا یجوز لل ولا، لأن تئناف مقب ولكن لا یشترط أن یكون الاس

ام      و. )٤(دى قبول الطعن بالاستنئاف   الأول بحث م   ة تم ي حال ذ ف لا یجوز طلب وقف التنفی

ذ د    )٥(التنفی ا للقواع ھ طبق ن علی ابلا للطع ون ق رئیس الأول یك ن ال صادر م رار ال ، والق

ستعجلة  ر الم ن للأوام ة للطع ھ  )٦(العام انوني منع ل الق ذ المعج ف التنفی یلاحظ أن وق ، ف

  .)٧(استثنائیةالمشرع من حیث الأصل إلا في حالات 

ي         انوني ف ذ المعجل الق ف التنفی وقد اتجھ بعض أحكام القضاء الفرنسي إلى وق

د         احالة مخالفة المبادئ   دأ المواجھة، وق دفاع ومب وق ال ي وخاصة حق یة للتقاض لأساس

، ٥٢٤، وعندما عدل المشرع نص المادة )٨(خالفت محكمة النقض الفرنسیة ھذا الاتجاه   

                                                             
(1) S. GUINCHARD, CHAINAIS et FERRAND, Procédure civile, Dalloz, 

32e éd., 2014, no 1346. 
(2) Cass. Civ. 2e, 8 déc. 2005, Bull. civ. II, no 310. 
(3)Cass. Civ. 2e, 18 févr. 2016, Gaz. Pal. 17 mai 2016, p. 71, obs. L. Raschel. 
(4) PERROT, Procédure de l'instance, Jugements et voies de recours. Voies 

d'exécution et mesures conservatoires, op. cit., spéc. p. 793. 
(5) CA Paris, 26 mai 1967, RTD civ. 1968. 198, obs. Raynaud; CA Paris, 20 

oct. 1988, Bull. avoués 1988. 161. CA Montpellier, 17 déc. 1981, Gaz. 
Pal. 1982. 2. Somm. 384. CAToulouse, ord. réf., 1er mars 1995, D. 1996. 
131, note Prévault; Cass. Civ. 2e, 24 janv. 2008, Bull. civ. II, no 22 
supérieure à celle due en vertu de l'exécution provisoire 

(6)GUINCHARD et MOUSSA (dir.), Droit et pratique des voies 
d'exécution, op. cit., nos 553.71 et 553.431 , PERROT La compétence du 
juge des référés, Gaz. Pal. 1974. 2. Doctr. 895, spéc. no 9. 

(7) Ph. HOONAKKER, Exécution provisoire,op. cit., n0 136. 
(8) WIEDERKEHR, Droits de la défense et procédure civile, D. 1978. 

Chron. 36. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

م  لم یسمح بالوقف إلا في   حالة مخالفة مبدأ المواجھة، أما باقي حقوق الدفاع الأخرى فل

راحة ا ص نص علیھ ادة   . )١(ی ص الم سیر ن ي تف ع ف ى التوس بعض إل ھ ال د اتج  ٥٢٤وق

ادة  ى الم ت إل ي أحال یة  ١٢والت ادئ الأساس ة المب شمل الرقاب راءات لی انون الإج ن ق  م

ي شددت . )٢(للتقاض د ت سیة ق نقض الفرن ة ال ع أن محكم ادة  والواق ص الم سیر ن ي تف  ف

وافر                 ٥٢٥ ب ت ذ یج ف التنفی ي بوق م القاض ي یحك ذ المعجل، ولك ف تنفی  فیما یتعلق بوق

انوني       ذ المعجل الق شرط آخر، وھو شرط اقتصادییتمثل في وجوب أن یترتب على التنفی

  .)٣(آثار خطیرة لا یمكن اصلاحھا

صر   دما ق ي عن دل ومنطق ف معت ذ بموق سي أخ شرع الفرن رى أن الم لطة ون س

اذ المعجل          الات النف ضائي دون ح اذ المعجل الق المحكمة في وقف النفاذ على حالات النف

انوني ي        )٤(الق ستعجلة وف واد الم ي الم صادرة ف ام ال ذ الأحك وز تنفی   ؛ إذ لا یج

ة        )٦(إلا في حالات استثنائیة   )٥(مواد النفقات  اء فاعلی ي إعط سي ھ انون الفرن رة الق ، وفك

ة،   ام أول درج ة لأحك ل      حقیق ذ المعج ة التنفی ي حال ھ ف شرع وحكمت ص الم رام ن  واحت

  .القانوني

                                                             
(1)Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2009, Bull. civ. II, no 246. 
(2) Cass., ass. plén., 21 déc. 2007, Bull. ass. plén., no 10. 
(3) Cass., ass. plén., 2 nov. 1990, JCP 1991. II. 21631. 
(4) VALLENS, L'exécution provisoire du jugement de redressement ou de 

liquidation judiciaire, D. 1997. Chron. 11. 
(5) id., Trib. Paris, 15 dec. 1976, jcp, p. 40. 
(6) depuis le décret no 2004-836 du 20 août 2004, l'exécution provisoire de 

droit peut être arrêtée, mais les conditions posées sont bien plus 
restrictives que celles du sursis à l'exécution ouvert contre les décisions 
du juge de l'exécution frappées d'appel. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

 منع المشرع الفرنسي الطعن في حكم القاضي بالكفالة في التنفیذ المعجل: رابعا

ن أجل           ھ م ى أن دیم عل ات الق انون المرافع ي ق لقد كان نص المشرع الفرنسي ف

ذ المعجل، إ         دیم     حمایة مصالح المحكوم علیھ في حالة الحكم بالتنفی ھ بتق وم ل زام المحك ل

اذ المعجل،          شمول بالنف م الم ي الحك ھ إذا ألغ ان علی كفالة كضمانة لإعادة الحال إلى ما ك

 .وكان یجوز للمنفَّذ ضده أن یعترض على الكفالة

ة،        ي الكفال ن ف ومن التطورات المھمة التي أخذ بھا المشرع الفرنسي منع الطع

الغالب ویترتب علیھا وقف التنفیذ لحین الفصل لأن المنازعة في الكفالة كانت تحدث في 

ادة        ي الم سي ف انون الفرن ص الق ذلك ن ذ، ل أخیر التنفی ى ت ؤدي إل ذا ی ا، وھ  ٥١٨فیھ

ن      ل للطع ر قاب م غی ة بحك وع الكفال دد ن ة تح ى أن المحكم ات عل ت  . مرافع ذلك ألغی وب

ا، ول         ذ   النصوص التي تنظم المنازعة في الكفالة، ولم تعد المحاكم تنشغل بھ د التنفی م یع

یتعطل بسبب بطء المحكوم لصالحھ في اختیار الصورة المناسبة وتفضیلھ الانتظار حتى   

  .یصبح الحكم نھائیا، مما یھدر فائدة النفاذ المعجل

  :تقییم موقف المشرع الفرنسي: خامسا

صرف دون       ھ أن یت ي یمكن شرع؛ فالقاض ف الم سي بموق ضاء الفرن ب الق رح

 درجة، فقد نص المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات    الأعلىرقابة علیھ من المحكمة     

د        ال، وق ذا المج ي ھ سبوق ف ر م ورا وغی ا متط ت نظام دة رأس د جدی ى قواع الي عل الح

ضاة          ة وق ن جھ ى م ة الأول ضاة الدرج ین ق وازن ب دعم الت د ت شرع قواع ى الم أرس

ة اخري     ن جھ م      ،)١(الاستئناف م ضي المرسوم رق ھ بمقت ث إن صاد ٧٨٨-٧٢حی ي   ال ر ف

سطس ٢٨ ة  ١٩٧٢ أغ ي أول درج لطات قاض ین س وازن ب ابي الت شكل إیج زز ب د ع ، ق

                                                             
(1) J. Viatte, les référé du premier president, Gaz. Pal. 1973, 2 dpc. 576. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

ا أن             ذ المعجل، كم ن أطراف التنفی ل م وسلطات قاضي الاستئناف فیما یتعلق بمصالح ك

ذ              ر التنفی ق أوام ستعجل، ومنحھ ح ي الم لطھ قاض ة س ھذا المرسوم منح رئیس المحكم

  . )١(صعوبات في الواقع العملي وقت صدورهالمعجل، وھذا الاختصاص آثار عدیدا من ال

ذ        ن التنفی ستفید م وفي الواقع یتم تقدیر حالة الضرورة بالنسبة للمحكوم لھ الم

ى              دف إل رة، ویھ ة كبی لطة تقدیری ي أول درجة س المعجل، وھو معیار واسع یمنح لقاض

ترط   التي كان یقوم بھا المدین في القانون السابق عند     التسویفیةمواجھة الأعمال    ما اش

ي            . )٢(المشرع وجود الاستعجال   ة لقاض ة كامل لطة تقدیری سي س شرع الفرن وقد منح الم

ة          سلطة لمحكم ذه ال شرع ھ ى الم د ألغ ل وق ل، ب ذ المعج م بالتنفی ي الحك ة ف أول درج

تنئاف  أ    . )٣(الاس ن الخط صومة م ر مع ى غی ة الأول ضاة الدرج لطة ق ن یلاحظ أن س . ولك

، وھي تھدد حقوق المدین، حیث إن طرق  )٤(رقابة علیھاوھذه السلطة المطلقة لا یوجد      

تنئاف،      ة الاس الطعن لا یتحقق لھا أیة حمایة، لأنھ التنفیذ المعجل لا یخضع لرقابة محكم

ي        سي ف شرع الفرن ا الم فالدائن ھو المستفید الوحید من الأحكام الجدیدة التي نص علیھ

لطة؛ وذلك لأن أغلب قضاة الدرجة  ویجب الاحتراز عند تطبیق ھذه الس    . )٥(ھذه المسألة 

ى        ب عل ن أن تترت ي یمك الأولى یطبقون ھذه النصوص دون تبصر بالمواقف الصعبة الت

ذ           ة تنفی ي حال ا ف ھ، كم ت علی ا كان ى م التنفیذ المعجل، خاصة مع صعوب إعادة الحال إل

                                                             
(1) Ph. HOONAKKER, Exécution provisoire, op. cit., N0 6. 
(2) J. MIGUET, Jugements. Exécution provisoire, op. cit., fasc. 517, nos 86 

et 87 
(3) Civ. 3e, 8 avr. 1999, Bull. civ. III, no 90; JCP 1999. IV. 2036; Gaz. Pal. 

1999. 1. Pan. 169. 
(4) PERROT, Procédure de l'instance. Jugements et voies de recours. Voies 

d'exécution et mesures conservatoires, op. cit., spéc. p. 568 
(5) Ph. HOONAKKER, Exécution provisoire, op. cit., n0 57. 



 

 

 

 

 

 ٤٠١

اكن    رد س ي، أو ط زاد علن ع م ى، أو بی دم مبن م بھ دخل   . حك ھ بت ض الفق ب بع ذا یطال ل

سلطة       الم ن ال د م ث یح ى، بحی ة الأول ضاة الدرج ى ق ة عل ض الرقاب فاء بع شرع بإض

  .)١(المطلقة الممنوحھ لھؤلاء القضاة بصدد أمرھم بالتنفیذ المعجل

سبوقة                ر م دة متطورة وغی ھ نظم قاع ویلاحظ على موقف المشرع الفرنسي أن

اح   في مجال منح التنفیذ المعجل الممنوح من الرئیس الأول لمحكمة الاستئ    ث أت ناف؛ حی

ذ    ر بالتنفی دور الأم ق ص ت لاح ي وق ھ ف م یعقب ة ث ي أول درج وعي ف م موض دور حك ص

  .المعجل في مرحلة الاستئناف

ي        سي ھ ام الفرن ي النظ ویرى الفقھ أن ھدف السمھ الأساسیة للتنفیذ المعجل ف

ام    د الأحك ي فرن    )٢(الحد من الأثر الموقف للتنفیذ للطعن العادي ض اه ف ذھب الاتج سا ، وی

ر              ن غی اك طع ان ھن و ك ي ل دة حت ي القاع إلى محاولة أن یكون التنفیذ العادي للأحكام ھ

ذ          ة المنف عادي، وذلك بعیدا عن التنفیذ المعجل، وقد قدم مشروع بذلك، حتى تكون حمای

ذ        ي التنفی ق قاض ن طری ل       )٣(ضده ع سة إبری ي خم دم ف شروع ق ن  ٢٠٠٢، وھو م ، ولك

ده    )٤(ھذه الفترة، تم سحب الاقتراحنظرا للمعارضة الشدیدة لذلك في       راح ای ذا الاقت ، وھ

                                                             
(1) J. Viatte, suppression du controle de lʼexécution provisoire, op. cit., 463. 
(2) Ph. HOONAKKER, L'effet suspensif des voies de recours dans le 

nouveau code de procédure civile: une chimère ? Contribution à l'étude 
de l'exécution provisoire, op. cit., no 92. 

(3) Ph. HOONAKKER, Le juge de l'exécution, Gaz. Pal. 1993. 1. Doctr. 
321, spéc. no 31.  

(4)MAGENDIE, L'exécution immédiate des décisions de justice : l'injuste 
critique d'une réforme nécessaire, D. 2002. Chron. 2411; S. 
GUINCHARD, Le projet de suppression de l'effet suspensif de l'appel, 
LPA no 112, 5 juin 2002, p. 4 s. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

دین      ي الم ذ ویحم ث إن  )١(بعض الفقھ الفرنسي، وذلك لأنھ یحقق فائدة للنظام التنفی ، حی

  .)٢(الدائن في نظام التنفیذ المعجل یكون مفضلا عن المنفذه ضده

  الفرع الثالث
  عجلموقف المشرع المصري من التطورات الحديثة في التنفيذ الم

 المشرع الفرنسي نھجا مختلفا عن المشرع المصري في حالات التنفیذ نھجلقد 

الات    ى ح نص عل م ی ة، ول ام عام سي بأحك شرع الفرن اء الم ث ج ضائي، حی المعجل الق

ام           . محددة كما فعل المشرع المصري     دیل نظ ي تع ا ف سي اتجاھ شرع الفرن ل الم د أكم وق

ذ         ا وج ذ        التنفیذ المعجل؛ حیث أقر تعدیلا مھم ر بالتنفی لطة الأم ي س نح القاض ھ م ریا، من

زاع            ة الن ع طبیع با م ك ضروریا ومتناس رى ذل دما ی سھ عن اء نف د  . )٣(المعجل من تلق وق

. )٤(ألغي المشرع شرط الاستعجال، تاركا للقاضي حریة كبیره وسلطة واسعھ في التقدیر  

ع       ل، ومن ذ المعج ر بالتنفی تئناف الأم ة الاس رئیس الأول لمحكم نح ال ذ  وم ف التنفی وق

ذ                ف التنفی ن وق د م ك الح ن ذل شرع م دف الم ددة، وھ المعجل إلا إذا توافرت شروط مح

  .المعجل سواء التنفیذ المعجل القضائي أو القانوني

 من قانون المرافعات على ٢٨٧وبالنسبة للقانون المصري فقد نصت المادة 

ئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ لا یجوز تنفیذ الأحكام جبراً مادام الطعن فیھا بالاست" أنھ 

                                                             
(1) V.en ce sens Ph. HOONAKKER, L'exécution immédiate, Mélanges 

Julien, 2003, Édilaix, p. 209. 
(2) Ph. HOONAKKER, Exécution provisoire,op. cit., n0 10 
(3)Ph. HOONAKKER, Procédures civiles d'exécution, op. cit., p 52 
(4) LOBIN, L'exécution provisoire, op. cit., p. 9 s., spéc. p. 11. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

، فالمشرع المصري )١("المعجل منصوصا علیھ في القانون أو مأمورا بھ في الحكم

أجاز شمول الحكم بالنفاذ المعجل من أجل معالجة الحالات التي تتطلب السرعة في 

  . ))٢ ((التنفیذ

رف               ة تعت نظم القانونی د أن بعض ال ارن نج ام  وإذا نظرنا إلى القانون المق  لأحك

ة        بالقوةمحاكم أول درجة     وة التنفیذی ى الق ون بحاجة إل م لا تك ن ث  التنفیذیة العادیة، وم

الوقتیة أو المعجلة؛ ذلك لأن الحكم یحوز القوة التنفیذیة العادیة فور صدوره بالرغم من   
                                                             

وذلك في الفصل الثالث من " النفاذ المعجل" یستخدم المشرع للتعبیر عن ھذا النظام اصطلاح ) ١(
الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات، ویسایره في ذلك غالبیة الفقھ القدیم والحدیث 

عزمي عبد الفتاح عطیة، قواعد / ، د٢٢٧ ص، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د(
محمود محمد ھاشم، / ، د١٣٨التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري، المرجع السابق، ص 

، ولكن یرى جانب آخر من الفقھ التعبیر عن ھذا )١٣١قواعد التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص 
، التعلیق على قانون المرافعات، مكتبة الوفاء أحمد أبو الوفا/ د(النظام باصطلاح التنفیذ المعجل 

أحمد / ، د١٦٣أمینة النمر، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / ، د٥٦، ص ٢٠١٧القانونیة، 
واساس ذلك في نظرھم ) ١١٣ماھر زغلول، أصول التنفیذ الجبري القضائي، المرجع السابق، ص 

ھو أثر مباشر من آثار النطق بالحكم، ولا یتأثر بالطعن أن ثمھ فارقا بین نفاذ الحكم وتنفیذه؛ فالنفاذ 
فیھ أو بوقف تنفیذه، ولا یطلب أي إجراء لسریانھ مادام الحكم ساریا، ولا یحتاج إلى استخدام القوة 
الجبریة ولا یتطلب ومن ثم إعلان ھذا الحكم إلى المحكوم علیھ، ولا یقتضي حصول المحكوم لھ 

ل أثر الحكم لا یحتاج إلى تدخل یقتضي حصول المحكوم لھ على على صورة تنفیذیة، لأن إعما
أما التنفیذ فھو الذي یحتاج إلى استخدام . مثل الحكم بصحة ورقة أو بتعیین حارس. صورة تنفیذیة

كما أن نفاذ الحكم ھو اصطلاح عام یدل عي قیام الحكم . القوة الجبریة، إذا لم یقم بھ المدین اختیاریا
تج بھ علیھم، وھو یثبت للحكم بمجرد صدوره، ولذا فلا یصح أن یقال نفاذ عادى في مواجھة من یح

ویستخدم المشرع الفرنسي للتعبیر عن ھذا النظام اصطلاح التنفیذ المؤقت، . ونفاذ معجل
EXECUTION PROVIDOIRE . ویرفض بعض الفقھ المصري التعبیر عن التنفیذ المعجل

فیذ لا تختلف باختلاف طبیعة السند فالأصح أنھ قوة تنفیذیة بأنھ تنفیذ مؤقت، لأن إجراءات التن
 .وقتیة للحكم

  .١٩٧ص ، التنفیذ، المرجع السابق، أحمد الملیجي/ د) ٢(
VALLENS, L'exécution provisoire du jugement de redressement ou de 
liquidation judiciaire, op. cit., 111. HÉBRAUD, L'exécution des jugements 
civils, Op. Cit., 170 s. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

ل           ي مث دة للتقاض الطعن علیھ بطرق الطعن العادیة، وقد تعتمد بعض الأنظمة درجة واح

ع      الأحكام ي، وم ات التقاض دد درج  في الشریعة الإسلامیة، والبعض الآخر یعتمد على تع

دة        ذه القاع د ھ ھ یقی ة، إلا أن ة العادی القوة التنفیذی ى ب ة الأول ام الدرج رف لأحك ك یعت ذل

ة      اء المحكم دره وإعط ذي أص ي ال ن القاض م م ذ الحك ر بتنفی ى أم صول عل بوجوب الح

صلحة المح       ة م سوداني     سلطة وقف التنفیذ لرعای زي وال انون الإنجلی ھ كالق وم علی ، )١(ك

انون   ١٩ونجد أن بعض القوانین العربیة مثل القانون الأردني، قد نص في المادة     ن ق  م

ن       ھ یمك الإجراءات على أن تكون الأحكام الإبتدائیة واجبة التنفیذ بمجرد صدورھا، إلا أن

تئناف وقف التنفیذ أثناء الطعن بالاستئناف بناء على قرار من قا       د نص   . )٢(ضي الاس وق

دورھا،    القانون القطري على أن جمیع الأحكام نافذه نفاذا معجلا بقوة القانون بمجرد ص

م      انون رق اه بالق ذا الاتج شرع ھ دل الم ن ع سنة ٣ولك ھ   ٢٠١٩ ل ا جرى علی ذ بم ، واخ

  .العمل في القانون المصري الحالي

صري  شرع الم ف الم ع أن موق ل  والواق ذ المعج ي التنفی ده   ف ا اعتم بیھا لم ش

شرع    ع الم ث توس دیث؛ حی سي الح ام الفرن س النظ ى عك دیم، عل سي الق انون الفرن الق

ن           اذ المعجل م م بالنف ب شمول الحك از طل الفرنسي في حالات النفاذ المعجل، كما أنھ أج

انون            سبة للق ر بالن لاف الأم ى خ ھ عل قاضي الاستنئاف، ولو بعد صدور الحكم، وذلك كل

  . )٣(المصري

ات     سو م مقترح صري، ث ام الم ي النظ ل ف ذ المعج مات التنفی م س ى أھ شیر إل ن

 :بتعدیل نظام التنفیذ المعجل وذلك في النقاط الأتیة
                                                             

 .٩٣ و٩٢، بند ١٠٥إبراھیم أمین النفیاوي، القوة التنفیذیة للأحكام، المرجع السابق، ص / د) ١(
 .٦٧مفلح عواد، أصول التنفیذ وفقا لقانون الإجراءات الأردني، المرجع السابق، ص / د) ٢(
اء الأحكام بعد تنفیذھا، المرجع السابق، أحمد ماھز زغلول، آثار إلغ/ حول موضوع الخلاف انظر د) ٣(

 .٤٩الأنصارى حسن النیداني، التنفیذ المباشر للسندات التنفیذیة، المرجع السابق، ص / ، د١٧بند 



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

  أھم سمات التنفیذ المعجل في النظام المصري: أولاً

  اشتراط توافر الاستعجال في حالات التنفیذ المعجل القضائي  -١

ي،   مرافعات لا یكون التنفیذ المعجل     ٢٨٧طبقا   إلا بنص القانون أو بأمر القاض

ذ المعجل   ٥١٤وھذا ما نص علیھ القانون الفرنسي في المادة           مرافعات فرنسي، فالتنفی

لا یلحق الحكم إلا بأمر من المحكمة ما لم یكن الحكم مشمولا بھ بقوة القانون، فلا یجوز    

 . )١(اكتساب القوة التنفیذیة المعجلة باتفاق الأطراف

ا  ددت الم د ع ر     ٢٩٠دة وق ا الأم صدر فیھ ن أن ی ي یمك الات الت ات الح  مرافع

ة       دة عام ى قاع ادة عل بالتنفیذ المعجل من المحكمة، ثم نصت الفقرة الأخیرة من ھذه الم

وھي جواز الأمر بالتنفیذ المعجل إذا كان یترتب على تأخیر التنفیذ ضرر جسیم بمصلحة 

م   . المحكوم لھ  ادة      وھذا یعبر عنھ بشرط الاستعجال للحك ت الم د منح اذ المعجل، وق  بالنف

 مرافعات للقاضي سلطة تقدیریة كاملة في إجابة طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل      ٢٩٠

ا       )٢(أو أو رفضھ   م بھ دم الحك ة أو ع م بالكفال ي الحك ة ف م  )٣(، ولھ سلطة تقدیری ، وإذا حك

اطلا القاضي بالنفاذ المعجل فیجب تسبیب حكمھ تسبیبا كافیا، وإلا كان الحكم   ن  . )٤( ب ولك

ر           ل، لأن الأم ذ المعج ر بالتنفی ي الأم ض القاض ى رف ا مت ون لازم سبیب لا یك ذا الت ھ

  .بالرفض یعد رجوعا إلى القاعدة فلا یحتاج إلى تسبیب

                                                             
 .٢٠١، بند ٢٠٧إبراھیم أمین النفیاوي، القوة التنفیذیة للأحكام، المرجع السابق، ص / د) ١(
أحمد ماھر زغلول، / ، د١٥٤لمعجل، المرجع السابق، ص فرید محمد نزار فنري، نظام النفاذ ا/ د) ٢(

 . ١١٨، ص ٦٠أصول التنفیذ التنفیذ الجبري القضائي، المرجع السابق، بند 
عاشور مبروك، الوسیط في التنفیذ وفقا لمجموعة المرافعات الحالیة، المرجع السابق، ص / د) ٣(

١٧٥. 
 .١٩٢، بند ١٩٩لأحكام، المرجع السابق، ص إبراھیم أمین النفیاوي، القوة التنفیذیة ل/ د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

ي              ة ف لطة تقدیری ي س نح القاض ي م انوني ف ویجد المشرع المصري أساسھ الق

ة      نظام التنفیذ المعجل أحد مظاھر    تقدیر الاستعجال فى أن    ي مرحل ستعجلة ف ة الم الحمای

، فالقاضي یملك من حیث المبدأ السلطة الكاملة في تقدیر توافر شروط الحمایة )١(التنفیذ

م                   ة الحك ي حال ة ف دابیر الملائم ك الت تعجال، وھو یمل صر الاس المستعجلة، أي تقدیر عن

  .  أو مقیدا بنظام الكفالةمطلقابالتنفیذ المعجل، فیمكن أن یحكم 

بیل     ٢٩٠ن التعداد المنصوص علیھ في المادة      ویلاحظ أ  ى س اء عل ات ج  مرافع

اذ المعجل           ھ بالنف المثال، فھو بعد أن عدد الحالات التي یجیز للقاضي فیھا أن یقرر حكم

ك         التعدادحرص على أن توضح أن       ا ورد ذل صر وإنم بیل الح ى س یس عل ذي أورده ل  ال

محكمة أن تأمر بالتنفیذ المعجل كلما  ویرى بعض الفقھ أنھ یجوز لل  )٢(على سبیل التمثیل  

ا    صوص علیھ الات المن ر الح ي غی و ف تعجال ول ضیات الاس وافرت مقت رى أن . ت ا ی كم

وافر         ٢٩٠التعداد المنصوص علیھ في المادة       ي ت ة ف لطتھ التقدیری ي س سلب القاض  لا ی

ادة   دأت الم ث ب ا، حی دم توافرھ تعجال أو ع ة الاس ا٢٩٠حال ات بقولھ وز : "  مرافع یج

ل  لل اذ المعج ر بالنف ة الأم ضیات      " محكم وافر مقت ن ت ا م ھ بحثھ ي إلی ا ینتھ سب م بح

الاستعجال من عدمھ، وھو یعني أن الأمر في النھائیة جوازي للمحكمة بحسب ما انتھي         

وافره  دم ت تعجال أو ع وافر الاس ن ت ا م ا بحثھ اذ  . إلیھ ب النف ض طل ي رف ك القاض ویمل

                                                             
 مرافعاتطة تقدیریة في تقدیر الاستعجال ٢٨٩-  ٢٨٨یظھر ذلك من النفاذ المعجلھذه الي المواد ) ١(

إلى قا في عبادتك، وأنا اعلم ان الدنیا قلابھ، وانا علیالحالات التي عددھا المشرع، لأن بعضھا 
تعجال كما في دعوى النفقة والأجور لأنھا من دعاوى یستند النفاذ المعجل فیھ إلى ظروف الاس

الإغاثة، وبعضھا یستند إلى متانة الأساس الذي بني علیھ الحكم ولو كان صادرا بناء على حكم 
 .سباق أو سند رسمي أو عرفي ولكن غیر مجحود، ویبرر شمول ذلك الحكم بالنفاذ المعجل

 .٨٦تنفیذ، المرجع السابق، ص آمال الفزاري، ال/ عبد الباسط جمیعي، د/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

الات        ادة     المعجل حتى لو تحققت حالة من الح ي الم ذكورة ف اذ المعجل   ٢٩٠ الم  لأن النف

  . )١( لتقدیر القاضيخاضعجوازي أي 

الات              ي بعض الح تعجالة ف ونرى عكس ھذا الاتجاه؛ حیث إن تقدیر حالات الاس

ف               ث لا یكل شأنھا، حی ة ب لطة تقدیری ي أي س یس للقاض شرع، فل الخاصة قد فرضھا الم

سلب المشرع أي سلطة تقدیریة للقاضي فقد . ببحث الاستعجال، وعلیھ أن یسلم بوجوده

ور      ات والأج أداء النفق صادرة ب ام ال ل الأحك انوني؛ مث ل الق اذ المعج ة النف ي حال ف

  . والمرتبات

دة،                ي القاع اذ المعجل ھ م بالنف ي الحك والواقع أن السلطة التقدیریة للمحكمة ف

در    ولكن ھذا لا یمنع المشرع من التدخل لیحد من إطلاقات ھذه السلطة، فا   د یق شرع ق لم

دبیر              نح الت ھ م ھ ویفرض علی ن بحث ي م ي القاض ة فیعف ة معین ي حال توافر الاستعجال ف

المستعجل الملائم، كما في الحالات التي یكون التنفیذ المعجل بقوة القانون، فقد افترض      

ذ    لشروط التنفی ضائي،     المعج ددة بالمعجل الق ة مح ي التقدیری سلطة القاض م ف ن ث ، وم

تج  ویجب أن یسبب  اف ومن اذ المعجل      . )٢( حكمھ على نحو ك ستخلص شروط النف وھو ی

دیرات           داد بتق ھ دون اعت ة أمام ا المعروض ة ووقائعھ ل حال ة بك روف الخاص ن الظ م

لطة         ن س رج ع تعجال یخ دیر الاس ائع، فتق ذه الوق ة لھ یفھم بالمخالف صوم أو تكی الخ

د             دعوى وتق ن الظروف المحیطة بال ستمد م دیراتھم، وی ل   الخصوم وتق ة، ك رھا المحكم

                                                             
 .٨٧آمال الفزاري، التنفیذ، المرجع السابق، ص / عبد الباسط جمیعي، د/ د) ١(
، بند ٧٤أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٢(

فرید محمد نزار / ، د٣١، بند ١٩٨٦، ٢أحمد ماھر زغلول، أصول التنفیذ، مكتبة وھبھ، ط/، د٢٨
 .٢٣فنري، نظام النفاذ المعجل، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

د   . )١(حالة على حده   ا للقواع ویقع على عاتق طالب التنفیذ المعجل إثبات الاستعجال طبق

العامة للإثبات، ولكن في الحالات التي حددھا المشرع كأمثلھ للاستعجال القضائي، فھذه  

بء        قرینةالنصوص تضع    ن ع ذ م ب التنفی ي طال ا یعف تعجال مم  بسیطھ على توافر الاس

ھ؛ ي    إثبات ة، ویكف ذه الحال ي ھ تعجال ف وافر الاس دم ت ت ع ي یثب صمھ لك ى خ ھ إل  وینقل

سبیب        انون كت ي الق القاضي في ھذا الفرض الإشارة إلى توافر حالة المنصوص علیھا ف

  .)٢(كاف لتوافر شروط التنفیذ المعجل

   أجاز المشرع وقف تنفیذ النفاذ المعجل القانوني والقضائي من محكمة الطعن-٢

د  ادة      احت لق ي الم صري ف شرع الم ات ٢٩٢اط الم ى جواز    )٣( مرافع ، ونص عل

ة   )٤(وقف التنفیذ المعجل  وافرت شروط معنی وازن      )٥(، إذا ت ق الت ى تحقی ك إل ؛ ویرجع ذل

ذ المعجل            ي التنفی ده ف وم ض ھ والمحك انون    )٦(بین مصلحة المحكوم ل ا سمح الق ، وطالم

، فإنھ سمح في الوقت ذاتھ رعایة للمحكوم لھ أن یطلب تنفیذ حكم أول درجة نفاذا معجلا 

ھ                ذي منحت ذ ال ذا التنفی ف ھ تئناف وق ة الاس ن محكم ب م لمصالح المحكوم علیھ أن یطل

                                                             
، أحمد ماھر زغلول، أصول التنفیذ ٣٢بند ، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د) ١(

 .٣١الجبري القضائي، المرجع السابق، بند 
 .٣١أحمد ماھر زغلول، الإشارة السابقة، بند /د) ٢(
 . تنفیذ سعودي على وقف التنفیذ المعجل١٧٠ة نصت الماد) ٣(
 .٤٧٥ق، مج نقض، ص٢٧، س٢٦٤، الطعن رقم٤/٤/١٩٦٣نقض مدني، ) ٤(
 .١٤٢٣ق، مج نقض، ص ٦٠، س ٢٦٣٢، الطعن رقم٢٠/١١/١٩٩٤نقض مدني، )٥(
  .٢٥فرید محمد نزار فنري، نظام النفاذ المعجل، المرجع السابق، ص / د) ٦(

Xavier DAVERAT, Saisie : protection du débiteur, op. cit., p. 21. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

ذ      محكمة أول درجة،   ن التنفی سیم م وع ضرر ج شیة وق صعب   )١(ویشترط لذلك خ د ی ، فق

م ، ویشترط أن تكون أسباب الطعن في الحك )٢(إعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل التنفیذ    

ذ المعجل      )٣(یرجح معھا إلغاؤه  انوني والتنفی ذ المعجل الق ، ولم یفرق المشرع بین التنفی

 .)٥(، والحكم الصادر بوقف النفاذ المعجل حكم وقتي بمعني الكلمة)٤(القضائي

سي              شرع الفرن ھ الم ذ ب ا أخ س م ویلاحظ أن موقف المشرع المصري على عك

ذ المع     ف التنفی ن وق ن م ة الطع رم محكم ذي ح ي إلا إذا   ال انون أو القاض وة الق ل بق ج

رى أن    ك، ون ى ذل ارة إل بق الإش ا س ذ كم ف التنفی ر بوق ن الأم دت م روط ح وافرت ش ت

ى      موقف المشرع الفرنسي ھو الأولى بالاعتبار، كما مود أن ینص المشرع المصري عل

  :وذلك للأسباب الآتیة: عدم جواز وقف التنفیذ المعجل القانوني

                                                             
یشترط للحكم بالوقف أن تكون أسباب الطعن جدیة، ویرجح معھا إلغاء الحكم، وأن یترتب على ) ١(

تنفیذ الحكم تنفیذا معجلا وقوع ضرر جسیم بالمحكوم علیھ سواء أكان ھذا الضرر من الممكن 
 .تداركھ أم یتعذر تداركھ

لضمانات الإجرائیة المھمة للمحكوم علیھ في النفاذ المعجل، ویذھب الفقھ إلى أن وقف التنفیذ من ا) ٢(
وقف التنفیذ وسیلة إجرائیة قررھا المشرع للمنفَّذ ضده یستطیع من خلالھا تعطیل القوة التنفیذیة 
للحكم المطعون فیھ إلى أن یتم الفصل في الطعن، فمحكمة الطعن قد تستغرق وقتا طویلا للفصل في 

ضوعھ، ثم تقضي في الطعن بإلغاء الحكم المطعون فیھ بعد أن یكون قد نفذ، وقد یعجز طالب مو
وائل محمود عبد المطلب البشل، التنفیذ / د. التنفیذ عن إعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل التنفیذ

 ٢١١العكسي، المرجع السابق، ص 
ات التنفیذ الجبري والتحفظي في قانون عبد العزیز خلیل بدیوي، الوجیز في قواعد وإجراء/ د) ٣(

ق، ٦٠، س ٢٦٣٢، الطعن رقم٢٠/١١/١٩٩٤نقض مدني، . ٨١المرافعات، المرجع السابق، ص 
 .١٤٢٣مج نقض، ص 

 .٨٣عبد العزیز خلیل بدیوي، الإشارة السابقة، ص / د) ٤(
ق، مج ٦٠، س ٢٦٣٢، الطعن رقم٢٠/١١/١٩٩٤نقض مدني، . ٨٤الإشارة السابقة، ص ) ٥(

 . ١٤٢٣قض، ص ن



 

 

 

 

 

 ٤١٠

 القانوني یحرم المحكوم لھ من میزة نص علیھا القانون، وقف التنفیذ المعجل  - أ

وخاصة وإن شرط . فلا یجوز للقاضي أن یمنع حق لشخص منحھ إیاه القانون

  .الاستعجال مفترض بقوة القانون

لا یملك قاضي أول درجة سلطة تقدیریة بشأن التنفیذ المعجل القانوني، ومن ثم   - ب

 .موقفھلا یملك قاضي ثاني درجة سلطة تقدیریة ب

رقابة قاضي ثاني درجة تكون على أسباب حكم أول درجة في التنفیذ المعجل،   -  ج

وھذا لا یتحقق إلا في حالة التنفیذ المعجل القضائي، أما التنفیذ المعجل القانوني 

 .فلا یوجد بشأنھ تسبیب

ھ إذا           اس أن ى أس صري عل شرع الم ف الم وذھب جانب من الفقھ إلى تأیید موق

دین أن تطاع الم ي  اس شكك ف رر وأن ی ا مب یس لھ دائن ل ة لل ة الممنوح ت أن الحمای  یثب

ذ رغم   . شرعیة التنفیذ، وذلك بناء على أسباب تتسم بالجد      فلا شك في أن السماح للتنفی

ة لا         ار وخیم العیوب التي تعتریھ على ھذا النحو من شأنھ أن یعرض مصلحة المدین لآث

ذر  مبرر لھا، خاصة وأنھا قد تصل إلى حد نزع الم      لكیة وانتقالھا إلى من یستحیل أو یتع

ذ،      )١(استعادتھا منھ بعد الحكم ببطلان التنفیذ     ف التنفی ب وق دیم طل شرع تق ، لذا أجاز الم

صلحتین لا       كما أن تنظیم المشرع وقف التنفیذ المعجل حل وسطي یسعى للموازنة بین م

وم                  صلحة المحك ا م ة، وھم صفة مطلق ى الأخرى ب داھما عل صلحة   یمكن تغلب إح ھ وم ل

 .)٢(المحكوم علیھ

                                                             
 .٥أحمد خلیل، طلبات وقف التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
 .٦الإشارة السابقھ، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤١١

ذ               ي شرعیة التنفی دین ف شكیك الم ویمكن لنا الرد على ھذه الحجة بالقول بأن ت

المعجل ینصب فقط على التنفیذ المعجل القضائي، حیث قد یخطئ القاضي في تقدیره، أو 

اك         د ھن م یع رت ول د تغی ل ق ذ المعج ر بالتنفی ا الأم در فیھ ي ص روف الت ون الظ أن تك

تعجال  ي           . اس ك القاض انون، ولا یمل وة الق انوني فھو مفترض بق ذ المعجل الق ا التنفی أم

  .سلطة بشأن تقریره، فلا تملك المحكمة العلیا سلطة بشأن وقفھ

ذ          ف التنفی صري أن وق شرع الم ویرى جانب آخر في معرض تأییده لموقف الم

ري      ذ الجب ة التنفی ي قابلی ة أخرى وھ اھرة قانونی ة ظ ى حتمی ھ إل ھ یرجع حتمیت  بتنظیم

ف                   ى وق ھ الحاجھ إل شأت من ذي ن سبب ال ي ال اھرة ھ الراھن للإلغاء، فقد كانت ھذه الظ

د    التنفیذ، فقد أفرزت ھذه الظاھرة مخاطر كان لابد من البحث عن وسائل لعلاجھا أو الح

ذ     ف التنفی ام وق وى نظ ا یق ك كم ى ذل وى عل ا لا تق ا، لكنھ سند )١(منھ اء ال اھرة إلغ ، فظ

تقرار    . )٢( طلب وقف التنفیذ من محكمة الطعنالتنفیذي تستوجب  ع أن درجة الاس والواق

التي یمكن أن یتمتع بھا الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل أقل من تلك التي یتمتع       

ى           التین؛ الأول : بھا تنفیذ الحكم النھائي، ذلك لأن تنفیذ الحكم الأول معرض للإلغاء في ح

سع        إذا تم إلغاء سند وذلك للطعن     ا مت اء ھن ال الإلغ تئناف، واحتم ة الاس ام محكم  فیھا أم

ة سبیا، والثانی ة   : ن ن محكم اؤه م تم إلغ ط ی رة فق ن م تئناف یمك ي الاس نده ف د س إذا تأی
                                                             

 .٧أحمد خلیل، طلبات وقف التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ١(
لو دققنا التحري عن مدى إمكانیة إعادة الحال إلى ما كانت علیھ لوجدناھا مستحیلة في بعض ) ٢(

حیل أو یتعذر إعادة الحال إلى ما كانت علیھ، كما لو كان التنفیذ عینیا، وھلكت الفروض، فقد یست
كما أن ظاھرة إلغاء التنفیذ قد تنم عن خطر . العین أو استحال الرد نتیجة التصرف في العین للغیر

آخر یتعرض لھ المنفذ ضده، وھو اضطراره اللجوء إلى القضاء مره ثانیة للحصول على حكم 
تنفیذیا لإعادة الحال إلى ما كانت علیھ، ومع ما یتكبده في سبیل ذلك من نفقات وما یصلح سندا 

ویؤدي التنفیذ الجبري ضررا للمنفذ ضده، حیث یقید سلطاتھ على . یجبر علیھ من انتظار قد یطول
 ١٧أحمد خلیل، الإشارة السابقة، ص / د. أموالھ، ویحرمھ من استعمالھا ما لم یكن حارسا علیھا

 .بعدھاوما 



 

 

 

 

 

 ٤١٢

اھرة   . النقض سواء مباشرة أو بطریق الإحالة     اء ظ وإذا كانت ظاھرة قابلیة التنفیذ للإلغ

شوئھا، وإذا      د       حتمیة بحیث لا یمكن الحیلولة دون ن ا أضرار ق ى وجودھ ب عل ان یترت ك

ن             ذه الأضرار م یم ھ ل تحج ى الأق ن عل ا، فھل یمك لاحھا أو التعویض عنھ ستحیل إص ی

ع أو               لاحھ إذا وق ضمن إص ث ت ل وقوعھ بحی درء الخطر قب ذ ل ة، تتخ خلال وسائل وقائی

نص            ارات، ف ذه الاعتب صري بھ شرع الم على الأقل تقلل من حجم خسائره؛ ولقد أخذ الم

 . الوسائل منھا وقف التنفیذعلى بعض

ة           ام الكفال أن نظ ك ب ا؛ وذل رد علیھ ن ال وبالرغم من وجھة ھذه الحجة فأنھ یمك

ذ المعجل   )١(قادر على معالجة ظاھرة إلغاء الحكم النافذ نفاذا معجلا       ، كما أن طالب التنفی

اء       ار إلغ التعویض لمعالجة آث ھ ب م علی ن الحك م یمك ن ث ذ، وم ذا التنفی اطر ھ ل مخ  یتحم

صر                     ا، وق ون قانونی دما یك ذ المعجل عن ف التنفی لا حاجة لوق م ف ن ث التنفیذ المعجل، وم

و            ا ھ دد كم روط مح ى ش اء عل ضائي بن ل الق ذ المعج ة التنفی ى حال ذ عل ف التنفی وق

  .منصوص علیھ في القانون الفرنسي

ذ          ف التنفی دائن، لأن وق صلحة ال ضر بم ذ لا ی ف التنفی ویرى بعض الفقھ أن وق

ا   ھ،             تدبیر وق ي إتمام ذ أو ف ي التنفی تمرار ف ة دون الاس ھ سوى الحیول ر ل ي لا أث ئي وقت

ف،               ر الوق ل تقری ا قب ل وإتمامھ ذ ب اذ إجراءات التنفی ن اتخ وھذا لا یمنع طالب التنفیذ م

ة             ة ومرتب سابقة قائم وإنما فقط منع الاستمرار فیھا بعد ھذا التقریر، فتظل الإجراءات ال

ا          كما یمكن للم. كافة آثارھا  أمر بم الوقف، أو ت م ب د الحك ة عن دیم كفال أمر بتق ة أن ت حكم

 .)٢(تراه كفیلا لحمایة حق الدائن

                                                             
 .٥٧٧ق، مج نقض، ص ٥٢، س ٢٢٣٥، الطعن، رقم ١٥/٢/١٩٩٣نقض مدني، ) ١(
 .٣٩أحمد خلیل، طلبات وقف التنفیذ، المرجع السابق، ص / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤١٣

ذ أضرار                ف التنفی ى وق ب عل د یترت ھ ق القول بأن ویمكن الرد على ھذه الحجة ب

ؤثر                 ذ ی ف التنفی ا أن وق ساره، كم دین أو إع لاس الم ة إف ي حال ك ف جسیمة بالدائن، وذل

ض المع  ي بع ان ف ى الائتم ذ  عل ف التنفی ى أن وق افة إل ة، بالإض ة التجاری املات وخاص

ة           ل المماطل ن أج ف م ائل الوق دین وس ستخدم الم د ی زاع، وق د الن ل أم انوني یطی الق

ذ المعجل                ى التنفی ف عل صر الوق ي أن یقت رى أن الحل المنطق ذا ن والمشاكسة للدائن، ل

ذ الم             ف التنفی ون وق انوني، ویك شروط    القضائي دون التنفیذ المعجل الق انوني ب عجل الق

  . مرافعات٢٩٠أكثر تشددا مما ھو علیھ نص المادة 

 أن وقف التنفیذ المعجل یھدف في ذاتھ إلى الوقایة من )١(ویرى جانب من الفقھ

أضرار الخضوع لتنفیذ ھو مؤقت بطبعھ، فھذه الفكرة الحل المثالي المنشود حیث تجمع         

ائي ة، إذ إن دوره الوق شمولیھ والوقائی ین ال رض  ب ذ مع ي تنفی تمرار ف ر الاس د خط  ض

ھ          ت علی ا كان ى م ذ   )٢(للإلغاء، ومن ثم ضد مخاطر استحالة إعادة الحال إل ف التنفی ، فوق

ي            دائن ف ق ال ل لح ل الوجھ المقاب دین، ویمث صلحة الم حمایة عاجلة متوازنة، ویحقق م

ة        ي مواجھ دین ف ق الم رجیح ح د ت ق إلا بع ف لا یتحق ذا الوق صن، ھ ر مح ذ غی  التنفی

  .)٣(الدائن

ف           وبالرغم من منطقیة ھذه الحجة فأنھ یمكن الرد علیھا، بأنھا تصدق على وق

التنفیذ المعجل القضائي، أما بالنسبة لوقف التنفیذ المعجل القانوني فقد افترض المشرع 

ذي   و ال شرع ھ ذ، فالم ف التنفی ھ بوق ذه الحكم الف ھ ي أن یخ وز للقاض ھ، ولا یج حكمت

ي       رجح حق الدائن في موا  ا ف ا، أم ي مخالفتھ ن للقاض ة لا یمك جھة المدین، وھذه القرین

                                                             
 الإشارة السابقة) ١(
 .٨١وائل محمود عبد المطلب البشل، التنفیذ العكسي، المرجع السابق، ص / د) ٢(
 .٤٦ذ، الإشارة السابقة، ص أحمد خلیل، طلبات وقف التنفی/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤١٤

ون            ع یك دائن، والواق ق ال رجح ح ي وی ئ القاض التنفیذ المعجل القضائي، فیمكن أن یخط

  . على غیر ذلك، فلو أثبت المدین ترجیح حقھ كان على القاضي أن یأمر بوقف التنفیذ

ي   ونرى في تنظیم الحالي للقانون المصري بشأن وقف ال    ا ف تنفیذ المعجل إمعان

ة،          ا أن  تحقیق مصلحة المدین على مصلحة الدائن بصفة مطلق ذ     كم ة التنفی اھرة قابلی ظ

ى      ال إل للإلغاء لا تثیر أدنى مشكلة، ولا تمثل أي خطورة؛ لأن إلغاء التنفیذ ھو إعادة الح

ھ ھ قبل ت علی ا كان ة الت )١(م ھ نتیج توفى من ا اس ده م ذ ض سترد المنفَّ أن ی ك ب ذ ، وذل نفی

ي  صري   )٢(الملغ شرع الم ا أن الم سي  -، كم شرع الفرن ل الم ى  . )٣(- مث ص صراحة عل ن

 . عدم بیع العقار إلا إذا كان في ید الدائن سند تنفیذ نھائي، فھذه ضمانة للمدین

 أجاز المشرع الاعتراض على الكفالة -٣

، ولكن ھناك بعض )٤( مرافعات الكفالة جوازیة للمحكمة    ٢٩٠طبقا لنص المادة    

ك        ا ة وذل دیم كفال ن تق لحالات الخاصة نص فیھا المشرع على إعفاء بعض الأشخاص م
                                                             

 .١٨٨٠ق، مج نقض، ص ٣٢، س ٢١٧، الطعن رقم ١٣/١٢/١٩٦٦نقض مدني، ) ١(
وائل محمود / د. ١٥أحمد ماھر زغلول، آثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا، المرجع السابق، ص / د) ٢(

آمال /  دعبد الباسط جمیعي،/ د. ٢٧عبد المطلب البشل، التنفیذ العكسي، المرجع السابق، ص 
 .٧٧الفزاري، التنفیذ، المرجع السابق، ص 

(3) art. L. 311-4 C. pr. exéc.; BLÉRY, L'efficacité substantielle des 
jugements civils, op. cit., n. 145 et 162. BAKER CHISS, Contribution à 
l'étude de l'exécution des jugements civils dans les rapports internes et 
internationaux de droit privé, op. cit., p. 409 s. 

 مرافعات مصري على أنھ في الأحوال التي لا یجوز فیھا تنفیذ الحكم أو الأمر إلا ٢٩٣نصت المادة ) ٤(
بكفالة یكون للملزم بھا بالخیار بین أن یقدم كفیلاً مقتدراً أو أن یودع خزانة المحكمة من النقود أو 

المالیة ما فیھ الكفایة وبین أن یقبل إیداع ما یحصل من التنفیذ خزانة المحكمة أو تسلیم الأوراق 
وقد حدد المشرع ثلاث طرق للكفالة، . الشئ المأمور بتسلمھ في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر

ویلاحظ أن نص المشرع على تحدید طرق . وترك الاختیار بینھما للمحكوم لصاحب التنفیذ المعجل
ونص المشرع على أن یقدم كفیلاً . تقدیم الكفالة ورد على سبیل الحصر ولیس على سبیل المثال

= 



 

 

 

 

 

 ٤١٥

وطبقا لنص . رعایة لمصالحھم، فلا یصح الحكم بھا؛ مثال ذلك الحكم الأحكام المستعجلة      

واد         ٢٨٩المادة   ي الم  مرافعات أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة ف

دیم ك     شرط تق ك ب ة التجاریة وذل ذ       )١(فال انون سمح بالتنفی ة أن الق رر وجوب الكفال ، ویب

 .، وفي مقابل ذلك نص على وجوب الكفالة)٢(المعجل دون اشتراط وجود الاستعجال

وقد ذھب جانب من الفقھ إلى أن المحكمة لا تحكم من تلقاء نفسھا بالكفالة، بل       

ا         ق بالنظ سألة لا تتعل ك لأن الم ھ، وذل ام لا بد من طلب المحكوم علی ب   )٣(م الع ا ذھ ، بینم

الحكم              ھ، ف وم علی ا المحك الرأي الغالب إلى القول بأنھ لا یشترط للحكم بالكفالة أن یطلبھ

 .)٤(بھا مرتبط بالنفاذ المعجل

ادة      وو نص الم ة         ٢٩٤فقا ل اره للكفال ن اختی ھ أن یعل وم ل ى المحك ات عل  مرافع

من إع  ا ض ضر، وإم د مح ى ی ستقلة عل ھ م ا بورق ده إم ذ ض ذي، للمنفَّ سند التنفی لان ال

ة          ار بالكفال لان الخی ن إع ام م ة أی رور ثلاث د م ذ إلا بع راءات التنفی دء إج دم ب ب ع . ویج

ارس أو        ل أو الح دار الكفی ي اقت ویھدف ھذا الإعلان إلى تمكین المنفَّذ ضده بالمنازعة ف
                                                   

=  
مقتدراً، ویقصد بالاقتدار الیسر الذي یمكن المحكوم علیھ من الرجوع على الكفیل في حالة إلغاء 

أو أوراقا كما خیر طالب التنفیذ المعجل بین أن یودع مبلغا كافیا . الحكم المشمول بالنفاذ المعجل
ولا یشترط أن تكون الأموال المودعة مساویة لقیمة . مالیة، والكفایة ھنا تخضع لتقدیر المحكمة

. بل یكفي أن تضمن إعادة الأمور إلى ما كانت علیھ قبل إجراء التنفیذ المعجل. الحق المراد اقتضاؤه
 .ل التنفیذ منقولاًكذلك نصت المادة سالفة الذكر على تقدیم حارس مقتدر متى كان المال مح

 .٥٧٧ق، مج نقض، ص ٥٢، س ٢٢٣٥، الطعن، رقم ١٥/٢/١٩٩٣نقض مدني، ) ١(
وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د) ٢(

٨٦. 
 .١٨٨أمینة النمر، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص / د) ٣(
اح عطیة، قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري، المرجع السابق، عزمي عبد الفت/ د) ٤(

عاشور مبروك، الوسیط في التنفیذ وفقا لمجموعة المرافعات الحالیة، المرجع / ، د٢٠٤ص 
 .١٨٥السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤١٦

ذ دون الاخت         ار  في كفایة الكفالة المودعة خزانة المحكمة، وإذا بوشرت إجراءات التنفی ی

  .)١(لطریق الكفالة أو دون إعلان الخیار فھذه الإجراءات تكون باطلة

ة         ٢٩٥وقد منحت المادة    ي طریق ي المنازعة ف ق ف ده الح ذ ض ات المنفَّ  مرافع

ة       زم بالكفال ار المل ھ خی ن إعلان ام م ة أی لال ثلاث ة خ ع الكفال صم   . دف ف الخ تم تكلی وی

ي الم          اً  بالحضور أمام قاضي التنفیذ ویكون حكمھ ف د دعوى المنازعة    . نازعة نھائی وتع

ف           ر واق ا أث یس لھ ا ل ى أنھ بعض إل ب ال ذا ذھ ة منازعة موضوعیة، ل ة الكفال ي كفای ف

ة          . )٢(للتنفیذ إلا إذا أمرت بھ المحكمة      ي الكفال ى أن المنازعة ف ذھب رأي آخر إل ا ی بینم

ة         اعت الغای ة وإلا ض ن المنازعة   توقف التنفیذ إلى أن تفصل المحكمة في كفایة الكفال م

دمت        . )٣(في الكفالة  دعوى أو ق ة ال ضت المحكم اد أو رف ي المیع واذا لم تقدم المنازعة ف

ق     وتم الفصل فیھا، فإن الكفالة تقدم على النحو الذي فصلت فیھ المحكمة، أو تبعا للطری

  . الذي اختاره طالب التنفیذ تبعا للأحوال المختلفة

الف    صري یخ شرع الم ف الم ظ أن موق ذي   ویلاح سي ال شرع الفرن اه الم اتج

الحكم           الأمر ب ق ب ھ، سواء تعل راض علی ن الاعت حصن نظام الكفالة في التنفیذ المعجل م

اع؛                  ى بالاتب سي أول شرع الفرن ف الم رى أن موق ة، ون ام الكفال ار نظ ق باختی بھا أو تعل

  :وذلك للأسباب الأتیة

د في النفقات، تجنب المنازعات الفرعیة التي تضیع الوقت وتشتت الجھد وتزی -١

 .وخاصة وأنھ یترتب على الكفالة وقف التنفیذ إلى حین الحكم فیھا

                                                             
 .١٨٩عاشور مبروك، الإشارة السابقة، ص / د) ١(
 الإشارة السابقة) ٢(
أحمد ماھر زغلول، أصول التنفیذ / د. ١٩١ص ، المرجع السابق،  الجبريفتحي والي، التنفیذ/ د) ٣(

 .٧٧الجبري القضائي، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤١٧

الكفالة وجدت كضمانة للمحكوم علیھ، وتقدیرھا یخضع للقاضي، وللقاضي  -٢

سلطة تقدیریة في الحكم بھا في أغلب الحالات، وھذه السلطة التقدیریة لا یجوز 

 .المنازعة فیھا

 الكفالة، یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، خضوع اختیار المحكوم لھ لطریقة -٣

فیمكن للقاضي أن یعترض على كفایة الضامن، لإعادة الحالة إلى ما كان علیھ 

 .إذا ألغي الحكم المنفَّذ معجلا في الاستنئاف، لذا لا حاجة للاعتراض على الكفالة

 اقتراح تعدیل موقف المشرع المصري: ثانیا

  ة واسعة في الحكم بالنفاذ المعجل القضائياقتراح منح القاضي سلطة تقدیری -١

ل    ذ المعج ي التنفی ة ف ورات الحدیث ة للتط ة  نتجی لطة تقدیری ي س بح للقاض أص

ك سوى              ي ذل د ف ر مقی سھ، وغی كاملة في شمول الحكم بالنفاذ المعجل حتى من تلقاء نف

ع التطورا           ق م ت بمعیار الضرورة والملاءمة لطبیعة المسألة، ونرى أن ھذا التطور یتف

صادیة   ة الاقت ا       الحدیث زن فیھ ة ی لطة تقدیری ي س نح القاض ذي یم اه ال ع الاتج ق م ، ویتف

ستعجلة  ة م صوم حمای نح الخ ع ویم سویفھ،  )١(الواق دین وت ة الم ع مماطل ھ یمن ا أن ، كم

  .بالإضافة إلى تحقیق الائتمان الاقتصادي

حو  من قانون المرافعات ویكون نصھا على الن  ٢٩٠لذا نرى تعدیل نص المادة      

ي    : " الآتي ا القاض یجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغیر كفالة في كل مره یقدر فیھ

ن     ضرورة ذلك وتناسبھ مع طبیعة النزاع المطروح، وذلك بناء على طلب الأطراف أو م

 ".تلقاء نفس القاضي

                                                             
(1) Stéphane PIÉDELIÈVRE, Frédéric GUERCHOUN, Saisies et mesures 

conservatoires, op. cit., n0 65. 



 

 

 

 

 

 ٤١٨

 اقتراح بعدم جواز وقف التنفیذ المعجل القانوني -٢

شرع     ذ       في حقیقة الأمر ما أخذ بھ الم ق بالتنفی ا یتعل دیلات فیم ن تع سي م  الفرن

ذ         ا أخ صري بم شرع الم المعجل، یتفق مع المنطق القانوني، ولذا نوصي بأن یھتدي الم

ى                  اذ المعجل عل صادر بالنف م ال ى الحك ذ عل ف التنفی صر وق ن ق بھ المشرع الفرنسي، م

ذ المعجل      ك لإ . شروط محددة ولا یكتفي بالآثار التي تترتب على التنفی ة   وذل اء فاعلی عط

ا                   انوني، لأنھ ذ المعجل الق اذ المعجل خاصة التنفی شمولة بالنف أكثر لأحكام أول درجة م

س               ي لا یم إجراء وقت صدر ب ي ت ى عرائض وھ ر عل ستعجلة أو أوام ام الم تتعلق بالأحك

ضروراتھا            ذھا نظرا ل ف تنفی صح وق ات لا ی صادرة بنفق ام ال ا أن الأحك . أصل الحق، كم

ام ال      ن            وكما أن الأحك شیة م ة ولا خ ا بالكفال شمولة وجوب ة م واد التجاری ي الم صادرة ف

  .تنفیذھا معجلا

ادة   ص الم دیل ن رح تع ذا نقت ى  ٢٩٢ل صھا عل ون ن ات لیك انون المرافع ن ق  م

تظلم أن    جمیعیجوز في   : " النحو الآتي   الأحوال للمحكمة المرفوع إلیھا الاستئناف أو ال

ذ المعجل القضائي إذا كان یخشي وقوع ضرر تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفا

  .، وبالنسبة للتنفیذ المعجل القاني لا یقف التنفیذ..."جسیم

 اقتراح بعدم الطعن في الكفالة -٣

ضرر     الكفالة ضمانة یتقدم بھا طالب التنفیذ المعجل، من أجل ضمان تعویض ال

ھ     ن فی ة    ویع . )١(الناجم عن إلغاء الحكم النافذ نفاذا معجلا عند الطع ة بمثاب یم الكفال د تنظ

ي              د ف ضرر إن وج ذره، وتعویض ال ة تع ي حال ھ ف ت علی ضمان لإعادة الحال إلى ما كان

  . حالة إلغاء الحكم المطعون فیھ

                                                             
 .١٨٣ الحالیة، المرجع السابق، ص عاشور مبروك، الوسیط في التنفیذ وفقا لمجموعة المرافعات) ١(



 

 

 

 

 

 ٤١٩

د       والواقع أن منح المحكوم علیھ الحق في الاعتراض على الكفالة فیھ إطالة لأم

ى وق   ؤدي إل راض ی ل، لأن الاعت ذ المعج ي التنفی أخر ف زاع، وت ین الن ى ح ذ إل ف التنفی

ادة        ي الم صري ف شرع الم نص الم رح أن ی ذا نقت ة، ل ي الكفال ة ف ي المنازع صل ف الف

ى أن     المرافعاتمن قانون   ٢٩٥ ذ،          "  عل ف التنفی ى وق ؤدي إل ة لا ت ي الكفال المنازعة ف

  ".ویكون الحكم في الكفالة على وجھ السرعة، بحكما انھائیا

 لتنفیذ المعجلمنح محكمة الاستئناف الحق في الحكم با -٤

نقترح أن ینص المشرع المصري في قانون المرافعات على إمكانیة تقدیم طلب   

ضھ        الاستئنافلمحكمة   ة رف ي حال ك ف ذ المعجل، وذل  التي تنظر الاستئناف بطلب بالتنفی

ن            ب، ولك م یطل ھ، أو ل م ب في أول درجة أو تقدیمھ، ولكن أغفلت محكمة أول درجة الحك

  ".بھاستجدت ظروف للمطالبھ 

  المطلب الثاني
  التطورات الحديثة في تفعيل تنفيذ الأوامر القضائية
تعمال            ائعھ الاس ة ش سندات التفنیذی ن ال ضائیة م دثت   )١(تعد الأوامر الق د ح ، وق

ي تطورات مھمة    ى             ف ر عل دت الأوام ث ع ضائیة، حی ر الق شأن الأوام سي ب ام الفرن  النظ

سبیب   شرع ت ب الم ضائیة، واج ال الق ن الأعم رائض م از  ع ضة، واج ى عری ر عل  الأم

  .الطعن فیھا بالاستئناف

ورات    م التط رع الأول، ث ي الف ك ف ضائیة، وذل ر الق ة الأوام ى ماھی شیر إل وسن

اني،         رع الث ي الف ك ف سي، وذل ام الفرن الحدیثة في تفعیل تنفیذ الأوامر القضائیة في النظ
                                                             

 في ٢٠١٢ لسنة ٧٨٣عزمي عبد الفتاح عطیة، مستحداث قانون التنفیذ الفرنسي الجدید رقم / د) ١(
السندات التنفیذیة ووسائل الإجبار على التنفیذ وطرق الحجز المختلفة واختصاص قاضي التنفیذ 

 .٢٠نوعیا ومحلیا، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

رع            ي الف ضائیة ف ر الق ام الأوام ن تطویر نظ صري م انون الم ك   وموقف الق ث، وذل  الثال

  :على النحو الآتي

  الفرع الأول
  ماهية الأوامر القضائية

ا    ر؛ أولھم ن الأوام وعین م ضاء ن صدر الق ى عرائض  : ی ر عل رالأوام : ، والآخ

ف  ن تعری ر الأداء، ویمك ضاء   أوام ن الق صدر م رارات ت ا ق رائض بأنھ ى ع ر عل   الأوام

رائض      ى ع شأن عل ات ذوي ال ى طلب اء عل اء عل  )١(بن صدر بن ي  ، وت لطة القاض ى س

لطة              . الولائیة ن س م م ا لھ ة بم ور الوقتی ضاة الأم صدرھا ق ى ی وعرفت بأنھا الأوامر الت

صدر              رائض و ت ى الع شأن عل ولائیة، وذلك بناء على الطلبات المقدمة إلیھم من ذوى ال

ضى     ى تقت الات الت ى الح ى ف ى أو تحفظ إجراء وقت سبیب ب صوم و دون ت ة الخ ى غیب ف

ة سرعة أو المباغت نص  ال لاً ب دورھا عم رد ص انون بمج وة الق اذ بق ة النف ى واجب ، و ھ

ادة   ات ٢٨٨الم انون المرافع ن ق ادة  . )٢( م ت الم د عرف راءات ٤٩٣وق انون الإج ن ق  م

ا        ضة بقولھ ى عری ر عل ة      : الفرنسي الجدید الأم صدر دون مواجھ ذي ی وقتي ال رار ال الق

  . بین الخصوم

لا ب    ذا معج رائض تنفی ى ع ر عل ذ الأوام امین   وتنفی ي النظ انون ف وة الق ق

د      ٤٩٥تنص المادة    والفرنسي، حیث    )٣(المصري سي الجدی انون الإجراءات الفرن  من ق

ذھب بعض            ا، وی لا قانونی اذا معج على عدّ الأوامر الصادرة على عرائض نفاذه نفاذه نف

                                                             
 .٩١، بدون دار نشر، ص ٢٠٠٦یجي، الأوامر على عرائض وأوامر الأداء، أحمد المل/ د) ١(
 .١٢٧٩ق، مج نقض، ص ٥١، س ٣٠/١٢/١٩٨٢٥، ١٨٣٤نقض مدني، الطعن رقم ) ٢(
 مرافعات على أن الأوامر على عرائض نافذه نفاذا ٢٨٨وقد نص المشرع المصري في المادة ) ٣(

 . ینص الأمر على تقدیم كفالةمعجلا بقوة القانون وبدون كفالة، وذلك ما لم
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ن     )١(الفقھ الفرنسي  ھ لا یمك   إلى أن تنفیذ الأمر على عریضة یعد بمثابة تنفیذ نھائي، لأن

  .وقف التنفیذ المعجل القانوني

ادة   نص الم ا ل ضة    ٢٠٠وطبق ى عری صادر عل ر ال دیم الأم ب تق ات یج  مرافع

سقوط          ذا ال ع ھ ھ، ولا یمن للتنفیذ خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدوره وإلا سقط الحق فی

ضة،      ى عری ر عل ن الأم تظلم م تم ال صري ی ام الم ي النظ د، وف ر جدی صدار أم ن است م

و   ة المرف وافرت       وللمحكم اذ المعجل إذا ت ف النف أمر بوق ر أن ت ن الأم تظلم م ا ال ع أمامھ

ل       )٢ (شروطھ نفسھا  ذ قب ف التنفی ة وق ن المحكم تظلم م ؛ وھذه الشروط ھي أن یطلب الم

رجح        ذ، وت ن التنفی سیم م رر ج وع ض ن وق شیة م اك خ ون ھن ذ، وأن یك تم التنفی أن ی

   .المحكمة إلغاء الأمر

ر الأداء فیق  سبة لأوام ي    وبالن ة الت ضائیة التأكیدی ة الق ال الحمای ا أعم صد بھ

تناداً      بإلزامتتضمن قضاءً    ین، واس أداء مع التزام ب ، وتتضمن أوامر الأداء قضاءً قطعیا ب

ة               د زوال إمكانی ري بع ذ الجب ل التنفی إلى ھذا المضمون فھي تحوز القوة التنفیذیة، وتقب

ا   ن فیھ ا      . الطع شمولا بالنف ر م ون الأم ن أن یك ن یمك سائل    ولك ي الم ذ المعجل وخاصة ف

ة  شمول           . التجاری ذ الم ف للتنفی ر موق ر أث ن الأم تئناف م تظلم أو الاس ى ال ب عل ولا یترت

ل اذ المعج رار   . بالنف تظلم، وق ن أو ال ة الطع ام محكم ذ أم ف التنفی ب وق وز طل ن یج ولك

لاً  . المحكمة یقبل الطعن فیھ على استقلال    ادة   وفي حالة تنفیذ أمر الأداء نفاذاً معج ي م ف

  .  مرافعات٢٨٩تجاریة یجب تقدیم كفالة طبقا لنص المادة 

                                                             
(1) PH. HOONAKKER, lʼeffet suspensive des vois de recours dans le 

nouveau code de procedure civileop. Cit., p.18,  
 .١٩٨ص ، أحمد الملیجي، الأوامر على العرائض وأوامر الأداء،المرجع السابق/ د) ٢(
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ى أن          صري إل ام      " وقد ذھب القضاء الم ة الأحك ر الأداء منزل زل أم شرع أن الم

ھ  اوعامل ة    - معاملتھ ث طریق ن حی رائض م ى الع ر عل ع الأوام ر الأداء م تباه أوام  اش

  .)١(" لا الولائیةاستصدارھا، إلا أنھا مع ذلك تصدر بموجب السلطة القضائیة

ي          ا الآت ن أھمھ ضاء، وم صدرھا الق ي ی ر الأداء الت ن أوام د م اك عدی : وھن

اب           دیر أتع ر تق ر، وأوام اب الخبی دیر أتع ر تق دعوى، وأوام صاریف ال دیر م أوامرتق

ضائیة   وم الق دیر الرس ر تق امي، وأوام ا    . المح ر، ولكنھ كل الأم ذ ش ر تتخ ذه الأوام وھ

  . )٢( بإلزام مثل الأحكام القضائیةتتضمن قضاءً موضوعیا تأكیدیاً

  الفرع الثاني
  التطورات الحديثة في تفعيل

  تنفيذ الأوامر القضائية في النظام الفرنسي
تحدث ذه       اس دف ھ ر، وتھ ام الأوام ي نظ ة ف ورات مھم سي تط انون الفرن  الق

  :؛ وذلك على النحو الآتي)٣(التطورات إلى تفعیل تنفیذ الأوامر القضائیة

  حصریة الأوامر على عرائض في النظام الفرنسيعدم : أولاً

ى     194 المصري في المادة   المشرعنص   ر عل صدار الأم ى أن است  مرافعات عل

انون،      ا الق ي نص علیھ ضة     عریضة لا یكون إلا في الأحوال الت ى عری ر عل الات الأم  فح

ى  وعلي عكس ذلك القانون الفرنسي، فمنصوص علیھا على سبیل الحصر،       لم ینص عل

  .  حصریة لنظام الأوامر على عرائضحالات
                                                             

 .٤٥٧ق، مج نقض، ص ٢٧، س ٢٦٤، الطعن رقم ٤/٤/١٩٦٣نقض مدني، ) ١(
 .١٠٨نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، المرجع السابق، ص . د) ٢(

(3) Sylvie PIERRE-MAURICE, Ordonnance sur requête, D., mars 2011, 
n.1 et s. 
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وع الأول      ر؛ الن ن الأوام ان م د نوع سي یوج ام الفرن ا للنظ الات : وطبق ح
ضة     )١(منصوص علیھا صراحة في القانون     ى عری ر عل ، حیث یجوز للقاضي إصدار أم

، ویلاحظ )٢( أو الاستعجال، لأنھا مفترض بقوة القانونالضرورةدون حاجة لبحث حالة     
شرع الفر اذ        أن الم ى اتخ وء إل ي اللج ریح ف نص ص وع ب ذا الن ن ھ ر ع د یعب سي ق ن

اذ                   ى اتخ ة عل را واضح الدلال ستخدم المشرع تعبی د ی ضة، وق إجراءات الأمر على عری
ن    ر ع ن یعب ھ ولك ح الدلال ر واض نص غی ون ال د یك ضة، وق ى عری ر عل راءات الأم إج

ر    ة الخصم الآخ ره دون مواجھ دار القاضي أم ي، بإص ذ . )٣(المعن ن ھ ا ه الوم الات م ح
ادة       نص الم ن المرسوم   ٣٣ و ٣٢نص علیھ المشرع الفرنسي لقاضي التنفیذ طبقا ل  م

ة         ١٩٩٢ یولیو  ٣١الصادر في    رئیس المحكم سلطة ل ذه ال نح ھ ھ من م ، وما نص علی
  . من قانون التجارة٥٢١/٣المختصة، كما ھو منصوص علیھ في المادة 

ت، حیث یمكن إصدار أمر على  إجراءا٨١٢/٢نصت علیھ المادة : النوع الآخر 

ة     كانتعریضة إذا    ي غیب  توجد حالة استعجال أو كانت الضرورة تقتضي إصدار الأمر ف

وھذا النوع الاخیر كان نتیجة لاجتھاد القضاء الفرنسي منذ صدور المادة . الخصم الآخر

ي  ٥٤ صادر ف القرار ال ارس ٣٠ ب ى    . ١٨٠٨ م ر عل صدر الأوام ضاء ی ان الق ث ك حی

  . )٤( حالة تقدیره وجود الاستعجالعرائض في

                                                             
(1) ESTOUP, La pratique des procédures rapides, référés, ordonnances sur 

requête et procédures d'injonction, avec le concours de G. MARTIN, 2e 
éd., 1998, Litec, n. 308. 

(2) Ph. HOONAKKER, GUINCHARD, Droit et pratique de la procédure 
civile, 2009/2010, 6e éd., 2009, Dalloz Action, n. 3302. 

(3) Sylvie PIERRE-MAURICE, Ordonnance sur requête, op. cit., n. 10.  
(4) Sylvie PIERRE-MAURICE, Ordonnance sur requête, op. cit., n. 8. 
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د                  ة تحدی ة العملی ن الناحی صعب م ھ ی شرع لأن ف الم ویثمن الفقھ الفرنسي موق

ا     الحالات التي یصدر فیھا الأمر على عریضة، فطبیعة الأوامر على عرائض یصعب معھ

ام      )١(التحدید بناء على نص  ذ ع سي من شرع الفرن ب الم سماح   ١٨٠٨، ولھذا ذھ ى ال  إل

ضاء ب دد للق ص مح دون ن ي ب ضة حت ى عری ر عل راءات الأم اع إج شرط )٢(اتب ن ب ، ولك

ن     د م درت عدی د أص ضور، وق تراط الح دم اش تعجال وع ضرورة أو الاس ة ال وافر حال ت

   .)٣(المحاكم الفرنسیة أمرا على عریضة مع عدم وجود النص

ث           سي، حی انون الفرن ي الق اق ف ى عرائض واسعة النط والواقع أن الأوامر عل

ن  ة    یمك وال الآتی ي الاح ا ف وء إلیھ وال      : اللج انون الأح ي ق رائض ف ى ع ر عل الأوام

انون  )٥(، والأوامر على عرائض في قانون الوصایة  )٤(الشخصیة والأسریة  ، وكذلك في ق

شائعھ    ات    )٦(الملكیة والحیازة ال انون الالتزام ي ق ذلك ف راث   )٧(، وك انون المی ي ق ، )٨(، وف

                                                             
(1) Id., n. 14; CÉZAR-BRU, HÉBRAUD et SEIGNOLLE, Juridiction du 

président du tribunal, t. II : Les ordonnances sur requête, 4e éd., 1970, 
Litec, no 7.  

(2) art. 54, Décr. du 30 mars 1808, art. 812 al. 2 C. pr. civ.  
(3) CA Nîmes , 28 févr. 2008, JCP E 2008. 1623, note Ferrière. 
(4) art. 99 C. civ., art. 1046 C. pr. civ.,, TGI Bayonne, 17 nov. 1995, BICC 

15 mars 1996, no 342. 
(5) art. 457 et 495 code civil, Cass. Civ., 22 oct. 2008, BulI. civ. I, no 239 , 

CA Paris, 10 oct. et 5 déc. 2007, , D. 2008. 1188.  
(6) Cass. Civ. 3e, 1er déc. 2009, inédit. 
(7) Sylvie PIERRE-MAURICE, Ordonnance sur requête, op. cit., n.20.  
(8)CÉZAR-BRU, HÉBRAUD et SEIGNOLLE, Juridiction du président du 

tribunal, t. II : Les ordonnances sur requête, op. cit., no 7. 
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صفة  .)٣( وفي قانون الملكیة الفكریة )٢( الشركات  وفي قانون  )١(وفي القانون التجاري    وب

ستعجلة أو            اذ الإجراءات الم ین اتخ ب ب ر الطال عامة یلاحظ أن عدیدا من النصوص تخی

ضة   ى عری ر عل من       )٤(الأم دخل ض ضة لا ی ى عری ر عل ون الأم ة یك ذه الحال ي ھ ، ف

دم   النصوص المحددة لإصداره، ولكن طبقا للقواعد العامة، ویجب توافر شروطھ     ن ع  م

ة    دأ المواجھ زوم مب اذ       )٥(ل ساوى اتخ ة یت ذ الحال ي ھ تعجال، وف ة الاس وافر حال ، وت

  .)٧( إذا كانت الظروف تقتضي ذلك)٦(إجراءات المستعجلة أو طریق الأمر على عریضة

ر            الات الأوام صر ح صعب ح ھ ی ا، لأن سي منطقی ونرى أن موقف المشرع الفرن

رائض  ى ع يعل ي، ف ع العمل ك لأن الواق وق   وذل ة الحق ى حمای دف إل راء یھ ذا الإج  ھ

ي           ع العمل ي الواق دھا ف صعب تحدی ذلك )٨(الموضوعیھ والتي ی الات    ، ل صر الح صعب ح  ی

                                                             
(1) art. L. 144-3 C. com.; Sylvie PIERRE-MAURICE, Ordonnance sur 

requête, op. cit., n. 28. 
(2) Com. 19 déc. 2006, no 05-17.671 , JCP E 2007. 1503, note Lécuyer 
(3) STRICKLER, Procédure civile, 3e éd., 2010, Paradigme, spéc. E. 47, p. 

211. 
(4) art. 145 C. pr. civ., art. 815-6 C. civ.,; l'article 1290 du code de 

procédure civile énonce que « Les mesures urgentes prévues à l'article 
220-1 du code civil sont prescrites par le juge aux affaires familiales 
statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête ». 

(5) TGI Versailles, ord., 9 mars 2007, www.legalis.net 
(6)Cass. Civ. 2e, 5 juin 1985, Bull. civ. II, no 111 ; Cass. Civ. 23 nov. 1994, 

Gaz. Pal. 1995. 1. Pan. 121. ; Cass. Civ. 24 mars 2005, no 02-20.795 , 
inédit. 

(7) Décr. du 31 juill. 1992, art. 32 et 33. 
(8) HÉBRAUD, Le domaine des ordonnances sur requête, in Les 

ordonnances sur requête dans la pratique judiciaire française, colloque 
de Lille, mai 1964, Paris, Litec, 1967, p. 9 s., spéc. p. 11. 
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رائض   ى ع ر عل ا الأوام صدر فیھ ي ی ى   ، )١(الت ام عل ار ع نح معی ا م ون منطقی ذا یك ولھ

ذا    سي، وھ ام الفرن ھ النظ ب إلی ا ذھ و م ضة، وھ ى عری ر عل دار الأم ن إص ھ یمك أساس

ة       المعی دأ المواجھ صت   . ار ھو حالة الضرورة والاستعجال، وعدم وجود حاجة لمب د ن وق

ادة  رئیس      ٢١٣الم وال ل ل الاح ي ك ى أن ف سي عل ضائي الفرن یم الق انون التنظ ن ق  م

رائض  ى ع ر عل صدر الأوام ة أن ی ة الابتدائی ادة . )٢(المحكم صت الم د ن  ٨١٢/٢وق

ضة و           ى عری ر عل دار الأم شترط لإص ضي     إجراءات على أن ی ضرورة وتقت ة ال جود حال

ر   ٤٩٣وقد نصت المادة    . الظروف ذلك وبدون مواجھة     إجراءات على أن إجراءات الأم

ادة   . )٣(على عریضة بدون حضور الخصم الآخر      نص الم الأمر   ١٤٥وطبقا ل  إجراءات ف

وافر        ب ت روف، ویج ضیھ الظ ي تقت ة والت دأ المواجھ ن مب تثناءً م د اس ضة یع ى عری عل

صدار الأ    ضة     شروط است ى عری ر عل ى        ،)٤(م ا عل ضة معلق ى عری ر عل ى الأم اللجوء إل  ف

ا نص        د فیھ ي     . توافر شروطھ وذلك في الحالات التي لا یوج صورة ف شروط مح ذه ال وھ

  .شرط الاستعجال أو الضرورة وعدم وجود حاجة للمواجھة

م              ي ل الات الت ا صراحة والح صوص علیھ الات المن والواقع أن التفرقة بین الح

ا       یوجد فیھا    صوص علیھ الات المن ي أن الح ل ف لا     نص، تتمث ب داخ ون الطل ي أن یك یكف

                                                             
(1) CÉZAR-BRU, HÉBRAUD et SEIGNOLLE, Juridiction du président 

du tribunal, t. II : Les ordonnances sur requête, op. cit., no 7. 
(2) article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire dispose ainsi qu'« en 

toutes matières, le président du tribunal de grande instance statue en 
référé ou sur requête ». 

(3) Cass. Civ. 2e, 10 févr. 2011, D. 2011, IR 600; Cass. Civ. 2e, 27 juin 2019, 
D. actu. 31 juill. 2019, obs. M. Kebir 

(4) Cass. Civ. 2e, 2 juill. 2009, inédit, Cass. Soc. 23 mai 2007, Bull. civ. V, no 
84. 
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شرع   رض الم ث افت تعجال، حی ضرورة أو الاس تراط ال نص دون اش الات ال من ح ض

ي      )١(توافرھما بالنص علیھ   الات الت ي الح ضرورة مفترض ف ، وذلك لأن الاستعجال أو ال

ضة، ف     ى عری ر عل ى الأم اللجوء إل راحة ب شرع ص ا الم ي أن نص علیھ ن للقاض لا یمك

ضرورة، والوضع             تعجال أو ال وافر الاس راض ت ى افت شرع ویتجھ إل یشكك في إرادة الم

على غیر ذلك بالنسبة للقاعدة العامة في الحالات غیر المحددة بنص، والتي یتطلب فیھا 

دة،        ى ح ة عل ل حال ى ك ر إل ب النظ ث یج ضرورة، حی تعجال أو ال وافر الاس شرع ت الم

تعجا  ضي الاس أة     ویقت سرعة ومفاج صرف ب ضي الت ة تقت اك حال ضرورة أن ھن ل أو ال

ة     ى المواجھ ة إل ي حاج ون ف انوني، ولا نك ل الق ر بالعم صم الآخ ھ  . )٢(الخ ول الفق ویق

ة           ة قانونی شكل مخالف اھرة ت ة ظ ن حال . )٣(الفرنسي التعبیر عن الاستعجال بأنھ عبارة ع

دیم    ویتم بحث مدى الاستعجال أو الضرورة في تاریخ صدور ال   اریخ تق ي ت قرار ولیس ف

تعجال لا                . )٤(الطلب ى أن شرط الاس سیة إل ضائیة الفرن ام الق ن الأحك د م ت عدی وقد ذھب

 .)٥( في جمیع الحالات١٤٥یكون متطلبا لإصدار الأمر على عریضة طبقا لنص المادة 

ي           ضرورة إلا ف تعجال أو ال ویلاحظ أن المشرع الفرنسي لم یشر إلى شرط الاس

 من قانون الإجراءات في الحالات التي یصدر فیھا الأمر في غیر ما نص    ٨١٢/٢المادة  
                                                             

(1)Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, Lamy cassation. Cass. Com. 19 déc. 2006, no 
05-17.671 , inédit. 

(2) Sylvie PIERRE-MAURICE, Ordonnance sur requête, op. cit., n.78. 
(3) l'arrêt Ferodo du 17 mai 1977, Dr. ouvrier 1977. Chron. 467. La 

jurisprudence Ferodo a posé comme condition de recours à 
l'ordonnance sur requête « l'urgence à faire cesser un trouble 
manifestement illicite ». 

(4) Sylvie PIERRE-MAURICE, Ordonnance sur requête, op.cit., n.79. 
(5) SOMMER et NICOLÉTIS, Chronique de jurisprudence de la Cour de 

cassation. Deuxième chambre civile, D. 2008. 2373. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

ة،               ة الابتدائی یس المحكم ن رئ صادر م ضة ال ى عری الامر عل ة ب علیھ المشرع، والمتعلق

شرط     )١( من القانون المدني الفرنسي٨١٥/٦ و٢٢٠/١والمواد   ذا ال ى ھ نص عل ، ولم ی

ا     )٢( إجراءات١٤٥في المواد الأخرى مثل المادة     ن فیھ ي یمك الات الت ، والتي حددت الح

ر      اللجوء إلى الأمر على عریضة، مما یدل على أن ھذا الشرط مطلوب فقط في حالة الأم

ر     . )٣(على عریضة في حالات التي لا یوجد فیھا نص صریح         ز الأوام ة تتمی صفة عام وب

ھ        إجراءات مؤقت ق ب ا تتعل سي بأنھ ام الفرن ي النظ رائض ف ى ع دون  )٤(عل صدر ب  وت

  .مواجھة

  اشتراط تسبیب الأوامر على عرائض في النظام الفرنسي: ثانیاً

ادة   صت الم ضة     ٤٩٥ن ى عری ر عل سبیب الأم رورة ت ى ض راءات عل    إج
ا         ،  )٥(الرفضسواء أكان بالقبول أم      ون واجب ضة یك ى عری ر عل سبیب الأم والواقع أن ت

ى ح           ان یتأسس عل إذا ك ة، ف دة العام ا للقاع ر طبق الات    في حالة صدور الأم ن الح ة م ال
ھ وشروط          شار إلی نص الم وافر ال المنصوص علیھا صراحة، فإن الأمر یكفي فیھ ذكر ت
سبیب       ب ت ھ یج ة، فإن دة العام ع للقاع ص وخاض ود ن دم وج ة ع ي حال ا ف ھ، أم تطبیق

 .)٦(الأمر

ویرى الفقھ الفرنسي أنھ في حالة عدم وجود نص خاص للجوء إلى الأمر على   

ھ لا دة أن ضة، فالقاع رورة   عری ة ض دت حال ق إلا إذا وج ذا الطری ى ھ وء إل ن اللج  یمك
                                                             

(1) article 220-1 C. civ.; l'article 257 C. Civ.; l'article 815-6 C. civ.. 
(2) Cass. Civ. 2e, 9 avr. 2009, inédit.. 
(3) Sylvie PIERRE-MAURICE, Ordonnance sur requête, op. cit., n. 76. 
(4) CA Toulouse, 14 févr. 2002, D. 2003. 160, note Strickler.  
(5) Cass. Civ. 2e, 23 juin 2016, Dalloz actualité, 8 juill. 2016, obs. Kebir. 
(6) Sylvie PIERRE-MAURICE, Ordonnance sur requête, op. cit., n.116. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

راءات     ى الإج وء إل ین اللج صلحة ب احب الم ر ص شرع خی ث إن الم تعجال، حی واس

ضرورة                وافر ال ب ت رة یج ة الأخی ذه الحال المستعجلة أو الأمر على عریضة، ولكن في ھ

ة دیم     . )١(الملح ى تق ھ إل ي دفعت باب الت دم الأس ب أن یق ى الطال ب عل ى  ویج ب عل  الطل

وافر       )٢(عریضة في غیبة الخصم الآخر     ره ت شترط ذك ، وتذھب بعض الأحكام إلى أنھ لا ی

ب   ي الطل ضرورة ف ة ال ة      )٣(حال وافر حال دى ت ان م ولي بی ذي یت و ال ي ھ ، لأن القاض

ر          . )٤(الضرورة دار الأم ن إص ھ لا یمك ویرى جانب أخر أنھ إذا لم یسبب الطالب طلبھ فإن

ضة ى عری ي ح. )٥(عل نقضوف ة ال دیث لمحكم م ح ى )٦(ك ى أن عل ت إل    ذھب

دار       د إص محكمة الاستنئاف ان تراقب من تلقاء نفسھا مدى تسبیب قاضي أول درجة عن

دى           ا م ن أھمھ الأمر على عریضة في مدى توافر شروط إصداره الأمر على عریضة وم

ضرورة   ة ال وافر حال ة وت ى المواجھ ة إل دم الحاج ضا . ع ھ الق ب إلی ا ذھ ك م ن ذل ء وم

د              دد بع م یح ث ل ضرر، حی ن ال سئول ع د الم ر لتحدی ین خبی ب تعی ن طل سي م الفرن

  .)٧(المسئول

                                                             
(1) Cass. Com. 26 janv. 1999, Bull. civ. IV, no 28. 
(2) Cass. Com. 4 mai 2010, inédit  
(3) Cass. Civ. 2e, 10 janv. 2008, , inédit. 
(4) Cass. Civ. 2e, 17 févr. 2011, no 10-16.737.  
(5) Sylvie PIERRE-MAURICE, Ordonnance sur requête, op. cit., n. 64. 
(6) Cass. Civ. 2e, 8 sept. 2011, Dalloz actualité, 29 sept. 2011, obs. Fleuriot ; 

Cass. Civ. 2e, 26 juin 2014, Dalloz actualité, 8 juill. 2014, obs. Mélin 
(7) Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1987, Bull. civ. II, no 245. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

تراط و سبیباش ى     الت ر عل ة الأم ول طبیع ھ ح ة الفق ف كلم ى أختل  أدي إل

ضة ل    )١(عری ھ عم اس أن ى أس ضة عل ى عری ر عل ف الأم ى تكیی بعض إل ب ال د ذھ   ؛ فق

  . )٤(ثالث أخذ بالطبیعة المختلطھ، وال)٣( والبعض على أساس أنھ عمل ولائي)٢(قضائي

 الفرنسي إلى تكییف الأوامر على عرائض )٦( والقضاء)٥(وذھب أغلبیة الفقھ

على أساس أنھا من الأعمال القضائیة، وذلك على أساس أنھا قابلة للطعن علیھا، وأنھا 

وقد اتجھ المشرع الفرنسي إلى تأكید ھذه الطبیعة . تؤثر على حقوق أطراف النزاع

، وأھمھا التسبیب، حیث )٧(بإكساب الأمر على عریضة خصائص العمل القضائيك وذل

  . ، والطعن فیھا بالاستئناف)٨(استلزم القانون تسبیبھا كما تسبب الأحكام

                                                             
(1) Sylvie PIERRE-MAURICE, Ordonnance sur requête, op. cit., n.88. 
(2)R. MARTIN, Matière gracieuse et ordonnance sur requête unilatérale, 

JCP 1976. I. 2787.  
(3) R. MOREL, Traité élémentaire de procédure civile, op. cit., no 234; 

BERGEL, La juridiction gracieuse en droit français, D. 1983. Chron. 
153, spéc. p. 154.  

(4) CADIET et JEULAND, Droit judiciaire privé, op. cit., no 653 
(5)CROZE et MOREL, Procédure civile, 1988, coll. Droit fondamental, 

PUF, no 7.  
(6) Cass. Soc. 24 mai 1995, Bull. civ. V, no 168 ; RTD; Cass. Civ. 2e, 20 nov. 

2003, Bull. civ. II, no 343.. 
 . إجراءات جدیدة٤٩٥م ) ٧(
 السابقةالإشارة ) ٨(



 

 

 

 

 

 ٤٣١

ویرى الفقھ الفرنسي عدم حیازة الأمر على عریضة حجیة كاملة، وإمكانیة 

، فیمكن للقاضي الذي )١(الرجوع في الأمر على عریضة، على أساس الحجیة المؤقتة

  . )٢(ولا تستنفد سلطة القاضيأصدره أن یعدلھ أو یصدر أمرا على خلافھ، 

ولایزال النظام المصري مختلفا في ھذه المنھجیة عن النظام الفرنسي، حیث 

 الولائیة التي لھا نظامھا القانوني الخاص، فھذه تعد الأوامر على عرائض من الأعمال

عة القضائیة والطبیعة الإداریة، ولذلك فإن النظام القانوني لھذه الأعمال مزیج من الطبی

الأعمال لا یمثل تماما النظام القانوني للأعمال القضائیة، كما أنھ لا یماثل النظام 

مرافعات على  195وتأكید للطبیعة الولائیة، فقد نصت المادة القانوني للأعمال الإداریة، 

ي علیھا الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره، أنھ لا یلزم ذكر الأسباب التي بن

فعندئذ یجب ذكر الأسباب التي اقتصت إصدار الأمر الجدید وإلإ كان باطلا، وبذلك لا 

ویلاحظ على بعض القوانین العربیة مثل القانون الكویتي . یخضع القاضي لأي رقابة

  .والاردني أنھ لم یتطلب التسبیب في كافة الأحوال

                                                             
یرى بعض الفقھ أن الأمر على عریضة لا یتمتع في النظام المصري بحجیة الشئ المقضي بھ، ) ١(

ولذلك فإن طالب الأمر یستطیع إعادة تقدیم الطلب نفسھ الذي سبق رفضھ، ویستطیع أیضا رفع 
 ولا یستنفد. دعوى موضوعیة ولو كان ھناك تعارض بینھا وبین الطلب الولائي السابق رفضھ

القاضي سلطتھ بمجرد إصدار ذلك الأمر، ولذلك یستطیع القاضي مصدر الأمر أن یرجع في قراره 
. السابق أو أن یعدلھ، بعكس الحال بالنسبة للحكم بمجرد إصداره یستنفد القاضي ولایتھ في النزاع

 وجود على عكس الأحكام التي تستوجب. كذلك لا توجد في الأعمال الولائیة مواجھة في الإجراءات
وكذلك ھناك اختلاف من حیث طرق الطعن، حیث لا تخضع الأوامر على عرائض . مبدأ المواجھة

طرق الطعن نفسھا التي تخضع لھا الأحكام القضائیة، فالأوامر على عرائض تخضع لطریق التظلم 
 .منھا

(2)Sylvie PIERRE-MAURICE, Ordonnance sur requête, op. cit., n.129, n. 
52. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

  الاكتفاء بالطعن بالاستئناف في الأوامر على عرائض وإلغاء نظام التظلم: ثالثاً

ادة    ي الم صري ف شرع الم ن   ١٩٧نص الم تظلم م ھ یجوز ال ى أن ات عل  مرافع

ون         ك، ویك لاف ذل الأمر على عریضة إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خ

و من تاریخ البدء في تنفیذه أو التظلم خلال عشرة أیام من تاریخ صدور الأمر بالرفض أ

  .إعلانھ، ثم نص المشرع على الطعن بالاستئناف في القرار الصادر في التظلم

ى       وبالنسبة لموقف المشرع الفرنسي ف    سي عل انون الإجراءات الفرن د نص ق ق

ادة    ص الم ث ن ا، حی تظلم منھ ع ال ضائیة، ومن ر الق ي الأوام تنئاف ف ن بالاس  ٤٩٦الطع

دون      مرافعات على أنھ ی   ضة، وب ى عری ر عل جوز الطعن بالاستئناف في حالة رفض الأم

أة         صر المفاج یاع عن ضة وض ى عری ر عل  .إعلان، وذلك حتي لا یفسد التظلم فاعلیة الأم

  .وھذا التحول في النظام الفرنسي نتیجة للأخذ بالطبیعة القضائیة للأمر على عریضة

ب     ولعنص المفاجأة في نظام الأمر على عریضة أھمیة عمل   د یتطل ا ق ة؛ فأحیان ی

ھ          ك خاصة    )١(أتخاذ الإجراء مفاجأة الخصم الآخر حتي یكون للإجراء فاعلیت ، ویظھر ذل

ذه         ي ھ ب ف ي لا یتلاع ھ حت ب مفاجأت صم، فیج د الخ ت ی ستندات تح ب م ة طل ي حال ف

ب         سھل التلاع وتر ی المستندات، وقد یكون الدلیل في شكل برنامج معین على جھاز كمبی

  .)٢(مكان معین مثل الشقة المؤجرة لمعرفة مدى مخالفة شروط التعاقدفیھ أو معاینة 

 إجراءات على أنھ إذا رفض إصدار الأمر فإن طالب الأمر لھ ٤٩٦نصت المادة  

ھ،                م قبول ر، وإذا ت ن رفض الأم ا م شر یوم سة ع لال خم تئناف خ الحق في الطعن بالاس

ن أجل تع             ك م ر، وذل ى الأم راض عل ون    فإنھ یكون للغیر الاعت ر أو سحبھ، ویك دیل الأم

                                                             
(1) TGI Paris, réf., 1er juin 1976, JCP 1976. II. 18395.  
(2) CA Paris, 14 avr. 1994, Juris-Data, no 024740. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

فطبقا لھذه المادة یجب التفرقة بین الفروض . ذلك في شكل إجراءات خصومة حضوریة     

ة رض الأول: الاتی عا    : الف ون خاض رار یك إن الق ضة، ف ي عری ض الأمرعل ة رف ي حال ف

ر  ق آخ ي أي طری ن، ویلغ د للطع ق الوحی و الطری ون ھ تئناف، ویك ن بالاس ولا . )١(للطع

تئناف          یمكن اللجوء   ة الاس یس محكم ن رئ ر م صدر الأم دما ی تئناف عن ن بالاس إلى الطع

  .)٢(على أساس القاعدة التي تقضي بأنھ لا یجوز الاستئناف على الاسئتناف

ر     إذا صدر القرار بأمر الأداء : الفرض الثاني  صم الآخر أو الغی ن للخ ، فإنھ یمك

ادة           ن أجل إع ر   أن یرجع إلى القاضي الذي أصدر الأمر وذلك م ي الأم ذا  . )٣(النظر ف وھ

الطریق الخاص یھدف إلى محاولة تفھم القاضي موقف الخصم الآخر الذي صدر القرار         

ھ أو سحبھ             راره أو تعدیل ن ق دف الرجوع ع ھ بھ ذه     . في غیاب سي ھ ھ الفرن ف الفق ویكی

ضة        ى عری ة    . )٤(الطریقة بأنھا طریقة خاصة للاعتراض على الأمر عل ت محكم د ذھب وق

س نقض الفرن ن    ال ق طع د طری ر لا یع ن الغی ر م ى الأم راض عل یلھ الاعت ى أن وس یة إل

راض  )٦(ویؤكد الفقھ. )٥(ولكنھا وسیلة تھدف إلى تدارك مخالفة مبدأ المواجھة        أن الاعت
                                                             

(1) Cass. Civ. 3e, 13 déc. 1977, Bull. civ. III, no 441. Cass. Soc. 17 déc. 2002, 
Bull. civ. V, no 395. 

(2) Sylvie PIERRE-MAURICE, Ordonnance sur requête, op.c it., n.129, n. 
138.  

(3) NORMAND, obs. ss. Civ. 2e, 5 juin 1985, RTD civ. 1986. 404, spéc. p. 
405 

(4) V. BAUDIN, Des voies de recours contre les ordonnances sur requête, 
thèse, Dijon, 1902, p. 50; MINGAUD, Des voies de recours contre les 
ordonnances du président du tribunal civil, 1931, these, p. 90; PERRIN, 
Des ordonnances sur requête: étude de jurisprudence, thèse, Paris, 1902. 

(5) Cass, Civ. 1re, 13 juill. 2005, Bull. civ. I, no 334; RJPF 2005, no 12, p. 
22, obs. Eudier. 

(6) CADIET et JEULAND, Droit judiciaire privé, op. cit., no 650, p. 459 



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

شترط        ن لای ستعجلة، ولك راءات الم ھ الإج ع فی اص، یتب ق خ و طری سحب ھ ق ال   بطری

تعجال  رط الاس ھ ش ھ ف . )١(فی باب المنازع ر أس ن ذك ام ولك ر الأداء أم   ي أم

ي دي )٢(القاض زاع ج اك ن ون ھن ھ ألا یك شترط فی ر . )٣(، ولا ی ن للغی   ولا یمك

ة     ذه الحال ي ھ تنئاف ف ن بالاس ادة     )٤(الطع اس إع ق التم راض بطری ن الاعت ، ولا یمك

  . )٥(النظر

  الفرع الثالث
  موقف المشرع المصري من التطورات الحديثة في الأوامر القضائية

م ی    ع ل ي الواق شرع       ف ا الم ذ بھ ي أخ ورات الت صري التط شرع الم سایر الم

ى          شیر إل الفرنسي، حیث اختلفت منھجیة المشرع المصري عن المشرع الفرنسي، وسن

دم   م نق ا، ث دى فاعلیتھ ضائیة وم ر الق صري للأوام شرع الم یم الم مات تنظ ذه س م ھ أھ

  :اقتراحا بتعدیل بعض أحكام المشرع المصري وذلك في النقاط الآتیة

                                                             
(1) Cass, Civ. 2e, 3 janv. 1979, Bull. civ. II, no 6 ; D. 1979. IR 291, obs. 

Julien 
(2) Cass. Civ. 2e, 20 févr. 1980, Bull. civ. II, no 39; Cass Civ. 2e, 1er juin 

1988, Gaz. Pal. 1989. Somm. 167, obs. Guinchard et Moussa. CA Dijon, 
17 oct. 1995, G. c/ M., Juris-Data, no 052879. 

(3) ESTOUP, La pratique des procédures rapides, référés, ordonnances sur 
requête et procédures d'injonction, op. cit., n0 272. 

(4) Cass. Civ. 2e, 20 févr. 1980, Bull. civ. II, no 39; Cass. Civ. 2e, 6 avr. 
1987, JCP 1987. IV. 213. 

(5) Cass. Civ. 2e, 9 Nov. 2006, Bull. civ. II, no 316 



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

  السمات الأساسیة لتنظیم الأوامر القضائیة ومدى فاعلیتھا: ولاأ

  حصر المشرع المصري حالات استصدار الأوامر على عرائض -١

د            ضة؛ فق ى عری ر عل صدار الأم الات است صر ح دأ ح أخذ المشرع المصري بمب

ھ     ١٩٤نصت المادة    ى أن ات عل ى أن        "  مرافع انون عل ا الق نص فیھ ي ی ي الأحوال الت ف

ر،     یكون للخصم    صدار أم ى          " ...وجھ لاست ر عل ادة أن الأم ذه الم ن نص ھ ستفاد م ؛ فی

عریضة لا یكون إلا في الحالات التي نص علیھا المشرع، ولقد كان نص ھذه المادة قبل  

دھا    ١٩٩٢تعدیل عام    ، على أن تتبع الإجراءات المنصوص علیھا في ھذه المادة وما بع

ر  في الأحوال التي یكون للخصم فیھا وجھ في ا     صدار الأم ذه الاحوال    ست د وردت ھ ، ولق

ره        ي غی ات أو ف انون المرافع ي ق واء ف ة س صوص متفرق ي ن ھ   . ف ف الفق د اختل ولق

والقضاء في وقتھا حول ما إذا كان یمكن استصدار أمر على عریضة ولو لم یوجد نص        

 إلى -)٢( ویؤده جانب من الفقھ- )١(خاص یجیزه في الحالة المطلوبة، حیث ذھب القضاء

ب                  ا، وذھ اص یجیزھ ضة دون حاجھ لوجود نص خ ى عری ر عل صدار ام أنھ جواز است

الات              )٣(جانب آخر من الفقھ    ر الح ي غی ضة ف ى عری ر عل صدار أم ھ لا یجوز است  إلى أن

  .التي نص علیھا المشرع

ب        ث طل رائض؛ حی ى ع ر عل ام الأوام بعض لنظ اءة ال شرع إس د الم د وج وق

صدر     استصدار أوامر على عرائض في أحوال م    د است ر، فق دار الأم ا كان یجوز فیھا إص

                                                             
 .https://www.eastlaws.comق، ٥٣ س ٤٥٥، الطعن رقم ١٩٨٨/ ٢٠/١نقض مدني ) ١(
، ١٩٩٥ ضوء الفقھ والقضاء، دار الطباعة الحدیثة، محمد كمال عبد العزیز، تقنین المرافعات في) ٢(

 .٣٧٧، ص ٣٧٧ص 
عبد المنعم الشرقاوي وعبد الباسط جمیعي، شرح قانون المرافعات الجدید، بدون دار نشر، /د) ٣(

 .٣٩٨، ص ١٩٧٦



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

ل،      ة التنق أمرا على عریضة لمنع بعض الأشخاص من السفر، في حین أن ذلك یقید حری

ونتیجة لسوء الاستخدام العملي . )١(فیجب أن یكون بقانون یصدر من السلطة التشریعیة  

م           انون رق صري بالق شرع الم دخل الم د ت رائض فق ى ع ر عل ام الأوام سنة  ل ٢٣لنظ

ادة ١٩٩٢ دیل الم ام بتع ھ   ١٩٤، وق سمح مع و لا ی ى نح ات عل انون المرافع ن ق  م

رائض     ى ع ر عل الات الأوام ى أن ح شرع عل ص الم سیرھا، ون ول تف الاختلاف ح ب

  . منصوص علیھا على سبیل الحصر، فلا یجوز القیاس علیھا أو الإضافة إلیھا

بعض أن المشرع قد ؛ فیرى ال)٢(وقد انتقد بعض الفقھ موقف المشرع المصري    

ى عرائض   الصوابجانبھ   ع    )٣( بحصره لحالات استصدار الأوامر عل افي م ك یتن ؛ لأن ذل

دورھا                   د ص د بع د یج ا ق ع م لفا توق صعب س صر وی ل الح ي لا تقب ر الت طبیعة ھذه الأوام

ذا          ا أن ھ ع، كم ا المجتم نتیجة التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة المتلاحقة التي یمر بھ

رم  صر یح ة         الح اة العملی شاكل الحی ھ م سر یواج ضائي می لوب ق ن أس ین م  المتقاض

   .المتغیرة

ونتفق مع الفقھ الذي یرى أن اتجاه المشرع المصري في حصر حالات الأوامر    

رى     على عرائض اتجاه خاطئ، لأنھ یصعب حصر حالات الأوامر على عرائض سلفا، ون

یخ  أن حصر الأوامر على عرائض قد یكون مبررا في بدایة      صدور التشریع، وذلك لترس

ھذا النظام وبیان حدوده، ولكن مع مرور الوقت، وترسیخ مبادئ الأوامر على عرائض،  

                                                             
 .٩٩٢، ص ١، ج١٩٩٤عزالدین الدناصوري وحامد عكاز، التعلیق على قانون المرافعات، ط) ١(
 في ٢٠١٢ لسنة ٧٨٣د الفتاح عطیة، مستحداث قانون التنفیذ الفرنسي الجدید رقم عزمي عب/ د) ٢(

السندات التنفیذیة ووسائل الإجبار على التنفیذ وطرق الحجز المختلفة واختصاص قاضي التنفیذ 
 .٣٠نوعیا ومحلیا، المرجع السابق، ص 

والتجاریة، دار النھضة العربیة، أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة / د) ٣(
 .٧٠٩، ص ٤٧٩، بند ٢٠٠٠



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

ى            ر عل الات الأوام د ح ة تحدی ى منھجی شرع عل ي الم ة أن یبق ن الحكم یس م ھ ل فإن

عرائض، وذلك لصعوبة حصرھا من الناحیة العملیة، حیث إن الواقع العملي متجدد، لذا         

رور  رى ض ى         ن ر عل الات الأوام صر ح دم ح ى ع نص عل ة، وال ذه المنھجی ر ھ ة تغیی

  .عرائض

  النص على التظلم من الأوامر على عرائض -٢

ى               ن عل ة، ولك ال الولائی ى الأعم راض عل ة الاعت أخذ المشرع المصري بإمكانی

رائض       ى ع ر عل ن الأوام تظلم م ة لل ة خاص م طریق اص، إذ نظ و خ واد (نح ، ١٩٧الم

ات١٩٩، ١٩٨ ام  ، ) مرافع ي الأحك ن ف رق الطع ن ط ف ع ة تختل ة الخاص ذه الطریق وھ

القضائیة، وعلة عدم إخضاع الأعمال الولائیة طریق الطعن نفسھ في الأحكام القضائیة،     

ة أو           ة المادی ن الناحی واء م ام س ع الأحك ة م رارات الولائی ابق الق دم تط ي ع ن ف تكم

شكلیة، ضاء الفر   ال شرع الق ع الم م یمن رر ل ذا المب ر    إلا أن ھ ضوع الأوام ن خ سي م ن

 .القضائیة للطعن بالاستئناف

ى      ضة إل ى عری ویرجع أساس المشرع المصري في تبریره التظلم من الأمر عل

ي                ى عرائض ف ر عل ة الأوام ا، فطبیع یس حكم ھ ل ى أن ضة عل ى عری ر عل ف الأم ھ كیّ أن

ل  النظام المصري ذات طبیعة ولائیة ولیست قضائیة، ومن ثم فالأمر على عریضة لا ی    قب

ق         ذا الح الطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن، وإنما أتاح المشرع التظلم منھ، وكان ھ

ر         ھ الأم در علی ن ص ى م ھ، وعل دور   . )١(قاصرا على طالب الأمر إذا رفض طلب د ص وعن

صحلتھ   ١٩٩٩ لسنة   ١٨القانون رقم     أجاز المشرع للغیر التظلم من الأمر إذا أضیرت م

ى  ١٩٧فقد نصت المادة  منھ؛    مرافعات على أنھ یجوز لكل ذوي شأن الحق في التظلم إل

                                                             
 .١٣٥أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

 مرافعات ١٩٩نصت المادة ، كما المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك   

نفس                      ھ ل تظلم من ي ال ق ف صة الح ة المخت تظلم للمحكم ن ال دلا م شأن ب ذوي ال على أنھ ل

ع        وإذا كانت الدعوى الأص . القاضي الأمر  از رف صة ج ة المخت ام المحكم ت أم د رفع لیة ق

لیة            دعوى الأص ا ال . التظلم على سبیل التبعیة أمام ھذه المحكمة في أیة حالة تكون علیھ

ي           ى القاض صة أو إل ة المخت ى المحكم تظلم إل ین ال فیكون لمن صدر علیھ الأمر الخیار ب

  .)١(الأمر، ولیس لھ الحق في الجمع بینھما

د نص         ونظرا لأن التظلم م  شأن فق ین ذوي ال ة ب صومة حقیقی شئ خ ر ین ن الأم

دعوى   ع ال ادة لرف الإجراءات المعت تظلم ب ون ال ى أن یك انون عل ة )٢(الق مانا لجدی ، وض

اطلا ١٩٧التظلم أوجب المشرع في المادة       . )٣( مرافعات وجوب تسبیب التظلم وإلا كان ب

اریخ   ومیعاد التظلم یكون خلال عشرة أیام تبدأ من تاریخ صدور الأ     ن ت مر بالرفض أو م

وال     سب الأح ھ بح ر أو إعلان ذ الأم ي تنفی دء ف د    . الب اد مواعی ذا المیع ى ھ ضاف إل وی

الطرق           المسافة ھ ب ن فی ا یطع ي حكم ن القاض صادر م رار ال ، ونص المشرع على عدّ الق

  . )٥(، مع مراعاة أنھ حكم وقتي)٤(المقررة للطعن في الأحكام

                                                             
مصطفي مجدي ھرجھ، الأوامر على العرائض، دار محمود للنشر / م. ١٣٦الإشارة السابقة، ص ) ١(

 .٥٣، ص ١٩٩٧، ٦والتوزیع، ط
  مرافعات١٩٧المادة ) ٢(
أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ٣(

٧٦٥. 
یعد التظلم خصومة بالمعني الصحیح، فیمكن تقدیم طلبات عارضة فیھا وتعدیل الطلبات، والتدخل ) ٤(

من الأمر أن تصدر حكمھا بالآتي، تأیید والإدخال، ویمكن للقاضي أو للمحكمة المختصة بالتظلم 
 . الأمر أو تعدیلھ أو إلغاؤه أو إصدار أمر جدید

 . مرافعات١٩٩المادة ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

ظ أن  ع ویلاح صري اتب شرع الم ي  الم سي ف ام الفرن ن النظ ة ع ة مختلف منھجی

ا            ى عرائض باعتبارھ ر عل صري الأوام الأوامر على عرائض؛ حیث أخضع المشرع الم

ا     ن فیھ وز الطع لا یج ضائیة، ف ام الق ن الأحك ة ع راض مختلف رق اعت ة لط الا ولائی أعم

ة     تئناف (بالطرق العادی ضة، ونظرا لأن           )الاس ى عری ر عل ن الأم تظلم م ط ال ، ویجوز فق

ة   ال ھ وإزال لیة لإلغائ لان أص وى بط ع دع وز رف ھ یج ة، فإن وز الحجی ولائي لا یح ل ال عم

اره دفع    )١(آث ق ال ولائي بطری ل ال بطلان العم سك ب ن التم ھ یمك ا أن در  ،)٢(، كم إذا أص  ف

ى القاضي قرارا برفض الحجر       رار،           عل ذا الق بطلان ھ ع دعوى ب ن رف ھ یمك ون فإن  مجن

دفع        وإذا حدث تمسك بھذا القرار في دعوى   صلحة ال ذوي الم ون ل ھ یك ضاء فإن ام الق  أم

  .ببطلان ذلك القرار

تئناف        ة الاس اس أن محكم ى أس ویؤید بعض الفقھ موقف المشرع المصري عل

تئناف           ا أن اس ى، كم ة الدرجة الأول ن محكم لا تملك الفصل إلا في استئناف حكم صدر م

ى    كما قیل أن ،  )٣(الأمر على عریضة فیھ إخلال بدرجات التقاضي       ي إل ن یرم طریق الطع

إصلاح خطأ في الحكم، ولیس ھذا في العمل الولائي، كما أنھ لیس ھناك فائدة عملیة من 

استخدام الطعن ضد العمل الولائي؛ إذ یغني عنھا إمكانیة تعدیل العمل أو إلغائھ وإمكانیة   

  .رفع دعوى أصلیة ببطلانھ
                                                             

وجدي راغب فھمي، النظریة / ،د٣٨، ص ٢٠بند ، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د) ١(
القضائي وتحلیل أركانھ العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، محاولة تأصیل العمل 

أحمد الملیجي، الأوامر / ، د١٢٥، ص ١٩٦٧ومقتضیاتھ القانونیة،رسالة، حقوق عین شمس، 
، ٢٠بند ، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ ، د٨٥على العرائض وأوامر الأداء، ص 

عات، محاول وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للعمل القضائي في قانون المراف/ ، د٣٨ص 
، ١٩٦٧تأصیل العمل القضائي وتحلیل أركانھ ومقتضیاتھ القانونیة،رسالة، حقوق عین شمس، 

 .١٢٥ص 
 .٨٥أحمد الملیجي، الإشارة السابقة، ص / ، د٣٨، ص ٢٠فتحي والي، الإشارة السابقة، بند / د) ٢(
 .١٣٨المرجع السابق، ص أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

ش           ف الم د موق د انتق دم    والواقع أن أغلبیة الفقھ المصري ق ن ع صري م رع الم

ن  رق الطع ة لط ال الولائی ضوع الأعم د   )١(خ ضرر، وق و ال ن ھ اس الطع ك لأن أس ؛ وذل

ذلك             ل، ك ك العم یلحق العمل الولائي بالشخص ضررا ومما یوجب فتح باب الطعن من ذل

ة  وعإمكانی ا  الرج یس فیھم ھ ل لیة ببطلان وى أص ع دع ة رف ولائي وإمكانی ل ال ن العم  ع

دة،        الكفایة، وذلك لأن ال    شأ ظروف جدی م تن ا ل قاضي لا یعدل عن عمل ولائي أو یلغیھ م

ذا       وافر ھ تظلم دون ت ى ال ة إل وم الحاج د تق راره، وق س ق ھ لا یم ك فإن وفّر ذل م یت إذا ل ف

د             . الشرط ولائي، وق ل ال شروط صحة العم ق ب ا تتعل بطلان فإنھ دعوى ال سبة ل ا بالن وأم

ذ لا    ذه       یكون العمل صحیحا ولكنھ غیر ملائم، وعندئ ق ھ ن طری ھ، ع ب بطلان ن الطل یمك

  . الدعوى

ا وإذا  د          نظرن سي ق ضاء الفرن ھ والق ھ الفق د أن ارن نج انون المق ف الق ى موق  إل

ة       ن الناحی ن م رق الطع رائض لط ى ع ر عل ضوع الأوام دم خ سیئ لع ر ال شعر الأث است

ضائیة            ة الق فاء الطبیع ى اض د اتجھ إل ھ، فق سي لموقف شرع الفرن العملیة، قبل تعدیل الم

ن الخاصة           ا بطرق الطع على بعض الأعمال الولائیة، حتى یتوصل إلى إجازة الطعن فیھ

  .بالأحكام

ى        ر عل د الأم تئناف ض ن بالاس ومن جنبا نؤید الرأي الذي یوجب فتح باب الطع

تظلم    عریضة، وذلك لأن المشرع أجاز الطعن في أمر الأداء بالاستئناف، بالاضافة إلى ال

م  ھ، ول زمن ي الأیُج ك ف ى     ذل ر عل صدار الأم راءات است م أن إج ضة رغ ى عری ر عل م

الي     یم الح ى أن التنظ افة إل ر الأداء، بالإض صدار أم راءات است سھا إج ي نف ضة ھ عری

صادر        رار ال للاعتراض على الأمر على عریضة یطیل الإجراءات ویعقدھا؛ وذلك لأن الق

                                                             
وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي / ، د٢٠، فتحي والي، الإشارة السابقة، بند )١(

 .١٢٥في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٤١

طعن بالاستئناف في في التظلم یطعن علیھ بالاستئناف، فلو نص المشرع مباشرة على ال

ى               افة إل ات، بالإض ي النفق ة ف ي الإجراءات، وقل صاد ف حالة رفض الأمر سیكون فیھ اقت

د            دا أم یع را جدی ك أم د ذل ل یع ر، فھ دیل الأم منع الاختلاف حول طبیعة قرار القاضي بتع

  .)١(حكما، ھذا الأمر آثار خلافا حول طبیعة القرار الصادر في التظلم

ذي          والواقع أن التظلم   ب ال سبة للطال دة بالن ھ فائ ون ل ي لا یك س القاض ام نف أم

م                ي ل رة أن القاض ى فك وم عل ر یق ي الأم س القاض رفض طلبھ، وذلك لأن التظلم أمام نف

تظلم     ر     . یستمع عندما أصدر الأمر إلى وجھة نظر الم ب الأم سبة لطال وم بالن ذا لا یق . وھ

ذي            ي ال ام القاض ة أم صفة عام تظلم ب د     فیكون غیر منطقي ال تظلم ق ذا ال دره، لأن ھ  أص

  .یكون مفیدا لمن صدر ضده الأمر

ام     ر أم ض الأم ة رف ي حال تئناف ف ن بالاس ام الطع ذ بنظ ب الأخ ھ یج رى أن ون

صر            یاع عن رئیس محكمة الاستئناف ودون إعلان حتى لا یفسد التظلم فاعلیة الأمر وض

   .ت إجراءا٤٩٦المفاجاة، وھو ما أخذ بھ المشرع الفرنسي في المادة 

                                                             
ثار خلاف في الفقھ والقضاء حول مدى عد القرار الصادر في التظلم أمرا على عریضة ومن ثم ) ١(

لا أم حكما، فقد ذھب البعض إلى عد ما یصدره القاضي في التظلم لھ طبیعة الأمر ینفذ نفاذا معج
نفسھ على عریضة على أساس أن الأمر في التظلم أمرا إلغاء الأمر الأول، وینفذ معجلا حتى یعود 

، المحاماه ١٩٣٠ مارس ٩المحكمة الكلیة، (الطرفان إلى ما كان علیھ قبل صدور الأمر الأول 
ولكن رأي آخر انتقد ذلك باعتبار أن أساس الرأي الأول غیر صحیح، لأن ما ). ٢٤٢ـ ٤٤٧ـ١٢

فتحي والي، التنفیذ / د(یصدره القاضي الأمر في التظلم حكم قضائي ولیس أمرا على عریضة 
ـ ١٩٠٢ـ ١٢، المجموعة ١٩٥٦/ ٦/١٢، حكم محكمة النقض ٥٢الجبري، المرجع السابق، بند 

 . سواء صدر بتأید الأمر أو إلغائھ٢٨٨ك ینفذ نفاذا معجلا طبقا للمادة ویعد حكم وقتي ولذل). ١٧٢



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

أمر الأداء في حالة (النص على وقف التنفیذ المعجل القانوني للأمر على عریضة  -٣

 ).صدوره بشأن دین تجاري

ر   ٢٩٢طبقا لنص المادة     ن الأم  مرافعات یجوز للمحكمة المرفوع أمام التظلم م

ف             شأن بوق ب ذوي ال ى طل اء عل أمر بن ر الأداء أن ت ن أم تئناف م على عریضة أو الاس

تظلم أو          التنفیذ المع  باب ال ت أس ذ وكان ن التنفی سیم م وع ضرر ج جل، إذا كان یخشى وق

تظلم        . الاستئناف في الأمر یرجح معھا إلغاؤه      ا ال وع أمامھ ة المرف ن للمحكم ومن ثم یمك

ضة أو     ى عری ر عل ن الأم تئناف م ان     الاس ذ المعجل سواء أك ف التنفی ر أن توق ن الأم  م

ذ،  : قانونیا أم قضائیا، وذلك بشرطین؛ الأول    إذا كان یخشي وقوع ضرر جسیم من التنفی

ھ          : والثاني ن الفق ب م رى جان صد  )١(أن تكون أسباب الطعن یرجح معھا الغاؤه، وی  أن ق

دما       ل مق اذ المعج الات النف صر ح سوة ح ن ق ف م و التخفی شرط ھ ذا ال ن ھ شرع م الم

ضا     ھ، وی ن بالغائ ة الطع م محكم م تحك لا ث ذ معج م تنفی ذ الحك د ینف ة، فق صفة عام ر وب

ون    و أن تك ر وھ رطا آخ شرع ش ترط الم ذا اش ذ، ل ذا التنفی راء ھ ن ج ھ م وم علی المحك

أسباب الطعن في الأمر یرجح معھا الغاؤه، حیث إن رجحان إلغاء الأمر على عریضة أو       

دار     ي إص ھ ف ة بخطئ افى العدال ر ج در الأم ذي أص ي ال ھ أن القاض صد ب ر الأداء، یق أم

  .الأمر، وقد خالف القانون

د ان ھوق ض الفق د بع ادة )٢(تق ص الم تراطھا  ٢٩٢ ن اس اش ى أس ات عل  مرافع

ترط           ا اش شرط، طالم ذا ال تراط ھ وقوع ضرر جسیم لوقف التنفیذ، حیث لا یرى لزوم اش

ف     ة وق ى المحكم ون عل ر فیك اء الأم ا إلغ رجح معھ ن ی باب الطع ون أس شرع أن تك الم

 على حالات التنفیذ المعجل التنفیذ دون النظر إلى ھذا الشرط، وذلك لأن المشرع بالنص   
                                                             

 .٨٤أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص / د) ١(
 .٨٦الإشارة السابقة، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

صلحة      ى م د راع ون ق ذ یك ف التنفی ى وق النص عل ھ، وب وم ل صلحة المحك ي م د راع ق

ة أن               ن العدال یس م ذ، ول ي التنفی ة ف دة العام ى القاع صوم إل المحكوم علیھ، ویعود بالخ

ذ لا           تقید محكمة الطعن فلا تحكم بوقف تنفیذ حكم تراه جافى العدالة لمجرد أن ھذا التنفی

سیم       ی وع ضرر ج أمر          . خشي منھ وق ى أن ت ة الدرجة الأول ز لمحكم انون یجی ا أن الق كم

لا      كانبالتنفیذ المعجل إذا      یترتب على تأخیر التنفیذ ضرر جسیم بمصلحة المحكوم لھ، ف

  .أقل من أن یترك لمحكمة الدرجة الثانیة إعادة تقدیر ما قررتھ محكمة الدرجة الأولى

یمكن قبولھ بالنسبة لوقف التنفیذ المعجل القضائي ونرى أن ھذا الرأي السابق 

ذ المعجل               ف التنفی ة وق ي حال في حالة صدورة بناء على تقدیر محكمة أول درجة، أما ف

ب الدرجة            ة تراق ة الدرجة الثانی ك لأن محكم اد؛ وذل ذا الانتق ا لھ القانوني فلا نري وجھ

ة الد       ون لمحكم دیر، فیك ادة      الأولى فیما یتعق بسلطتھا في التق ي إع ق ف ة الح رجة الثانی

ة    ي حال ضائي ف ل الق ذ المعج سألة التنفی ي م ى ف ة الأول ة الدرج ھ محكم ا قررت دیر م تق

 مرافعات، والمتعلقة بالحكم بالتنفیذ ٢٩٠واحده فقط وھي الفقرة الأخیر من نص المادة  

  .المعجل إذا ترتب على تأخیر التنفیذ ضرر جسیم بمصلحة المحكوم لھ

ي         والواقع أن وق   ة ف شروط العام ذه ال ى ھ اء عل ضة بن ى عری ف تنفیذ الأمر عل

ر الأداء،            ٢٩٢نص المادة    رائض وأم ى الع ر عل ة الأوام ى شل فاعلی ؤدي إل  مرافعات ی

لا                   اذا معج ذا نف ضة ناف ى عری ر عل دّ الأم ى ع ویھدر قوتھا القانونیة، فالمشرع نص عل

ي   بقوة القانون، ووقف تنفیذه یؤدي إلى ضیاع الحكمة من تن  ضائیة والت ظیم الأوامر الق

وإذا فرض وكان ھناك خطأ في الأمر الصادر، . تعالج فروضا تقتضي السرعة في التنفیذ

شرع    . فإنھ یمكن التظلم من وصف الأمر وتصحیح الخطأ القانوني  نص الم رى أن ی لذا ن

على منع وقف التنفیذ المعجل للأوامر على عرائض لأنھا صادرة بقوة القانون، ویجوز       

ة           ي حال ا ف ة، أم رار المحكم ى ق وقف تنفیذ المعجل لأمر الأداء في حالة صدوره بناء عل



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

ف                  لا یجوز وق انون ف وة الق لا بق اذا معج ذا نف ون ناف ھ یك ة فإن صدوره في مسألة تجاری

  .التنفیذ

  عدم النص على التنفیذ المعجل القانوني لأمر الأداء -٤

ر الأداء    في الواقع لم ینص المشرع المصري على التنفیذ ا  انوني لأم لمعجل الق

ى      وم عل ر الأداء یق ام أم شأة نظ رى أن ن ة، ون سألة تجاری شأن م ادرا ب ان ص إلا إذا ك

ھ     والبساطةأساس السرعة    ة المعجل وة التنفیذی فاء الق  في الإجراءات، وھذا یقتضي إض

ادة               ي الم شرع نص ف ا أن الم ى أن   ٢٨٨بقوة القانون بمجرد صدوره، كم ات عل  مرافع

ة إلا إذا        الأوام ر كفال دورھا بغی ور ص انون ف ر على عرائض تنفذ تنفیذا معجلا وبقوة الق

ة         دیم كفال ى تق ر عل ي          )١(نص الأم صادر ف الحكم ال ضة ك ى عری ر عل د الأم انون یع ، فالق

ستعجلة   واد الم ي الم ام ف سھا للأحك ة نف وة التنفیذی ة الق ا طبیع ستعجلة، لھ واد الم . الم

اذ    وترجع الحكمة في النفاذ المعج   أمر باتخ ب ت ل للأوامر على العرائض في أنھا في الغال

ة            ى مباغت دف إل صم وتھ ن الخ ة م ي غفل صدر ف ا ت إجراء سریع تحفظي أو وقتي، وأنھ

ل  ذ المعج ضي التنفی ذا یقت صم وھ ذ  . )٢(الخ ذلك للتنفی ة ك ي حاج ر الأداء ف رى أن أم ون

                                                             
إجراءات الإعلان أو اغلب حالات الأوامر على عرائض لا تصلح سندا تنفیذیا؛ لأن أغلبھا تتعلق ب) ١(

وقد نصت المادة الأولي من مواد . التنفیذ، وھذه الحالات لا تحتاج إلى استخدام القوة التنفیذیة
إصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة الجدید على ما یأتي یختص قاضي 

في مسائل الاحوال الأمور الوقتیة بالمحكمة الابتدائیة دون غیره بإصدار أمر على عریضة 
المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن، ومن ثم فمن : الشخصیة الآتیة

المتصور أن یصدر القاضي أمرا بمنع سفر الزوج أو الزوجة، ویمكن توقیع حجز استحقاقي على 
الأنصارى / د. (منقول بموجب إذن یصدر من القاضي المختص طبقا لنظام الأوامر على عرائض

 ).٥٩حسن النیداني، التنفیذ المباشر للسندات التنفیذیة، المرجع السابق، ص 
 .١٩٧ص ، التنفیذ، المرجع السابق، أحمد الملیجي/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

د       الإجراءات المعق ن     المعجل القانوني، وذلك حتى لا یھدر الوقت ب ة الطع ي حال  خاصة ف

  .في الأمر

  اقتراح بتعدیل موقف المشرع المصري: ثانیا

  :من خلال ما تقدم ذكره، یمكن لنا أن نقترح الآتي

 اقتراح بعدم النص على حصریة الأوامر على عرائض -١

ادة          ي الم ارة   ١٩٤نقترح أن یضیف المشرع بعد الفقرة الأولى ف ات العب  مرافع

صدار      التي الأحوالفي  : " الآتیة ي است  ینص فیھا القانون على أن یكون للخصم وجھ ف

ة               ي غیب ر ف دار الأم ضي إص أمر أو إذا كانت توجد حالة استعجال أو كانت الضرورة تقت

  ....".الخصم الآخر، یقدم عریضة بطلبھ إلى قاضي الأمور الوقتیة

  اقتراح بالنص على الطعن بالاستئناف في حالة رفض الأوامر على عرائض -٢

ي     ١٩٧ تعدیل نص المادة     اقترح ى النحو الآت ون عل ة   : "  مرافعات لتك ي حال ف

ذوي          ضور، ول لان وح دون إع تئناف ب رفض الأمر یكون للطالب الاعتراض بطریق الاس

  ..."الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على غیر ذلك

الأمر على عریضة والذي تم وذلك لأن التظلم لا یحقق أي فائدة بالنسبة لطالب     

ي       ضور حت دون ح رفض طلبھ، ویجب أن تكون الإجراءات بدون إعلان الخصم الأخر وب

  .لا یفسد الإعلان فاعلیھ الأمر عي عریضة، وحتى لا یضیع عنصر المفاجأة

 اقتراح بمنع وقف التنفیذ المعجل لأمر على عریضة -٣

ت على استثناء الأمر  مرافعا٢٩٢نقترح أن ینص المشرع المصري في المادة      

  .على عریضة من وقف التنفیذ المعجل، لأنھا صادرة بقوة القانون



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

الي    وع       " فیكون النص على النحو الت ة المرف ع الأحوال للمحكم ي جمی یجوز ف

ل      ذ المعج ف التنفی شأن بوق ب ذي ال ى طل اء عل أمر بن تظلم أن ت تئناف أو ال ا الاس الیھ

 .تنفیذ المعجل القضائيفنرى اضافة مصطلح ال......" القضائي

 النص على التنفیذ المعجل لأمر الأداء -٤

ص  شرعن ون  الم ة یك سألة تجاری ي م صادر ف ر الأداء ال ى أن أم صري عل  الم

ل         ذ المعج ضع للتنفی رى یخ وال الأخ ي الأح ن ف انون، ولك وة الق لا بق اذا معج اذا نف نف

صلح             سیم بم ذ ضرر ج أخیر التنفی ى ت ب عل ھ،   القضائي، وذلك إذا كان یترت وم ل ة المحك

ادة     ي الم ھ ف وم ل صطلح المحك ع أن م ى    ٢٩٠/٦والواق شیر إل ث ی ة، حی دم دق ھ ع  فی

  .الأحكام القضائیة ولیس إلى الأوامر

ون     ٢٨٨ونقترح أن ینص المشرع في المادة      ر الأداء، ویك ارة أوام افة عب  إض

ص         : " النص على النحو الآتي    ام ال وة للأحك ب بق ة واج ي  النفاذ المعجل بغیر كفال ادرة ف

رائض          ى الع صادرة عل ر ال درتھا، وللأوام ي أص ة الت المواد المستعجلة أیا كانت المحكم

  ".وأوامر الأداء، وذلك ما لم ینص الحكم أو الأمر على تقدیم كفالة



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

  المبحث الثاني
  التطورات الحديثة في

  التسوية الودية في التنفيذ الجبري
  

ین  التسویة الودیة في مرحلة التنفیذ الجبري      تھدف إلى حل الخلافات الناشئة ب

سند،      والوصولأطراف التنفیذ،     إلى حل رضائي یقبلھ الدائن والمدین في طریقة تنفیذ ال

ذه        ة بھ وینتج عنھا اتفاق یكون لھ قوة السند التنفیذي، ولقد أخذت أغلبیة الدولة العربی

  .الوسیلة التي كانت لھا أثر كبیر في إنھاء النزاعات التنفیذیة

ري،         وھ ذ الجب ة التنفی ي مرحل ة ف ناك اتجاھات مختلفة في تنظیم التسویة الودی

سویة         دیم ت دین لتق ستدعي الم ذي ی ذ ال فمن الأنظمة ما یسند ھذا الأمر إلى قاضي التنفی

ذه     سند ھ ة تُ ض الأنظم ي، وبع انون الأردن ویتي والق انون الك ل الق دائن، مث اھا ال یرض

  .ون الإماراتيالوسیلة إلى لجنھ مختصة، مثل القان

ب       و ي المطل ك ف ة، وذل وانین العربی ي بعض الق ة ف سویة الودی ى الت شیر إل سن

ب        ي المطل ك ف صري، وذل سي والم ام الفرن ي النظ ة ف سویة الودی الج الت م نع الأول، ث

  :الثاني، وذلك على النحو الآتي

  المطلب الأول
  التسوية الودية في بعض القوانين العربية

سویة الو   ى الت شیر إل رع      سن ي الف ك ف اني، وذل ي واللبن انون الأردن ي الق ة ف دی

ي           ك ف اراتي، وذل ویتي والإم ي والك انون العراق ي الق ة ف سویة الودی الج الت م نع الأول، ث

  :الفرع الثاني، وذلك على النحو الآتي



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

  الفرع الأول
  التسوية الودية في القانون الأردني واللبناني

ي      سنشیر إلى التسویة الودیة في القانون ا       ة ف سویة الودی الج الت لأردني، ثم نع

  :القانون اللبناني، وذلك في النقاط الآتیة

  التسویة الودیة في القانون الأردني: أولاً

ار؛           دة الإخط اء م ة أثن سویة ودی منح المشرع الأردني حقا للمدین في عرض ت

ادة   نص الم ا ل سویة    ٢٢فطبق رض ت دین أن یع وز للم ي، یج ذ الأردن انون التنفی ن ق  م

ن        سویة ع ب الت تتناسب ومقدراتھ خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموج

یة            ٢٥ ذه التوس ى ھ ھ عل وم ل ق المحك م یواف إذا ل ھ، ف وم ب غ المحك ن المبل ة م ي المائ  ف

دین حول                  ع الم التحقیق م وم ب ا، ویق سماع أقوالھم دعوة الطرفین ل أمر ب فللرئیس أن ی

ھ        غ، ول ع المبل ھ          اقتداره على دف وم علی دار المحك ى اقت ھ عل دائن وبیانات وال ال  سماع أق

  .وإصدار القرار المناسب، وقرار القاضي یكون سندا تنفیذیا

ھ أن یعرض               ب علی دین، فیج دین ال ویستفاد من ھذه المادة أنھ إذا لم یسدد الم

ن          سویة ع ذه الت ن ھ ى م % ٢٥تسویة تتناسب وقدرتھ المالیة على ألا تقل الدفعھ الأول

ع     )١(المبلغ المحكوم بھ موضوع التنفیذ    من   ق م سب تتف سیطھ بن ، وباقي المبلغ یمكن تق

ة   ھ المالی اء       . قدرات ھ بالوف دین، وتلزم صلحة الم ي م یلة تراع ذه الوس ي أن ھ ك ف ولا ش

  .الاختیاري للسند التنفیذي

وحق للدائن الاعتراض على التسویة الودیة المقترحة من المدین، بالادعاء 

ن على دفع مبلغ الدین كاملا أو قدرتھ على دفع أقساط لاحقة أعلى من بمقدرة المدی

                                                             
 .١٣٦مفلح عواد القضاة، أصول التنفیذ وفقا لقانون الإجراءات الأردني، المرجع السابق، ص / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

، ففي ھذه الحالة یجوز لرئیس التنفیذ أن یدعو الطرفین )١(الأقساط التي عرضھا المدین

لسماع أقوالھما، ویحقق مع المدین حول اقتداره على دفع المبلغ المحكوم بھ كاملا، 

اقتدار المحكوم علیھ، ومن ثم یصدر القرار ولھ سماع أقوال الدائن وبیاناتھ على 

  .المناسب

ولم یشر قانون التنفیذ الحالي إلى الفرض الذي یتخلف فیھ المدین عن دفع 

ویرى .  منھ١٢قسط من أقساط التسویة بعكس الحال في القانون الملغي في المادة 

ند إبداء بعض الفقھ أنھ في ھذه الحالة یجوز حبس المدین إذا اشترط الدائن ذلك ع

  .)٢(موافقتھ على التسویة المعروضة من المدین

وإذا لم یعرض المدین التسویة خلال مدة الإخطار وھي خمسة عشر یوما، 

  .فلرئیس التنفیذ حبس المدین طالما لم یتم الوفاء أو لم یعرض التسویة

  التسویة الودیة في القانون اللبناني: ثانیاً

، وذلك على أساس عدم )٣( بنظام التسویة الودیةلم یأخذ القانون اللبناني القدیم

منح قاضي التنفیذ سلطة تقسیط الدین، ویرجع ذلك إلى أن ھذه المسألة تخرج عن 

اختصاص قاضي التنفیذ، لأنھا لیس من منازعات التنفیذ التي یختص بنظرھا قاضي 

  . )٤(التنفیذ

                                                             
جبري في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة، المرجع السابق، صلاح الدین شوشاري، التنفیذ ال) ١(

 .٢٩٢ص 
 .الإشارة السابقة) ٢(
 .٩٩انظر في ذلك كبریال سریاني وغالب غانم، قوانین التنفیذ في لبنان، المرجع السابق، ص ) ٣(
 في عزمي عبد الفتاح عطیة، نظام قاضي التنفیذ/  مشار إلیھ في د٣٠/١١/١٩٥١نقض لبناني، ) ٤(

 .٢٢٢القانون المصري والمقارن، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

 ٨٢٩ي في المادة ولكن المشرع اللبناني نص في قانون التنفیذ اللبناني الحال

على قاعدة مستحدثة غایتھا مراعاة وضع المدین وإعطاؤه فرصة للإیفاء غیر المرھق 

ویشترط أن یكون محل السند التنفیذي دینا نقدیا، . وتجنیبھ التنفیذ القسري على أموالھ

وأن یطلب المنفذ ضده من رئیس إدارة التنفیذ مھلة للإیفاء بما علیھ في السند 

  .)١(التنفیذي

 تنفیذ في الدیون غیر ٨٢٩ومن ثم لا یمكن إعمال التسویة الودیة طبقا للمادة 

النقدیة، ویجب على المنفذ ضده أن یتقدم بدعواه في مھلة الإنذار، وھذه المھلة تختلف 

تبعا لأنواع السندات التنفیذیة وتبعا لما قد یتخذه رئیس دائرة التنفیذ من قرارات تتناول 

 كان التنفیذ مبنیَّا على حكم ولم تُقصر مھلة الإنذار فتكون مدة تقدیم مدة الإنذار، فإذا

طلب التسویة خلال خمسة أیام من تاریخ الإعلان، أما إذا اتخذ رئیس دائرة التنفیذ 

وإذا كان التنفیذ . قرارا بتقصیر المھلة فیتوجب إقامة الدعوى خلال المھلة المقصرة

سمي أو عادي، فالمھلة التي یجب خلالھا تقدیم مبنیا على عقد أو تعھد مثبت بسند ر

، ٨٥٠طلب التسویة تكون عشرة أیام، لأن مھلة الإنذار محددة بعشرة أیام في المادة 

 .ولا یجوز قصر مدة الإنذار في ھذه الحالة لعدم وجود نص

ویشترط للإفادة من مھلة الإیفاء توافر الشروط المنصوص علیھا في المادتین 

 للمحكمة منح المدین مھلة لتنفیذ الحكم على أن ٥٣٨ أجازت المادة ؛ حیث٥٣٩ و٥٣٨

تبین الأسباب الدافعة إلى ذلك، كما أن ھذه المادة حددت وقت سریان مھلة التنفیذ، 

 فحرمت منح ٥٣٩أما المادة : وحفظت حق المحكوم لھ باتخاذ التدابیر الاحتیاطیة

  :على طلب الدائن في الحالات الآتیةالمھلة، بل أجازت الرجوع عنھا بعد منحھا بناء 

                                                             
 ٩٩كبریال سریاني وغالب غانم، قوانین التنفیذ في لبنان، المرجع السابق، ص ) ١(
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  في حالة إفلاس أو عدم ملائة المحكوم علیھ -

في حالة قیام المحكوم علیھ بفعل أدى إلى إنقاص التأمینات الخاصة التي  -

أعطاھا للمحكوم لھ بموجب عقد أو عدم تقدیمھ لھذا الأخیر التأمینات التي 

  .تعھد بھا نحوه بموجب عقد

  .حكوم علیھ أو بعضھا من قبل دائنین آخرینفي حالة حجز أموال الم -

ومھما كانت الأسباب الدافعة إلى منح مھلة الوفاء لا یجوز أن تتجاوز ھذه 

والواقع أن منح مدة الوفاء لا یعني تأجیل التنفیذ برمتھ إلى حد . المھلة الستة أشھر

 أشھر،  عبر مھلة الستة- موضوع التنفیذ-أقصاه ستھ أشھر، بل یعني تقسیط الدین 

وبالشكل الذي یراه رئیس دائرة التنفیذ متناسبا مع وضع المدین وجدیة الأسباب المدلى 

وإن ما یحملنا على اعتماد ھذا الرأي الأسباب . بھا ومعطیات الدعوى على وجھ عام

یتحدث النص عن مھلة للوفاء لا عن مھلة للتنفیذ، كما أن الغایة من القاعدة : )١(الآتیة

 ھي تسھیل أمر التنفیذ على المدین ولیس توقیف التنفیذ ٨٢٩ المادة المستحدثة في

وإن كنا نرى أن ھذه المدة قصیرة، حیث یفضل أن . كلیا بإرجاء الدفع إلى مدة بعیدة

  .تمتد المدة سنھ، أو یترك الأمر لاتفاق الأطراف على ذلك

تنفیذ لا یقف وتقدیم طلب منح المھلة لا یؤدي بحد ذاتھ إلى وقف التنفیذ، لأن ال

إلا بقرار من رئیس التنفیذ في ضوء سلطتھ التقدیریة المنصوص علیھا في المادة 

 سالفة الذكر للدائن اتخاذ تدابیر احتیاطیة مثل ٨٢٩وقد أجازت ھذه المادة . ٨٢٩

وتنظر الدعوى طبقا . الحجز الاحتیاطي، وھذا حق طبیعي للدائن، وذلك لضمان حقوقھ

ا في القضاء المستعجل؛ لأن رئیس دائرة التنفیذ لا یفصل في للقواعد المنصوص علیھ

                                                             
 الإشارة السابقة) ١(
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أساس الحقوق، بل یقتصر دوره على منح مھلة لتنفیذ الحقوق المثبتة في السند 

  . التنفیذي

 الفرع الثاني

  التسوية الودية في التنفيذ
  في القوانين العراقية والكويتية والإماراتية

العراقي، ثم القانون الكویتي، وبعد ذلك سنشیر إلى التسویة الودیة في القانون 

  :في القانون الإماراتي، وذلك في النقاط الآتیة

  التسویة الودیة في التنفیذ الجبري في القانون العراقي: أولاً

لال                اء خ ھ بالوف ذ وتكلیف دین بالتنفی ار الم نص قانون التنفیذ العراقي على إخط

اریخ الإب          الي لت وم الت ن الی سب م ي      . لاغسبعة أیام تح انون العراق شجیع الق اب ت ن ب وم

زم        ا ھو مل سداد م ام ب للمدین الذي یبادر إلى التنفیذ فقد أعفاه من رسوم التحصیل إذا ق

ھ           الي لإعلان وم الت ن الی دفع        . بھ خلال یومین م ي ی انون العراق إن الق ھ ف ت ذات ي الوق وف

ي           ل ف ھ إذا أھم ة ویعاقب ال التنفیذی ضت    الدائن إلى سرعة القیام بالأعم إذا م ا، ف  متابعتھ

مدة سنة على آخر إجراء تنفیذ دون قیام طالب التنفیذ بمراجعة دائرة التنفیذ، وكان ذلك   

ذلك،        رار ب صدور ق ة ل ذ دون حاج ف التنفی ذ توق رة التنفی إن دائ ھ، ف ى إھمال ا إل راجع

ضة             ذ بعری ب التنفی دم طال ده إذا تق ت عن وتستأنف إجراءات التنفیذ من آخر إجراء توقف

شر        )  تنفیذ١٤م (لب فیھا تجدید الإجراءات     یط سة ع لال خم ب خ ذا الطل دیم ھ ب تق ویج

  . )١(عاما من آخر إجراء وإلا سقط الحق في تقدیمھ

                                                             
عزمي عبد الفتاح عطیة، نظام قاضي التنفیذ في القانون المصري والمقارن، المرجع السابق، / د) ١(

 .٨٧ص 
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  :وإذا أبلغ المنفَّذ ضده بالإعلان فإن موقفھ لا یخرج من أحد الفروض الآتیة

  : الادعاء بالوفاء بالدین خارج دائرة التنفیذ -١

ذ،    قد یدعي المدین أنھ قا     رة التنفی م بسداد الدین أو تصالح مع الدائن خارج دائ

إن     دین، ف اءات الم دائن ادع ر ال ا إذا أنك ر، أم ي الأم عوبة ف لا ص ك ف دائن ذل د ال إذا أی ف

ات             ائل الإثب ھ أن وس دت لدی إذا وج ھ وسماع دفاعھ، ف الدائرة تستدعي المدین لمواجھت

شر     سة ع لال خم أمره خ ذ، وت ف التنفی ا توق ة فإنھ ة   مقبول ى المحكم أ إل ا أن یلج  یوم

  ). تنفیذ١١م. (المختصة لإثبات دعواه

  :الإقرار بالمبلغ كاملا في السند التنفیذي وتقدیم طلب بالتسویة الودیة -٢

م     ذ حك ھ، ویأخ ذ علی رارا بالتنفی ذ ق ي التنفی صدر قاض دین ی دین بال ر الم إذا أق

ر   ة المق لال المھل ھ خ دم اعتراض ده وع ذ ض كوت المنفَّ رار س دین . رةالإق غ الم وإذا أبل

ة         ي الحال ضر، وف د لا یح ذ، وق ة التنفی اء مھل ا أثن ضر طوع د یح ھ ق ذ فإن ار التنفی بإخط

ي        ن قاض ذلك م ر ب دور أم د ص ك بع سرا وذل ضبطھ ق أمر ب ذ ت رة التنفی إن دائ رة ف الأخی

م                 إذا ل اء، ف ة بالوف ذ یكلف أمور التنفی إن م سرا، ف ضر ق دین أو أح ضر الم التنفیذ، فإذا ح

دفع   ا       ی ھ، وم ع أموال ھ جمی دد فی ان یح دیم بی ھ بتق ھ یكلف سند، فإن ھ بال ت كل غ الثاب المبل

سیط     ي تق ذ العراق انون التنفی ر ق ة، ویجی ھ المالی سب حالت دین ح سویھ لل ن ت یقترحھ م

  . وقد تكون التسویة في صورة طلب إعطائھ مھلة سداد). ١٥/٣م(الدین 

ي       سویة؛     ویعرض الأمر على قاضي التنفیذ، ویقدر القاض ذه الت ة ھ دى ملائم م

ولم یضع القانون معیارا معینا . وذلك بالنظر إلى مقدار الدین ومدى حالة المدین المالیة     

  . في ھذا الشأن، بل ترك الأمر للسلطة التقدیریة للقاضي

لا      ا ف ق علیھ إذا واف ا، ف ھ فیھ داء رأی دائن لإب ى ال سویة عل رض الت ب ع ویج

فإنھ یتعین علیھ إثبات قدرة المدین على عرض تسویة صعوبة في الأمر، أما إذا رفضھا 
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دائن        ن  . أفضل، فإذا ثبت إدعاؤه قرر القاضي تعدیل التسویة على حسب ما أثبتھ ال ویمك

ي           ان لقاض ا ك للمدین الاعتراض على ھذه التسویة، فإذا قدم أسبابا أو أدلة تبرر تغییرھ

  .التنفیذ تعدیل التسویة التي سبق اعتمادھا

م ی    ن               فإذا ل ون م ة یك ذه الحال ي ھ سره، فف دعیا ع دائن م سویة لل دین ت دم الم ق

ات    دائن بإثب ف ال دین كل دعوى الم ع ب إذا اقتن ر، ف ذا الأم دیر ھ ذ تق ي التنفی لطة قاض س

ر            . )١(مقدرة المدین على الوفاء    ذا الأخی إن ھ دین ف درة الم ات ق ي إثب دائن ف ح ال وإذا نج

وإذا تعارضت أدلة الإثبات التي یقدمھا الدائن یلزم بالتسویة التي یقررھا قاضي التنفیذ، 

ة       ك الأدل رجح تل ذي ی و ال ذ ھ ي التنفی إن قاض دین ف سویة إذا   . والم دیل الت ن تع ویمك

سویة   د الت ة بع دین المالی ة الم دھورت حال ذ٨٩م(ت سي،  ).  تنفی رض العك ان الف وإذا ك

  . )٢(ر في التسویةوتبدلت أحوال المدین إلى التحسن، فإنھ یجوز للدائن طلب إعادة النظ

  التسویة الودیة في القانون الكویتي : ثانیاً

نص القانون الكویتي على أنھ یتم إعلان المدین عن طریق مأمور التنفیذ للقیام 

ن              دة م ك الم ف تل د تختل ددة، وق دة مح لال م بالوفاء أو عرض التسویة الودیة، وذلك خ

رار أ  و ق ذه ھ وب تنفی ان المطل إن ك رى، ف ى أخ ة إل ى  حال ي تعط ة الت إن المھل م ف و حك

دة               ون الم ستعجلة فتك واد الم ن الم ھ م وم ب ان المحك ا إن ك د، أم للمدین ھي أسبوع واح

ام،    سة أی ي خم دة ھ إن الم ر ف ذي آخ ند تنفی ان أي س ا إذا ك اعة، أم شرین س ا وع أربع

  .وتحسب المدة من تاریخ إعلان المنفَّذ ضده

                                                             
/ ، مشار إلیھ في د٢٣/٥/١٩٩٦٠، الصادر في ١٩٦٠/  تنفیذ٢٦٦الطعن رقم نقض عراقي ) ١(

عزمي عبد الفتاح عطیة، نظام قاضي التنفیذ في القانون المصري والمقارن، المرجع السابق، ص 
٩١. 

 .٩٢الإشارة السابقة، ص) ٢(
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لال   سویة خ رض الت ده وع ذ ض ضر المنفَّ ا  وإذا ح دمھا وفق ي یق ة، والت  المھل

دین          دفع ال ة ل دة معین ھ م ب إمھال لظروفھ، حسب موارده المالیة، وقد تكون في شكل طل

أو طلب تقسیط الدین، أو أحال الدین كلھ أو بعضھ على شخص آخر، فإنھ یجب علیھ أن   

  .)١(یبین كیفیة تسدید الباقي

د           دائن لیق ى ال سویة عل دائرة عرض الت ا، وإذا   ویجب على رئیس ال ھ فیھ م رأی

یس             ي تق ھ الت ة المقنع دم الأدل راض ویق ذا الاعت باب ھ ین أس ب أن یب اعترض علیھا یج

دائرة          یس ال ا رئ ع بھ ة یقتن ك بأدل اقتدار المدین على عرض تسویة أفضل، وإذا أثبت ذل

دائن صحة اعتراضھ              ت ال فإن لھذا الأخیر تعدیل التسویة وفقا لطلب الدائن، وإذا لم یثب

  .)٢(د بھافلا یعت

راض       ذ، نتیجة اعت رة التنفی وإذا لم یقبل المدین التسویة التي قررھا رئیس دائ

دل                 دائرة أن یع رئیس ال إن ل سویة، ف ر الت رر تغیی ھ تب ھ مقنع باب أو أدل الدائن، وقدم أس

ا  ي قررھ سویة الت دیل  . الت ر تع ة لتبری ة المقنع باب والأدل دین الأس دم الم م یق ا إذا ل وأم

ب             التسویة أو قدم   ى طل اء عل رر، بن رئیس أن یق إن ل دائرة، ف یس ال ھا ولم یقتنع بھا رئ

  .الدائن، حبس المدین لأنھ في ھذه الحالة یعد متمردا أو مماطلا

ذا            دائرة ھ ویثار التساؤل في حالة تبدیل أحوال المدین المادیة، وثبت لرئیس ال

  طلب تعدیل التسویة؟التبدیل، وقد كان ھناك تسویة موافق علیھا من الدائن، فھل یجوز 

                                                             
المرافعات مساعد العنزي؛ قواعد التنفیذ الجبري في قانون / عزمي عبد الفتاح عطیة، د/ د) ١(

 .٢٠٠، ص ٢٠١٥الكویتي، مؤسسة دار الكتب، 
 . مرافعات كویتي٢٩٢م ) ٢(
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بعض       ى  )١(لم یتطرق قانون المرافعات الكویتي إلى ھذه المسألة، وقد ذھب ال  إل
ة        اق حال أنھ طالما تطلب القانون في التسویة أن تكون متناسبھ مع مقدار الدین وفي نط
ون             ث تك دین بحی دل أحوال الم د تب سویة عن المدین المالیة، فإن العدل یقتضي تعدیل الت

سویة ا ى     الت دائن عل ة ال بق موافق ة، وإن س دین المالی وال الم ع أح بة م دة متناس لجدی
ول       ى القب التسویة لا یمنع مراجعة المدین أو الدائن لتعدیل تلك التسویة لأن الموافقة عل

  .في كثیر من الأحیان غیر رضائیة

اوز       و دة لا تج لقد أجاز قانون المرافعات الكویتي لرئیس التنفیذ حبس المدین م
د     ی٢١ دین، وع بس الم دائن ح ب ال شترط طل ھ، وی ن دفع ف ع سط یتخل ل ق ن ك ا ع وم

  .المدین مماطلا وممتنعا عن الدفع

  : التسویة الودیة في القانون الإماراتي: ثالثا

ث یجوز          ري؛ حی نظم المشرع الاماراتي التسویة الودیة في مرحلة التنفیذ الجب
سائل    لأطراف التنفیذ طلب التسویة الودیة لخلاف ناشئ ب    ي الم ام ف ینھما في تنفیذ الأحك

ون         سویة، ویك د الت م بع المتعلقة بالاحوال الشخصیة، وذلك بھدف التنفیذ الرضائي للحك
اق الاطراف            اللجوء إلى لجنة مختصة للإشراف على التسویة الودیة، ویشترط لذلك اتف

ي      ل قاض ن قب ة م ة أو الإحال سویة الودی صة بالت ة المخت ى الجھ وء إل ى اللج ذ عل التنفی
سند           وة ال سب ق ذ، ویكت ي التنفی دھا قاض اق یعتم ي اتف سویة ف ق الت تص، وتوث المخ
التنفیذي، وفي حالة تعذر الاتفاق یعاد الموضوع لقاضي التنفیذ المختص لبدء إجراءات  

 .)٢(التنفیذ

                                                             
مبارك محمد ظافر، حبس المدین طریقا من طرق التنفیذ الجبري، دارسة في القانون الكویتي، دار ) ١(

 .٤٤المنظومھ، ص 
(2) https://www.dc.gov.ae/PublicServices/ServiceDetails.aspx?serviceid=1836&lang=ar 
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  المطلب الثاني
  التسوية الودية في التنفيذ الجبري

  في النظامين الفرنسي والمصري
م             سنشیر إلى ا   رع الأول، ث ي الف ك ف سي، وذل انون الفرن ي الق ة ف لتسویة الودی

ى النحو                 ك عل اني، وذل رع الث ي الف ك ف صري وذل انون الم نعالج التسویة الودیة في الق

  :الآتي

  الفرع الأول
  موقف القانون الفرنسي من التسوية الودية

ري، ووضع ضمانا       ذ الجب ت راعي المشرع الفرنسي حقوق المدین أثناء التنفی

ري        ذ الجب ي التنفی م   . معینة تحمي المدین، وھذا ما یعبر عنھ الجانب الإنساني ف ن أھ وم

دین     ال الم ي ح ي تراع ة الت سویة الودی ساني الت ب الإن ذا الجان ق ھ ي تحق ائل الت الوس

  . وظروفھ المادیة

م      ي     783/2012وطبقا للمرسوم رق صادر ف سألة    1/6/2012 ال ذي نظم م ، وال

ادة     التسویة الودیة أثناء  ازت الم ري، أج ذ الجب رة  ١٢٤٤ التنفی انون   ٣ ب ١ فق ن الق  م

ن  d'amenager le reglement la detteالمدني للقاضي أن ینظم اقتضاء الدین   م

ون     دا دی ك ماع ة، وذل دین المالی روف الم دین وظ دار ال اة مق د مراع ك بع دني، وذل الم

ل     الدین في حدود سنتین، ولھ أن ینقص مق  جدولةالنفقة، وتتم    شرط ألا تق د ب دار الفوائ

ك          د ذل د بع وإذا . عن الفائدة القانونیة، وأن یقدر القاضي سداد أصل الدین أولاً ثم الفوائ

د             ت ق انون إذا كان وة الق ذ بق قرر القاضي الجدولة فإن ھذا القرار یوقف إجراءات التنفی

ف     . بدأت في مواجھة الدائن    رة التوق او  . ویقف سریان الفوائد خلال فت د ح شرع  وق ل الم



 

 

 

 

 

 ٤٥٨

ات الخاصة               سویة المنازع دأ ت رر مب ستھلكین، وق دیون الخاصة بالم ة ال الفرنسي حمای

  .)١(بتنفیذ ھذه الدیون

شرع         تم الم د اھ ستأجر فق ل الم ضعیفة مث ات ال ض الفئ ة بع سبة لرعای وبالن

ند           بإجراءاتالفرنسي   لا س ین ب اغل الع ستأجر أو ش واد  ( تنفیذ أحكام طرد الم  ٤١١الم

رار الطرد،     ) لقانون الإیجار  من   ٤٥١إلى   ف ق وأجاز للمستأجر اللجوء إلى القاضي لوق

ذار          د إن لاء إلا بع م الإخ ذ حك شتاء، ولا ینف صل ال لال ف ستأجر خ رد الم ر ط وحظ

ستأجر ضاء أو        ولا )٢(الم ن الق ادر م ر ص ند آخ ضائي أو س م ق لاء إلا بحك ون الإخ  یك

لاء        رار الإخ ذ ق ھ، ولا ینف صدق علی لح م ضر ص ب مح ن    بموج ضي شھرین م د م  إلا بع

الإخلاء ذار ب اریخ الإن ب  . ت رد غاص ة ط ي حال شھرین ف ة ال اء مھل ي إلغ وز للقاض ویج

د          دة لا تزی لاء لم ة الإخ د مھل ة م العقار بلا سند، ولكن یجوز للقاضي في غیر ھذه الحال

  . عن ثلاثة أشھر، ثم عدلت ھذه المدة إلى سنة

دف في مجملھا إلى رعایة أن المشرع الفرنسي وضع قواعد تھ والواقع

؛ ومن ذلك عدم اللجوء إلى البیع الجبري لمنقولات المدین إلا بعد فشل نمصالح المدی

 طبق المشرع الفرنسي المبدأ ذاتھ بالنسبة 2006محاولة البیع الودي أولاً؛ وفي عام 

  .للبیع الجبري للعقار

                                                             
(1)Vigneau, La reforme du droit du surendettement par La loi du La 

Juillet 2010, D. 2010.2593. 
(2) J.Beauchard , le logement et le procedute civile d'execution, PTD.civ 

1993 P 109. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

  الفرع الثاني
  موقف المشرع المصري من التسوية الودية

نظ  م ی ة   ل ي المرحل دین ف دائن والم ین ال ة ب سویة الودی صري الت شرع الم م الم

دّ      ى ع السابقة على البیع الجبري، ولكنھ نظم أحكام التسویة الودیة بعد البیع، ونص عل

ة        . القرار الصادر بشأنھا سندا تنفیذیا     سویة المتعلق سائل الت شرع نظم م ع أن الم والواق

بغ    ھ اص ق لجن ن طری ة ع دیون العقاری د   بال ة؛ فق سندات التنفیذی فة ال ا ص ى أحكامھ عل

ى أن           صري إل نقض الم م     " ذھبت محكمة ال انون ر ق ى الق شرع ف سنة  ١٢الم  ١٩٤٢ ل

ا     ١٩٤٤ لسنة  ١٤٣المعدل بالقانون    اً فیم صاصاً نھائی ة اخت  منح تسویة الدیون العقاری

ن الأثر خصھا بنظرة من مسائل تتصل بتسویة الدیون العقاریة، و أسبغ على قراراتھا م

ك       ون لتل ستتبع أن یك ا ی ة، مم ار قانونی ة و آث ن طبیع ة م ام النھائی ا للأحك ة م والحجی

دلول                ى م ى ف ذا المعن دخل بھ ة، فت وة التنفیذی ساب الق ن اكت ام م القرارات أثر ھذه الأحك

ادة      ص الم ا ن ى عناھ ام الت سندات       ٢٨٠الأحك ن ال دھا م ات و ع انون المرافع ن ق  م

  )١(".التنفیذیة

إلى التسویة الودیة بعد الحجز والبیع، ثم اقتراح بالتسویة الودیة قبل    وسنشیر  

  :البیع الجبري، وذلك على النحو الآتي

  التسویة الودیة المتعلقة بتوزیع حصیلة التنفیذ: أولاً

ة    ي مرحل ة ف سویة الودی ات الت انون المرافع ي ق صري ف شرع الم م الم ي نظ ف

ذ       ، حیث یقوم قلم الك  التنفیذتوزیع حصیلة    صیلة التنفی ا ح ت بھ ي أودع ة الت تاب المحكم

ذه       ع، وھ راءات التوزی اذ إج تص لاتخ ذ المخ دیر إدارة التنفی ى م ر عل رض الأم ع

                                                             
 ٨٥١ق، مج نقض، ص ٤٧، س ٥٩١، الطعن رق ١٨/٣/١٩٨١نقض مدني، )١(



 

 

 

 

 

 ٤٦٠

دھما     رحلتین؛ إح ى م تم عل راءات ت ة  : الإج ة المؤقت داد القائم رى. إع ة  : والأخ القائم

دیر إدارة التنف       . النھائیة داده   والقائمة المؤقتة عبارة عن مشروع للتوزیع یقوم م ذ بإع ی

رار      . )١(من تلقاء نفسھ في المیعاد المنصوص علیھ قانونا         ة ق شروع بمثاب ذا الم د ھ ویع

تمھیدي للقائمة النھائیة التي یجري على أساسھا التوزیع، وھي تسمى بالقائمة المؤقتة 

ادات  ن انتق دائنون م ا ال ھ علیھ ا یوجھ ا لم دیل طبق ة للتع ا قابل دیر إدارة . لأنھ وم م ویق

د             التنفیذ ع بع لا للتوزی تكون مح ي س ذ الت صیلة التنفی د ح ة بتحدی داد القائم  في سبیل إع

د            م یتأك ازاً، ث ان ممت و ك ق ول استنزال النفقات التي لھا أولویة في الاستیفاء على أي ح

دارھا              ذ ومق صیلة التنفی ا ح توزع علیھ ي س دیون الت ن    . من صحة ال دیر م اء الم وبانتھ

ة ی  ة المؤقت ل القائم ام بعم دائنین    القی ائز وال دین والح لان الم اب إع م الكت ى قل ب عل ج

ا    اقش فیھ ي ین ددة الت سة المح اریخ الجل راءات بت ي الإج ا ف دّ طرف ن عُ اجزین أو م الح

نھم     ث لا     . القائمة المؤقتة والوصول إلى تسویة ودیة فیما بی سة بحی اریخ الجل د ت وتحدی

  .اد حضور عشرة أیام للجمیعتتجاوز الثلاثین یوما من إیداع القائمة المؤقتة، وبمیع

ضائیة    ن   . ویتم مناقشة القائمة المؤقتة في جلسة التسویة الودیة الق دف م والھ

ھذه المناقشة أما إقرارھا أو التناقش بشأنھا وذلك تحت إشراف مدیر إدارة التنفیذ الذي 

ضیھ                 اق یرت ى اتف بیل الوصول إل ي س ة ف ات الإجرائی سلطات والواجب ن ال یباشر قدراً م

دیر     . ي الشأن ذو أمر م ة، وی وفي ھذه الجلسة لأطراف التنفیذ أن یناقشوا القائمة المؤقت

ق صحة            ي تحقی ة ف سلطة التام دیر ال ضر وللم ي المح اتھم ف إدارة التنفیذ بإثبات ملاحظ

  .الإعلانات والتوكیلات وقبول التدخل من كل ذوي شأن لم یعلن أو یصح إعلانھ

                                                             
 مرافعات على أن مدیر إدارة التنفیذ یجب علیھ إعداد القائمة المؤقتة خلال ٤٧٤ المادة تنص) ١(

وھذا المیعاد تنظیمي، فلا . خمسة عشر یوما من عرض ملف التنفیذ علیھ بواسطة قلم الكتاب
ویمكن للمدیر أن یمد ھذا المیعاد إذا كان ھناك احتمال . یترتب على مخالفتھ بطلان الإجراءات

 .ق ذوي الشأنلاتفا



 

 

 

 

 

 ٤٦١

سلطات    ن ال د م دیر بعدی ع الم سویة   ویتمت راءات الت رة إج ھ بمباش اء قیام أثن

اق          ى الاتف وا إل شأن وانتھ الودیة؛ فلھ أن یقبل تدخل من أغفل إعلانھ، فإذا حضر ذوو ال

ب     و وكات ھ ھ ضر یوقع ي مح اقھم ف ذ اتف دیر التنفی ت م ة أثب سویة ودی ع بت ى التوزی عل

ذي  سند التنفی وة ال ضر ق ذا المح ون لھ رون، ویك سة والحاض سوی. الجل ذه الت د وھ ة تع

د أطراف              ذ لا تقی دیر إدارة التنفی دھا م ي أع تسویھ ودیة أمام القضاء، وھذه القائمة الت

یمكن للأطراف               زام، ف بیل الإل ى س التنفیذ، فقد أعدھا المدیر على سبیل الاسترشاد لا عل

ام   الف النظ ا یخ اقھم م ضمن اتف یھم إلا إذا ت راض عل دیر الاعت ن للم ا، ولا یمك مخالفتھ

اذ أي               ومن  . العام ك اتخ ن ذل ضلا ع ھ ف ر، ول ین خبی ضا تعی ا أی ع بھ ي یتمت السلطات الت

راءات  یر الإج سن س ضیھ ح دابیر تقت ي أو  . ت ل العین ائز أو الكفی دین أو الح ف الم وتخل

د                   ا اعتم سویة طالم ك الت ن إجراء تل ع م سة لا یمن ذه الجل ضور ھ ن ح بعض الدائنین ع

سة أن   . )١(للدائن المتخلف نصیبھ في القائمة المؤقتة     ك الجل ولا یجوز لمن تخلف عن تل

 ٤٧٧(یطعن في التسویة الودیة التي أثبتھا المدیر بناء على اتفاق الخصوم الحاضرین     

ضور  ٤٧٨وقد نصت المادة    ). مرافعات  مرافعات على أنھ في حالة تخلفھم جمیعا عن ح

  .قھم جمیعاالجلسة المحددة للتسویة الودیة عدت القائمة المؤقتة قائمة نھائیة في ح

دیر إدارة         أمر م شأن ی راض بعض ذوي ال ة لاعت سویة الودی سر الت م تتی وإذا ل

التنفیذ بإثبات مناقضاتھم في المحضر، ویحیل الاعتراض إلى قاضي التنفیذ على الفور؛    

  .ولا یجوز إبداء مناقضات جدیدة بعد ھذه الجلسة

ذكر  الف ال و س ى النح ة عل سویة الودی ت الت ى تم ھ مت ظ أن ى إدارة ویلاح ، فعل

ن        التنفیذ أن یعد خلال الخمسة أیام التالیة قائمة التوزیع النھائیة بما یستحقھ كل دائن م

  .أصل حقھ وفوائده ومصروفات ویودعھا قلم كتاب محكمة التنفیذ
                                                             

 ٥٨١، ص ٤٣أمینة النمر، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، بند/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

ى    صرف عل ر ال سلیم أوام ذ بت أمر إدارة التنفی ة ت ة النھائی م بالقائم د الحك وبع

دیون      خزانة المحكمة وشطب القیود سواء  ع أو ب ة التوزی ي قائم ت ف  تعلقت بدیون أدرج

لم یدركھا التوزیع بعد؛ وذلك لأن حكم إیقاع البیع یطھر العقار منھا، ولأن شطبھا لا یتم      

  .إلا بھذا الأمر الذي یقدم للجھة المختصة بذلك

وفي حالة وجود معارضات للتسویة الودیة التي قامت بھا إدارة التنفیذ یأمر 

لتنفیذ بالإحالة إلى قاضي التنفیذ الذي ینظر فیھا على الفور، ولا یجوز مدیر إدارة ا

والحكم في المنقاضة لا یقبل الطعن بالاستئناف . تقدیم مناقضات جدیدة بعد ھذه الجلسة

إلا إذا كان المبلغ المتنازع فیھ یزید على أربعین ألف جنیة، ویكون میعاد الاستئناف 

  .عشرة أیام

وم إدارة التنف ادة   وتق نص الم ا ل ذ طبق ن    ٤٨٢ی ام م بعة أی لال س ات خ  مرافع

داع      تئنافھا، بإی اد اس ضاء میع ن انق ا أو م ھ نھائی ان حكم ضات إذا ك ي المناق صل ف الف

ي            صادر ف م ال ضي الحك ة ومقت ة المؤقت اس القائم ى أس ررة عل ة مح ة النھائی القائم

ادة      ا للم ي الإجراءات وفق ضي ف ان، ویم ضة إن ك ات،٤٧٨المناق أن   مرافع م ب ع العل  م

صرف     ر ال سلیم أوام ر بت ن الأم ي م ع القاض ة لا تمن ة المؤقت ي القائم ضة ف المناق

  .لمستحقیھا من الدائنین المتقدمین في الدرجة على الدائنین المتنازع في دیونھم

  اقتراح بتنظیم تسویة ودیة قبل القیام بالحجز: ثانیاً

ع؛     أخذت عدید من التشریعات الحدیثة بنظام التسویة       ى البی سابقة عل ة ال الودی

وذلك لما یحققھ من مراعاة لمصلحة المدین، والوصول إلى التنفیذ الإرادي للسند، حیث 

ي       یعرض المدین على القاضي تسویة على حسب قدراتھ المالیة، ومع أخذ رأي الدائن ف

  .ذلك



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

ولم ینص المشرع المصري على تنظیم التسویة الودیة السابقة على البیع رغم 

ى                 أھ صا إل صري ن شرع الم ضیف الم راح أن ی ا اقت ن لن میتھا من الناحیة العملیة، ویمك

  :  من قانون المرافعات، یتضمن الآتي281المادة 

لا یجوز إجراء التنفیذ إلا بعد مضي عشرة أیام على الأقل من إعلان السند : أولاً

مدیر التنفیذي، یمنح خلال ھذه المدة للمدین طلب تسویة ودیة، تعرض على 

  .إدارة التنفیذ

للمدین أن یطلب أثناء المیعاد تأجیل الوفاء فترة معینة، أو یطلب تقسیط الدین، : ثانیاً

من قیمة الدین كدفعھ أولى، ویمكن تقسیط الباقي % 25مع إلزامھ بدفع قیمة 

  .على ألا تتجاوز مدة التقسیط عاما واحدا، وذلك بعد أخذ رأي الدائن

راض على التسویة التي یقدمھا المدین؛ بإثبات قدرة المدین على للدائن الاعت: ثالثاً

الوفاء بالدین كلھ دفعھ واحده، ویقدر مدیر إدارة التنفیذ مدى صحة الأدلة 

التي یقدمھا الدائن، فإذا اقتنع بھا أمر المدین بالوفاء ورفض التسویة الودیة، 

ویعد ھذا القرار . ودیةوإذا أقنعھ المدین بعدم قدرتھ، أصدر قرارا بالتسویة ال

  .سندا تنفیذیا

إذا لم یوف المدین بما التزم بھ بمقتضى التسویة الودیة، تلغى التسویة ویلزم : رابعا

  .من قیمة الدین% ٢٥بدفع غرامھ قدرھا 

إذا لم یقدم المدین خلال المیعاد طلبا بالتسویة الودیة، یجب على مدیر إدارة : خامسا

 . الحجز على المدینالتنفیذ البدء في إجراءات
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 ٤٦٥

  المبحث الثالث
  التطورات الحديثة في الغرامة التهديدية

  
رف      اره الط دین باعتب از للم ت تنح ي كان سفة الت سي الفل شرع الفرن ر الم ھج

ة للإجراءات           ق فاعلی ا تحقی الضعیف، وارتكز قانون التنفیذ الفرنسي على فلسفة قوامھ

ى        ق عل احب الح صول ص ى ح ھ التنفیذ مما یؤدي إل ذ      )١(حق انون التنفی ده ق ا أك ، وھو م

م   وم رق ن المرس داءً م سي ابت ي ٦٥٠/١٩٩١الفرن صادر ف م ٩/٧/١٩٩١، ال ، والمرس

ادتین      ١/٦/٢٠١٢  الصادر في  ٧٨٣بقانون رقم    ي الم صدر   L ١١١-٨ و ٣٢ ف د ت ، وق

ي    ھ ف شار إلی وم الم ى ب  ٢٠١٢المرس ادة الأول ي الم ر عن  "  ف دائن أن یقھ ق ال  ادح

دین الممت انون   الم ي الق ا ف صوص علیھ شروط المن رام ال شرط احت ذ ب ن التنفی ع ع م (ن

ة   ) " ١/١ شروط القانونی ستوف لل ذي م ند تنفی ود س شروط وج ذه ال م ھ ع . وأھ ویرج

وق     التطورات التي أخذ بھا المشرع الفرنسي إلى تأثره في ذلك بالاتفاقیة الأوروبیة لحق

اة م       ضي مراع ة تقت ضیة العادل دّ أن الق سان وع دین  الإن صلحة الم دائن وم   صلحة ال

  .)٢(معا

ة      ة التھدیدی سي الغرام شرع الفرن ور الم ت بتط ي حظی ائل الت م الوس ن أھ وم

ذ   . كوسیلة لإجبار المدین على الوفاء بالتزاماتھ، ومنع المدین من عرقلة إجراءات التنفی

                                                             
(1) Xavier DAVERAT, Saisie : protection du débiteur, op. cit., n. 2. 
(2) Gerard Couchez et Daniel lebeau , voies dexecution, 19 éd. 2012, no 

13.P10. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

ي بدای           شرع ف ضاء لا الم ا الق ة خلقھ ا نظری ة أنھ ة التھدیدی ام الغرام ى نظ ة ویلاحظ عل

  .)١(وجودھا

ذه            نھدفولا   ا ھ ة، لأن محلھ ة التھدیدی شامل للغرام  من ھذه الدارسة البحث ال

الدراسة المؤلفات العامة والخاصة في القانون المدني وقانون المرافعات، وإنما الغرض  

  .ینصب على الجدید في نظام الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار المدین على التنفیذ

ذا الم  ي ھ شیر ف ب   وسن ي المطل ك ف ة، وذل ة التھدیدی وم الغرام ى مفھ ث إل بح

صري،            سي والم امین الفرن ي النظ ة ف ة التھدیدی ي الغرام ستحدث ف الج، الم الأول، ثم نع

  .وذلك في المطلب الثاني

  المطلب الأول
  مفهوم الغرامة التهديدية

صد                 شریعیھ، وق ست ت ة ولی ة فقھی دایتھا كنظری ي ب ظھرت الغرامة التھدیدیة ف

ا  ة      منھ رف الغرام ث ع ة؛ حی دة معین لال م ا خ ھ عینی ذ التزام ى تنفی دین عل ار الم اجب

ة  االتھدیدی ة   بأنھ رة زمنی ل فت ن ك ال ع ن الم غ م دفع مبل ھ ب وم علی زام المحك وم، ( إل ی

یتأخر فیھا عن تنفیذ الأحكام الصادرة ضده، وذلك إلى أن یتم التنفیذ فعلا ) أسبوع، شھر

  .)٢(ئي عن التنفیذأو إلى أن یثبت امتناعھ النھا

                                                             
ذھبوا إلى عدم مشروعیة التھدید المالي، وإلى أن القضاء لا یستند في كثیر من الفقھاء الفرنسیین ) ١(

عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون / انظر في ذلك د. ذلك إلى أي أساس قانوني
 .٨١٨، ص ٢٠١١، ٢المدني الجدید، منشورات الحلبي، ج

 الشحات الحدیدي، الجوانب على/ انظر في دارسة متخصصة للموضوع من الناحیة الاجرائیة، د) ٢(
الإجرائیة للغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار على التنفیذ في القانون المصري والمقارن، دارة 

على بركات، خصوصیات التنفیذ الجبري في مواجھة الدولة، / ، د٨٠، ص١٩٩٩النھضة العربیة، 
 .١١٠، ص ٢٠٠٨دارسة مقارنة، دار النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

ومین؛ الأول    ة مفھ ة التھدیدی ظ أن للغرام یلة    : ویلاح ا وس دي، باعتبارھ تقلی

ي    : والآخر. لإجبار على تنفیذ التزام عیني    ل ف شریعات، ویتمث حدیث، أخذت بھ بعض الت

  .مد نطاق استخدام الغرامة التھدیدیة لیشمل كافة السندات التنفیذیة

دي ل   و م       سنشیر إلى المفھوم التقلی رع الأول، ث ي الف ك ف ة، وذل ة التھدیدی لغرام

  :نعالج المفھوم الحدیث للغرامة التھدیدیة، وذلك في الفرع الثاني

  الفرع الأول
  المفهوم التقليدي للغرامة التهديدية

لال         ي خ زام عین ذ الت ظھرت فكرة الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإلزام المدین بتنفی

ة رة معین غ عل)١(فت رض مبل ك بف ذ   ، وذل ن تنفی ا ع أخر فیھ ة یت دة زمنی ل وح ن ك ھ ع ی

ضاء  .  عن تنفیذه، ویزید ھذا المبلغ كلما زاد التأخیر     أصلاالتزامھ الممتنع    وقد ابتدع الق

  . الفرنسي ھذه الوسیلة لكنھا لم تقنن في فرنسا إلا حدیثا جداً

ادة   نص الم ا ل ى     ١١٤٢فطبق م عل ن الحك سي یمك دني الفرن انون الم ن الق  م

دین با  ضاء         الم ب الق د ذھ ھ، وق ي لالتزام ذ عین ن تنفی د امتناعھ ع ة عن ة التھدیدی لغرام

ذ            ى تنفی ار الطرف الآخر عل الفرنسي الحدیث إلى أن لأحد أطراف الالتزام التعاقدي إجب

ام        . )٢(التزامھ إذا كان ذلك ممكنا     صادر ع صري ال دني الم  ١٩٤٩وقد قننھا التشریع الم

ادتین   ي الم دني، بینم ٢١٤، ٢١٣ف ادة     م ي الم ویتي ف شرع الك ا الم ن ٢٩٢ا قننھ  م

ادة  ٢٥١القانون المدني، وقنن ذلك في المادة       من قانون الموجبات والعقود اللبناني الم

١٥١.  

                                                             
 .٨٠٤اق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المرجع السابق، ص عبد الرز/ د) ١(

(2) Cass. Civ. 1re, 16 janv. 2007, Bull. civ. I, no 19. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

ا        ذه عین وب تنفی زام المطل ون الالت ة أن یك ة التھدیدی م بالغرام شترط للحك وی

ر ممك        یتطلبممكنا، وأن    ان غی دین وإلا ك م،    الأمر تدخلا شخصیا من الم ر ملائ ن أو غی

  .)١(وأن یطلب الدائن الحكم بالغرامة التھدیدیة

زام      ة الالت ي حال ستخدم ف بحت ت ة فأص ة التھدیدی ق الغرام اق تطبی سع نط وات

وع                ل الممن ان العم زم بإتی ا الملت وم فیھ رة یق ل م ي ك بامتناع عن عمل، بحیث تفرض ف

الالتزام بعدم الغناء في ملھى علیھ القیام بھ، كما في حالات المناقسة غیر المشروعة أو   

دي                 . منافس م تھدی ھ حك ي وبأن م وقت ھ حك ة بأن ة التھدیدی صادر بالغرام م ال سم الحك ویت

إن           . )٢(ولیس حكم تعویض   دین ف ا الم الف فیھ ي یخ رات الت دد الم ة ع دم معرف ونظرا لع

دة الإصرا  liquidationالغرامة تقتضي أن یتعین مقدارھا   ر  عند التنفیذ أو إذا طالت م

  .)٣(على مخالفة المدین لالتزامھ

ن            وع م ضاء كن ي الق ا ف ي أول ظھورھ دأت ف د ب ة ق وإذا كانت الغرامة التھدیدی

ى        ا عل التعویض یستحقھ الدائن لعدم استیفائھ لحقھ أو للتأخر في ذلك، ثم بدأ ینظر إلیھ

ن ال    علىأنھا جزاء    دا م دین  المدین المماطل فیعتد عند تصفیة مقدارھا بالعنت الذي ب . م

د          ضات وینظر عن ن التعوی ستقلة ع ة م بحت الغرام ن التطور أص رة م ة أخی ي مرحل وف

  . تصفیتھا إلى الضرر الذي أصاب الدائن، ومقدار العنت الذي بدا من المدین

سندات           استمرتوقد   ذ ال یلة تنفی ست وس ا لی  النظرة إلى الغرامة التھدیدیة بأنھ

ى   التنفیذیة، لأن الالتجاء إلیھا لا یؤدي إ  ا عل لى انقضاء الالتزام الأصلي، واقتصر دورھ

                                                             
 .٨١١عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المرجع السابق، ص / د) ١(
عبد / د). ٥٤٩، دیموج، ص ١٩٢٢،١،١٤بینو ، جازیت دي تری١٩٢٢ فبرایر ٧نقض فرنسي ) ٢(

 .٨١٥الرزاق السنھوري، الإشارة السابقة، ص 
 .٨٠٧عبد الرزاق السنھوري، الإشارة السابقة، ص / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

ر   . كونھا وسیلة ضغط لتنفیذ بعض أنواع الالتزامات  ا غی ولذلك لم یكن الحكم الصادر بھ

ن                دین م ي الم اء القاض ال إعف ق الوجود لاحتم ر محق قابل للتنفیذ الجبري لأن الحق غی

ل إجر        دار قب ي   مبلغ الغرامة نھائیا، كما أن الحق غیر معین المق صفیة، لأن القاض اء الت

دني أن           مقدارقد یزید    انون الم ضاحیة للق ذكرة الإی ذلك أوردت الم صھ، ل ة أو ینق  الغرام

  .حكم الغرامة التھدیدیة غیر واجب التنفیذ لأنھ حكم وقتي

  الفرع الثاني
  المفهوم الحديث للغرامة التهديدية

انون        ي الق ا    وجدت الغرامة التھدیدیة طبقا للتصور التقلیدي ف ى أنھ دني عل  الم

م                 دي ت صور التقلی ذا الت ن ھ ة خاصة، ولك ذات طبیعة تھدیدیة ولیست تعویضا أو عقوب

ھ دول عن د. الع ام   وتع ة ع ة التھدیدی رة الغرام نظم فك ا ی صدر قانون ة ت دا أول دول  ھولن

ام   ١٩٣٨ ا ع ي بلجیك ات ف انون المرافع در ق دما ص ة ١٩٨٠، وعن م الغرام د نظ  فق

ان  لب ق ي ص ة ف دني   التھدیدی انون الم ي الق یس ف ات ول ا أداة )١(ون المرافع ، باعتبارھ

ي  . للإجبار على تنفیذ الأحكام القضائیة بصرف النظر عن نوع الالتزام      وأساس الفكرة ف

ي        ة ف ة المعروف القانون البلجیكي أن بلاد القارة الأوروبیة لا تعرف جریمة احتقار العدال

ة ا     ،إنجلترا ستخدم الغرام د أن ت ذلك لاب ام،        ل ذ الأحك ى تنفی ار عل یلة للإجب ة كوس لتھدیدی

ي           ات (ومن ثم ترد في صلب القانون الإجرائ دني     ) المرافع انون الم ي الق ا ف ع وجودھ . م

ي               ا ف ى دورھ د عل ي التأكی ویستھدف وجود الغرامة التھدیدیة في صلب القانون الإجرائ

 مبدأ سیادة القانون، احترام تنفیذ الأحكام والأوامر الصادرة من القضاء مما یتحقق معھ     

  . وھو أساس الدولة الحدیثة

                                                             
 . من قانون المرافعات البلجیكي١٣٨٥المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

وقد أجاز القانون البلجیكي لكل القضاة سواء في القضاء المدني أو الإداري أو      

ي    و قاض ي ھ ذا القاض ان ھ واء أك ة، وس ة التھدیدی م بالغرام دار الحك ائي إص الجن

 جھة الإدارة وأجاز القانون البلجیكي الحكم على. الموضوع أو قاضي الأمور المستعجلة  

صمھا،            م خ الغ ت رد مب ھ أو ب صول لعمل بغرامة تھدیدیة إذا امتنعت عن إعادة موظف مف

اع     ن الاجتم اع ع ھ كالامتن ام ب ھ القی ین علی ل یتع ي الإدارة بعم ف ف م موظ م یق أو إذا ل

  .)١(لمناقشة رسالة علمیة

شترط وقد أجاز القانون البلجیكي تصفیة مقدار الغرامة بمعرفة أي قاض، فلا ی      

ذ   تص بالتنفی ي المخ ون القاض ة أو أن یك م بالغرام ذي حك ي ال ون القاض ون . أن یك ویك

ي      صادر ف سند ال و ال ة ھ م الغرام ذ حك ضاه لتنفی ذ بمقت تم التنفی ذي ی ذي ال سند التنفی ال

سند             ذا ال ان ھ ة إلا إذا ك م الغرام ذ حك ذلك لا ینف لي، ل زاع الأص موضوع والذي حسم الن

  .لان المنفَّذ ضده حسب القواعد العامة في التنفیذواجب التنفیذ، وبعد إع

ات،    ومن ثم فالاتجاه الحدیث ینظم الغرامة التھدیدیة ضمن أحكام قانون المرافع

م      ة، ول ولیس القانون المدني، كما أنھ جعلھا وسیلھ للإجبار على تنفیذ السندات التنفیذی

دخلا      ب ت د      یقصرھا على تنفیذ الالتزامات المدنیة التي تتطل م تع دین، فل ن الم صیا م شخ

یلة               بح وس ل أص ط، ب ري فق ي الجب ذ العین ى التنفی ار عل الغرامة وسیلة من وسائل الإجب

  .لتنفیذ كافة السندات التنفیذیة سواء تعلق بتنفیذ عیني أو بطریق الحجز

                                                             
 في ٢٠١٢ لسنة ٧٨٣عزمي عبد الفتاح عطیة، مستحداث قانون التنفیذ الفرنسي الجدید رقم / د) ١(

السندات التنفیذیة ووسائل الإجبار على التنفیذ وطرق الحجز المختلفة واختصاص قاضي التنفیذ 
 .٣٥نوعیا ومحلیا، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٧١

  المطلب الثاني
  المستحدث في الغرامة التهديدية
  في النظامين الفرنسي والمصري

ار ا  ل إجب ن أج ذ     م سي من ضاء الفرن ھ الق اري اتج ذ الاختی ى التنفی دین عل لم

ن    - ومن بعده القضاء المصري    - عشرمنتصف القرن التاسع     یلة یمك تحداث وس  إلى اس

عن طریقھا إجبار المدین على التنفیذ الاختیاري؛ وذلك عن طریق إلزامھ بدفع مبلغ من     

بھذا التنفیذ، إلى أن یتم التنفیذ النقود كغرامة عن كل فترة زمنیة یتراخى فیھا عن القیام 

م                  ذي حك ي ال وم القاض دھا یق ذ، وبع ن التنفی ائي ع ت امتناعھ النھ ى أن یثب بالفعل أو إل

ع      دین للمتن ف الم ھ موق سفر عن سبما ی ة ح ذه الغرام غ ھ صفیة مبل ة بت ل . بالغرام وظ

ي           صوص كحل عمل ن الن ند م یلة دون س ذه الوس القضاء المصري والفرنسي یطبقان ھ

ة؛     . جھة تعنت المدین  لموا ونظرا لفاعلیة ھذه الوسیلة فقد أخذت بھا التشریعات المختلف

ة     ١٩٤٨ لسنة ١٣١فصدر القانون المدني المصري رقم     ة التھدیدی نن الغرام ذي ق ، وال

  . ٢١٤ و٢١٣في المادتین 

ى      ار عل ة للإجب وقد صدر في فرنسا أول تشریع یجیز استخدام الغرامة التھدیدی

ند،    ١٩٤٩التنفیذ عام   لا س ین ب ین     في مجال طرد المستأجرین وشاغلي الع تم تقن م ی ول

اریخ          ي ت سا إلا ف ي فرن در   ٥/٧/١٩٧٢نظام الغرامة التھدیدیة بشكل مكتمل ف ث ص ؛ حی

یس         ١٩٧٢ لسنة   ٦٢٦القانون رقم    ة ل واد المدنی ي الم ة ف ة التھدیدی ، الذي نظم الغرام

شأن با   و ال ا ھ ات، كم ذ الالتزام ضمان تنفی ط ل ضا  فق ن أی صري، ولك ام الم سبة للنظ لن

ھ             سة من ادة الخام ي الم نص ف ضاء، ف ن الق صادرة م رارات ال لضمان تنفیذ الأحكام والق

ذ     ضمان تنفی على أنھ یجوز للمحاكم، ولو من تلقاء نفسھا، أن تأمر بالغرامة التھدیدیة ل

وع ، وتناول المشرع الفرنسي موض ١٩٩١ لسنة ٦٥٠وقد صدر القانون رقم   . أحكامھا



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

ن     ٣٧ إلى ٣٣الغرامة التھدیدیة بصورة أكثر شمولا في المواد    و م اض ول از لأي ق  فأج

ي        از لقاض ا أج ھ، كم ذ حكم ضمان تنفی ة ل ة التھدیدی را بالغرام صدر أم سھ أن ی اء نف تق

  .)١(التنفیذ أن یأمر بالغرامة لتنفیذ الأحكام الصادرة منھ أو من غیره من القضاء

سي،        وسنشیر إلى التطورات الحدی     انون الفرن ي الق ة ف ة التھدیدی ي الغرام ة ف ث

ي             ك ف ة، وذل ة التھدیدی ن الغرام صري م شرع الم ف الم م موق رع الأول، ث ي الف ك ف وذل

  .الفرع الثاني

  الفرع الأول
  التطورات الحديثة في القانون الفرنسي في الغرامة التهديدية

س          انون الفرن ل الق شریعات مث دثت بعض الت ي   في الفترة الأخیرة أح ا ف ي انقلاب

ة             ار التقلیدی ى الأفك ورة عل اك ث ت ھن ث كان سیة؛ حی ة الفرن الأوساط القضائیة والقانونی

ام             انون الع ي الق ة ف ة     . التي ظلت قائمة لفترة زمنیة طویل ة التھدیدی بحت الغرام د أص فق

سندات    ذ ال یلة لتنفی ة وس ة   التنفیذی الحكم بالغرام سي ب ضاء الإداري الفرن مح للق ،كما س

  :وسنشیر إلى ذلك في النقاط الآتیة. )٢(یة على جھة الإدارة والذي كان ممنوعاالتھدید

  الغرامة القطعیة ضمانة لتنفیذ السندات : أولا

دم            ضات أو ع ن التعوی ة ع ة التھدیدی تقلال الغرام أُثیر خلاف في الفقھ حول اس

م    سي رق انون الفرن دور الق د ص تقلالھا، وبع م ١٢٦/١٩٧٢اس انون رق ، والق

م   ٦٥٠/١٩٩١ انون رق وم بق ادة  ٧٣٨/٢٠١٢، والمرس م بالم انون  ١٣١/٢، ت ن ق  م

ن        ١٩٩١ ة ع ة التھدیدی تقلال الغرام ى اس النص عل ك ب كالیة، وذل سم الإش  ح

                                                             
 .١١٤علي بركات، خصوصیات التنفیذ الجبري في مواجھة الدولة، المرجع السابق، ص / د) ١(
 .الإشارة السابقة) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

ضات  ة  )١(التعوی م بالغرام ستعجلة الحك ور الم ي الأم یھم قاض ا ف ضاة بم ل الق اء ك وإعط

ة ال       . التھدیدیة ین الغرام ز ب ب، والتمیی ا دون طل ة    ولھ یحكم بھ ة التھدیدی ة والغرام وقتی

القطعیة التي أنشئت لمعالجة عیوب الغرامة الوقتیة، ولم یعد جائزا الرجوع عن الغرامة 

اجيء       ادث المف اھرة أو الح وة الق صفیتھا إلا للق د ت ة عن ة القطعی د   . التھدیدی م فق ن ث وم

ة الق     ة التھدیدی ول الغرام ات ح د بعض الخلاف سي الجدی ذ الفرن انون التنفی سم ق ة ح طعی

ا          را قائم بحت أم ا أص وكانت بعض أحكام القضاء قد رفضتھا لكونھا عقوبة مدنیة ولكنھ

  .بصدور قانون التنفیذ الجدید

ادة           ي الم د ف سي الجدی ي     ٣٣وقد نص قانون التنفیذ الفرن اكم ف ق المح ى ح  عل

ة     . فرض غرامة تھدیدیة لضمان تنفیذ أحكامھا وأوامرھا   ة الوقتی بحت الغرام ذلك أص وب

ذ         وسیل یلة لتنفی ة وس ة القطعی بحت الغرام صي، وأص زام الشخ ة للإجبار على تنفیذ الالت

شرع               د نص الم ود؛ فق ن النق الأحكام الصادرة من كل أنواع الالتزامات ولو بدفع مبلغ م

الفرنسي على أن لقاضي التنفیذ أن یصدر أحكاما بالغرامة التھدیدیة لضمان تنفیذ الحكم 

ار  )٣٣/٢م( القضاة إذا وجد أن ذلك ضروري الصادر منھ أو من غیره من  ، وھذا ما أش

سنة     انون ل ھ المرسوم بق ذ      ٢٠١٢إلی زام المنفَّ ة لإل یلة فعال د وس بحت توج ذلك أص ، وب

م                  ذ الحك ي التنفی ستطیع قاض دھم، وی صادرة ض ة ال سندات التنفیذی ذ ال ى تنفی ضدھم عل

  .بالغرامة ولم یكن الحكم الأصلي مشمولا بھا

م              وأوجب قانون ا   إذا ل ا، ف دد نوعھ ا أن یح م بھ دما یحك ي عن لتنفیذ على القاض

ة    دد              . یحدد تكون وقتی ة أن یح ة القطعی م بالغرام د الحك ي عن ى القاض انون عل زم الق وأل

ى               ؤدي إل ا ی ضات، مم لاف التعوی دائن بخ ر لل غ كبی مدتھا حتى لا یلتزم المدین بدفع مبل

ا    الإثراء بلا سبب على حساب المدین، كما أصبح فرض      را احتیاطی ة أم ة القطعی .  الغرام
                                                             

(1) Cass. Civ. 17 jan. 1976, D. 1976, p. 58. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

ومن أبرز التعدیلات التي جاءت بقانون التنفیذ أنھ أسند إلى قاضي التنفیذ تصفیة مقدار 

وعدل المشرع بذلك عن ، )١(الغرامة بنوعیھا سواء أكان ھو الذي أمر بھا أم أكان غیره     

ذي   الذي كان یسند إلى٦٢٦-٧٢ قائما في ظل القانون رقم   كانالوضع الذي     القاضي ال

ره إلا إذا  أصدر الغرامة تحدید مقدارھا دون غیره   ، ویختص قاضي التنفیذ بذلك دون غی

دارھا أو                د مق ي تحدی سلطتھا ف ت ب د احتفظ ة ق م الغرام درت حك ي أص كانت المحكمة الت

داره    لطتھا بإص ستنفد س م ت م ل درت الحك ي أص ة الت ت المحكم دار  . كان ین مق د تعی وبع

م   إن الحك ة ف ة   الغرام وز المختلف رق الحج دین بط وال الم ى أم ا عل ذ بھ ص . ینف د ن وق

 على أن الحكم الصادر بالغرامة بنوعیھا نافذ نفاذا معجلا بقوة    ٣٧/١القانون في المادة    

 ولا یجوز تنفیذ الغرامة .القانون، ولا یجوز طلب وقف النفاذ في فرنسا لأنھ نفاذ قانوني    

  .تنفیذالتھدیدیة دون تصفیتھا من قبل قاضي ال

ة          وبالنسبة ذه التطورات الحدیث ن ھ سم حول جواز     ،  )٢( لموقف الفقھ م د انق فق

ذ            دم جواز التنفی رى ع ذه، فظھر رأي ی ر  )٣(تنفیذ حكم الغرامة أو عدم جواز تنفی ، وظھ

  .)٤(رأي آخر أجاز تنفیذ حكم الغرامة التھدیدیة

                                                             
(1) Cass. Civ. 20 nouv. 1991, D. 1991, p. 163. 

، ٨١٦عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الإشارة السابقة، ص / د) ٢(
وجدي راغب فھمي، النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص / د

 ٢٢٤لنمر، التنفیذ الجبري، المرجع السابق، ص أمینة ا/ ، د١٥
محمد عمر عبد / ، د٢ ھامش ١٢٦ ص ٧١بند ، المرجع السابق، فتحي والي، التنفیذ الجبري/ د) ٣(

 .٤٣الخالق عمر، مبادئ التنفیذ، المرجع السابق، ص 
 في ٢٠١٢ لسنة ٧٨٣عزمي عبد الفتاح عطیة، مستحداث قانون التنفیذ الفرنسي الجدید رقم / د) ٤(

السندات التنفیذیة ووسائل الإجبار على التنفیذ وطرق الحجز المختلفة واختصاص قاضي التنفیذ 
 .٣٠نوعیا ومحلیا، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

، ولم تعد ذات ونرى أن الغرامة القطیعة تعد عقوبة على عدم التنفیذ والمماطلة  

ة                 ا الغرام ا، أم ق بھ ا نط ذھا كم ب تنفی ة یج ى أن العقوب ك إل ة، ویرجع ذل طبیعة تھدیدی

ذا            ي ھ ي ف ائي، وھ ى تعویض نھ التھدیدیة فھي شئ وقتي، ولا تنفذ إلا عندما تتحول إل

ل                   ة ب ة الوقتی ة التھدیدی یس الغرام ع ل ي الواق ذ ف ذي ینف التحول قد تنتقض أو تلغي، فال

  .)١(نھائيالتعویض ال

  الحكم بالغرامة التھدیدیة على جھة الإدارة: ثانیا

ثار خلاف في فرنسا حول جواز إصدار المحاكم الإداریة لأحكام مقترنة الغرامة         

ة،          ة تھدیدی ى الإدارة بغرام م عل التھدیدیة، إلى أن أجازت محكمة النقض الفرنسیة الحك

سي   ة الفرن س الدول ك مجل ي ذل را ف دھا أخی د)٢(وأی ت  ، وق ھ إذا كان ى أن ھ إل ب الفق  ذھ

أن                 ة، ف د الدول ة ض ة التھدیدی م بالغرام ي الحك اكم ف ة المح دى أحقی الج م القوانین لم تع

د   ة ض ة التھدیدی م بالغرام ي الحك ضاء ف ق الق د ح ة یؤك ي مجموع شریعي ف یم الت التنظ

  .)٣(الدولة، كما أن المشرع لم یمنع ھذا الحكم

د     الوضع فقد كان    ل التع سا قب ي فرن ع      ف ة تتمت رة أن لدول شریعیة الآخی یلات الت

ذ             ى التنفی ة عل ار الدول ة لإجب ائل التھدیدی . )٤(بالحصانة، ومن ثم لا یجوز استخدام الوس

اه       ي الاتج ور ف دث تط ن ح دأ، ولك ذا المب ى ھ سي عل ة الفرن س الدول تمر مجل د اس وق

ا        ن الأعم ة  القضائي نحو فكرة حق المحاكم العادیة في نظر دعاوى التعویض ع ل المادی

                                                             
 .٨١٦عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الإشارة السابقة، ص / د) ١(

(2) R. Perrot et Ph. Théry, Procédures civiles d'exécution, op. cit., n° 140. 
(3) S. GUINCHARD et MOUSSA, Droit et pratique des voies d'exécution, 

op. cit., p. 282. 
(4) Glasson, Tissier, Morel, traite theorique et pratique d organisation 

judiciaire de competence et procedure civile, op. cit., p. 15. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

ازع        التي تقوم بھا جھات الإدارة أو التي تنتج عن تصرفاتھا، واستقر قضاء محكمة التن

ة الإدارة إذا             د جھ ة ض ة التھدیدی م بالغرام ك الحك ة تمل الفرنسیة على أن المحاكم العادی

ق                ى ح داء عل ل اعت ة، ویمث سلطات الإداری صلة بال ت ال لا منب ارتكبت عملا مادیا أو عم

ضاؤھا     . )١(نونیحمیھ القا  تقر ق ث اس وقد اتبعت محكمة النقض الفرنسیة ھذا الاتجاه حی

ة                 ات الحكومی د الجھ ة ض ة التھدیدی م بالغرام لطة الحك ة س اكم العادی نح المح ، )٢(على م

داء         الات الاعت ى ح متى تأخرت عن تنفیذ الأحكام الصادرة ضدھا، ولكن اقتصر الأمر عل

ا     ذت فیھ ي اتخ الات الت ادي أو الح ى    الم تیلاء عل شروع؛ كالاس ر م لوكا غی الإدارة س

دي     . ممتلكات الأفراد  وذھبت محكمة النقض إلى أن الغرامة التھدیدیة مجرد إجراء تھدی

 . )٣(مؤقت ولا یعد حكما بالتعویض، ومن ثم یحق لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بھ

م           انون رق ضى الق ة بمقت سن ٥٣٩وقد سمح المشرع الفرنسي لمجلس الدول ة  ل

صد ضمان       ١٩٨٠  الحكم بالغرامة التھدیدیة على الأشخاص الاعتباریة العامة؛ وذلك بق

م       انون رق در الق ا أص ھ، كم ذ أحكام سنة  ٨٥٥تنفی ى   ١٩٨٧ ل م عل ة الحك شمل إمكانی  لی

م     انون رق در الق م أص ة، ث ق العام إدارة المراف ة ب ة المكلف ة الخاص الأشخاص الاعتباری

  .محاكم الإداریة الحكم بالغرامة التھدیدیة، لیحق لكافة ال١٩٩٥ لسنة ١٢٥

                                                             
(1) Trib. Conf. 29 mai 1967, JCP, 1967, II, 15178, trib conf., 2 dec. 1968, 

JCP, II, 15908. 
(2) Cass. Soc. 5 juill. 1984, Gaz. Pal. 1984, pan. p. 324, Cass. Civ., 9 juin 

1970, D. 1970, p. 202. 
(3) Cass. Com, 17 avr. 1956. JCP, 1956, II, 9330. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

  الفرع الثاني
  موقف المشرع المصري من الغرامة التهديدية

ي   ٦٢٦/١٩٧٢أحدث القانون الفرنسي تطورا ملحوظا بالقانون رقم   صادر ف  ال

ة          ٥/٧/١٩٧٢ ر الغرام دا غی ا جدی دع نوع ة وابت ة التھدیدی رة الغرام نن فك ث ق ؛ حی

م         التھدیدیة؛ وھي الغرامة ال    سي رق ذ الفرن انون التنفی  ٦٥٠تھدیدیة القطعیة، ثم صدر ق

ن            ١٩٩١لسنة   یلة م ة وس ة التھدیدی بحت الغرام ة وأص ة القطعی ة التھدیدی  فنظم الغرام

صادرة          رارات ال وسائل التنفیذ الجبري، ومنح قاضي التنفیذ سلطة الأمر بھا لاحترام الق

 .ره من القضاةمنھ، بل ولاحترام الأحكام والأوامر الصادرة من غی

ة        م بالغرام واز الحك سي ج صري والفرن ام الم ین النظ ھ ب ق علی ان المتف وإذا ك

، فإن التساؤل الذي یثار حول )١(التھدیدیة لضمان تنفیذ التزام لصالح الدولة ضد الأفراد  

ة         ة العام خاص الاعتباری د الأش ة أو أح د الدول ة ض ة تھدیدی م بغرام واز الحك دى ج م

 الأحكام المدنیة الصادرة ضدھا، تكمن إجباتھ في أن القانون المدني    لإجبارھا على تنفیذ  

ین         ات ب ى المنازع ة عل ة التھدیدی م بالغرام المصري لم ینص على ذلك، حیث قصر الحك

 .)٢(الأفراد

صري       ضاء الم ث إن الق سا؛ حی ي فرن رى ف ا ج ف عم صر یختل ي م والوضع ف

ى      ة عل ة التھدیدی م بالغرام ي الحك ي ف لطة القاض صر س ین   ق ار ب ي تث ات الت  المنازع

، فلا یوجد في التطبیقات القضائیة ما تدل على حق القضاء في الحكم بالغرامة         )٣(الأفراد

ة          م بالغرام واز الحك دم ج اكم بع ضت المح س ق ى العك ل عل ة، ب ى الدول ة عل التھدیدی

                                                             
 .١١٥ على بركات، خصوصیات التنفیذ الجبري في مواجھة الدولة، المرجع السابق، ص /د) ١(
 .١٢٨الإشارة السابقة، ص ) ٢(
 .، المشار إلیھ سابقا٥٦، س ٢٠١١/ ٧/ 25382،٣المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

ة  ى الدول ة عل راه   )١(التھدیدی ك إك ا لا تمل ى أنھ ضاء الإداري إل اكم الق ت مح ا ذھب  ، كم

  .)٢(الإدارة عن طریق الغرامة التھدیدیة

ذ      ا اتخ لا منھم ظ أن ك سي یلاح صري والفرن شرعین الم ف الم ع لموق والمتتب

م           ذ حك ن تنفی ف ع اع الموظ وجھة مخالفة تماما للآخر، حیث عدّ المشرع المصري امتن

انون          از الق ا أج صیة، بینم صفة شخ ا ب ا قانون ب علیھ ة یعاق ل جریم ضائي أو تعطی ق

سي  ام      الفرن ى القی ا عل ة لإجبارھ ة تھدیدی تھا بغرام ة مؤساس ة بكاف ى الدول م عل الحك

  .بالتنفیذ أو الإسراع في التنفیذ

صري  شرع الم اه الم صري اتج ھ الم د الفق د انتق ة )٣(وق ك لأن الغرام ؛ وذل

یلة  ة وس ةالتھدیدی ات  فعال صعوبة إثب ة ل ام، خاص ذ الأحك ى تنفی ة عل ار الدول  لإجب

ة ع   سئولیة الجنائی دم    الم د ع ي یؤك ع العمل ا أن الواق ام، كم ذ الأحك ن تنفی اع ع ن الامتن

ذ              ام بتنفی ى القی ة عل ار الدول ي إجب ة ف سئولیة الجنائی ك   )٤(جدوي قواعد الم د ذل ، ولا یع

ذكیر الإدارة     رد ت ا مج ة، وإنم زة الحكوم ل أجھ ي عم ة ف ضاء الدول ب ق ن جان دخلا م ت

  .بالتزاماتھا

                                                             
، محكمة ٢١٤، ص ١٥٩، بند ٨، المحاماة ١٦/٣/١٩٢٧المحكمة مصر الابتدائیة الأھلیة، ) ١(

 بند ٤٦، المجموعة الرسمیة للمحاكم الأھلیة والشرعیة، ١٩٤٥/ ٣٠/١٠المنشیة الجزئیة، 
 . ٢٨٣، ص ١٤٦

 .٨٥٤، ص ٢٤٩، بند ٤، مجموعة أحكام المحكمة س ٣٠/٥/١٩٥٠محكمة القضاء الإداري ) ٢(
، ص ١٢٩على بركات، خصوصیات التنفیذ الجبري في مواجھة الدولة، المرجع السابق، ص / د) ٣(

، دار الفكر العربي، ١٩٧١عبد المنعم جیرة، آثار إلغاء حكم الالغاء، رسالة حقوق القاھرة، / ، د٣٨
على الشحات، الجوانب الإجرائیة للغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار المدین على / ، د٥٧٨ص 

 . ١٠٢، ص ١٩٩٩التنفیذ في القانون المصري والمقارن، دار النھصة العربیة 
 .٢٠٨على بركات، الإشارة السابقة، ص / نظر في ذلك، دا) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

ة   ة التھدیدی ظ أن الغرام ا یلاح ماتھا  كم ى س ة عل صر محافظ ي م زال ف لات

ة،  ةالتقلیدی دخلا     ومتعلق ب ت ذي یتطل ھ ال ى التزام شخص عل ار ال یلة لاجب ا وس  بكونھ

  .شخصیا منھ، ولا یمنح قاضي التنفیذ سلطة في إصدارھا لاجبار المدین على التنفیذ

  :ونقترح أن یتدخل المشرع المصري للنص على الآتي

بصفة عامة بالحكم على الأشخاص الاعتباریة إضافة نص صریح للقضاء : أولاً

بالغرامة التھدیدیة لإجبار الدولة على سرعة تنفیذ الأحكام القضائیة 

الصادرة ضدھم، سواء أكانت الأحكام صادرة من القضاء العادي أم القضاء 

  .الإداري

فیذ أن ینص قانون المرافعات في المواد المتعلقة بالتنفیذ على أن لقاضي التن: ثانیاً

الحكم بالغرامة التھدیدیة لضمان تنفیذ السندات التنفیذیة، كما ھو منصوص 

  .علیھ في القانون الفرنسي؛ حیث یحقق ذلك فاعلیة تنفیذ السندات التنفیذیة

  



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

  خلاصة الفصل الثاني
  

ت            د تعلق ذ المعجل ق ي التنفی ة ف خلصنا في ھذا الفصل إلى أن التطورات الحدیث

ب         الاستعجالبالتخلي عن    سي طل شرع الفرن از الم للحكم بالتنفیذ المعجل القضائي، وأج

ة            ي مرحل ذ المعجل ف ف التنفی ع وق تئناف، ومن ة الاس ي مرحل التنفیذ المعجل القضائي ف

م     ي الحك ن ف ع الطع سي من شرع الفرن ا أن الم دا، كم دودة ج باب مح تنئاف إلا لأس الاس

  .الصادر بالكفالة في التنفیذ المعجل

ظ  شرأنویلاح رائض،       الم ى ع ر عل صر الأوام ى ح نص عل م ی سي ل ع الفرن

ھ         ن فی واشترط التسبیب لإصدار الأمر على عریضة، ومنع التظلم من الأمر، وأجاز الطع

  .بالاستئناف، ونص على النفاذ المعجل لأوامر الأداء

كما خلصنا في ھذا الفصل إلى أن أغلب التشریعات العربیة قد نظمت التسویة 

والبیع، ویلاحظ أن التشریعات أسندت التسویة الودیة لإدارة التنفیذ، الودیة قبل الحجز 

والبعض الأخر أسندھا إلى جھة مختصة، وبعض التشریعات ألزمت المدین بدفع جزء 

  .من الدین، وتسویة الجزء الباقي

ى            وقد لاحظنا اتجاه الفكر الإجرائي الحدیث إلى النص في قانون الإجراءات عل

یلة               الغرامة التھدیدیة  ي وس ذ، فھ ي التنفی صدرھا قاض سندات، وی ذ ال ى تنفی  للإجبار عل

  .وقائیة لإلزام المدین بالوفاء دون اللجوء إلى الحجز والبیع



 

 

 

 

 

 ٤٨١

 نتائج البحث

من خلال ھذا البحث، یمكننا الخروج بعدید من الملاحظات والنتائج على 

 التوصیات التي تعالج المستجدات الحدیثة في السندات التنفیذیة، كما یمكننا إبداء بعض

 :بعض القصور التشریعي في ھذا الموضوع، وذلك على النحو الآتي

  ملاحظات البحث: أولا

في التشریعات الحدیثة ولیدة التطورات توصلنا إلى فكرة أن السند التنفیذي  -١

التاریخیة التي نتجت من تفاعل النظم الجرمانیة والرومانیة، وھو عبارة عن 

ل محدد طبقا للقانون، ومنصوص علیھ على سبیل الحصر، محرر مكتوب، لھ شك

والسند التنفیذي مفترض ضروري ولازم وكاف للتنفیذ الجبري، ویتكون من 

 . ركنین؛ موضوعي وشكلي

لاحظنا أن الأنظمة القانونیة اختلفت منھجیتھا في تعداد السندات التنفیذیة بین  -٢

ة، واتجاه متوسع في تحدید ثلاثة اتجاھات، اتجاه یضیق من السندات التنفیذی

 .السندات، والاتجاه الثالث متوسط في تحدید السندات

خلصنا من ھذا البحث إلى أن بعض التشریعات الحدیثة عدت الأوراق التجاریة؛  -٣

  .وھي الكمبیالة والسند لأمر والشیك، من السندات التنفیذیة

فقط من السندات توصلنا إلى أن بعض الأنظمة مثل القانون الفرنسي عدت الشیك  -٤

 .التنفیذیة

لاحظنا أن بعض الأنظمة القانونیة قد نصت على عدّ الأوراق العادیة سندا تنفیذیا  -٥

 .متى تضمنت حقا معین المقدار وحال الأداء



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

توصلنا إلى أن بعض الأنظمة سمحت للدائن بسند عادي أو ورقة تجاریة الخیار  -٦

قاضي التنفیذ للمطالبة بتنفیذ بین أن یلجأ مباشرة إلى القضاء أو اللجوء إلى 

 . حقھ، ولا یجوز لھ الجمع بین الطریقین

لاحظنا أن القانون المصري لم ینص على عدّ الأوراق التجاریة والأوراق العادیة  -٧

 .من السندات التنفیذیة على عكس الاتجاه الحدیث في السندات التنفیذیة

ع المحررات الرسمیة وجدنا أن بعض الأنظمة القانونیة قد نصت على عدّ جمی -٨

سندات تنفیذیة متى تضمنت حقا معین المقدار وحال الأداء، وذلك على عكس 

المشرع المصري، الذي لم ینص على عدّ جمیع المحررات الرسمیة سندات 

  .تنفیذیة ما عدا المحررات الموثقة

توصلنا إلى أن القانون الفرنسي أنشأ سندات تنفیذیة جدیدة بمقتضى قانون  -٩

 .  لتحصیل الدیون قلیلة القیمة بإجراءات مبسطةماكرون

عدّ القانون الفرنسي التسویة الودیة للدیون التي لا تزید عن أربعة آلاف یورو  - ١٠

 .من السندات التنفیذیة، وھو ما یعرف بقانون ماكرون

عدّ المشرع الفرنسي الاتفاق الرضائي على الطلاق بین الزوجین الذي وقع علیھ  - ١١

 .دات التنفیذیةالمحامون من السن

بشأن التنفیذ المعجل للأحكام؛ لاحظنا أن المشرع الفرنسي أحدث تطورات حدیثة  - ١٢

 :وذلك من خلال الآتي

عدم اشتراط الاستعجال للحكم بالتنفیذ المعجل القضائي، والاكتفاء بوجود  -

 .حالة الضرورة والتناسب مع طبیعة النزاع

  .من تلقاء نفس القاضيالحكم بالتنفیذ المعجل  -



 

 

 

 

 

 ٤٨٣

 . بالتنفیذ المعجلالحكمعدم اشتراط تسبیب  -

 . المعجل في مرحلة الاستئناف لأول مرةالتنفیذجواز تقدیم طلب  -

منع محكمة الاستئناف من وقف التنفیذ المعجل إلا بناء على شروط ضیقة  -

 .جدا

 إلى أن المشرع الفرنسي استحدث بعض التطورات في نظام الأوامر  توصلنا - ١٣

 :فعیل تنفیذ الأوامر، وذلك على النحو الآتيالقضائیة تھدف إلى ت

  .عدم حصریة الأوامر على عرائض في النظام الفرنسي -

  .اشتراط تسبیب الأوامر على عرائض في النظام الفرنسي -

  .النص على الطعن بالاستئناف في الأوامر على عرائض -

توصلنا إلى أن بعض الأنظمة القانونیة نصت على التسویة الودیة قبل الحجز  - ١٤

والبیع، وأخذت ھذه الأنظمة بطرق مختلفة في تنظیم ھذه السندات، فالبعض أسند 

ھذا الأمر إلى قاضي التنفیذ الذي یستدعي المدین لتقدیم تسویة یرتضیھا الدائن 

مثل القانون الأردني والسعودي، وبعض الأنظمة أسندت ھذه الوسیلة إلى لجنة 

ر منح القضاء سلطة جدولة الدین مختصة مثل القانون الإماراتي، والبعض الآخ

وقد توصلنا إلى أن المشرع . في مدة لا تزید عن عامین مثل القانون الفرنسي

لم ینص على نظام التسویة الودیة قبل الحجز والبیع، ولكن نص على المصري 

  .التسویة الودیة بعد البیع

 الأفكار توصلنا إلى أن بعض التشریعات مثل القانون الفرنسي أحدثت ثورة على - ١٥

، وذلك على التقلیدیة في الغرامة التھدیدیة التي ظلت قائمة لفترة زمنیة طویلة

  :النحو الآتي



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

النص على الغرامة التھدیدیة ضمن أحكام قانون المرافعات ولیس القانون  -

المدني باعتباره وسیلھ لإجبار المدین على تنفیذ السندات، وأطلق علیھا 

ة قاصرة على تنفیذ الالتزامات المدنیة التي غرامة قطعیة، ولم تعد الغرام

 .تتطلب تدخلا شخصیا من المدین

النص على حق قاضي التنفیذ بالحكم بالغرامة إذا لم تنفذ الأوامر أو الأحكام  -

  .الصادرة من أي قضاء آخر

أجاز المشرع الفرنسي للقضاء الإداري الحكم بالغرامة التھدیدیة على جھة  -

 . تنفیذ السنداتالإدارة إذا امتنعت عن

لاحظنا أن المشرع المصري لایزال محافظا على السمات التقلیدیة لنظام الغرامة  - ١٦

التھدیدیة، والمتعلقة باعتبارھا وسیلة لإجبار الشخص على التزامھ الذي یتطلب 

تدخلا شخصیا منھ، ولا یمنح قاضي التنفیذ سلطة في إصدارھا لإجبار المدین 

 .على التنفیذ

 :ات البحثمقترح: ثانیا

یمكن لنا تقدیم بعض الاقتراحات لتطویر نظام السندات التنفیذیة وإجراءاتھا 

  :في النظام المصري؛ وذلك على النحو الآتي

  :اقتراح النص على عدّ الأوراق التجاریة والعرفیة والرسمیة سندات تنفیذیة. أ

  :نقترح الآتي

من ) والشیك) لإذن(مر الكمبیالة والسند لأ(النص على عدّ الأوراق التجاریة  -١

 مرافعات على ٢٨٠ونرى إضافة العبارة الآتیة إلى نص المادة . السندات التنفیذیة

 لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي اقتضاءً لحق محقق : "النحو الآتي



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

والسندات التنفیذیة ھي الأحكام والأوامر . الوجود ومعین المقدار وحال الأداء

یة والعرفیة ومحاضر الصلح التي تصدق علیھا المحاكم أو والمحررات الرسم

مجالس الصلح والأوراق التجاریة القابلة للتداول، والأوراق الأخرى التي یعطیھا 

  ".القانون ھذه الصفة

  النص على الجھة المختصة بوضع الصیغة التنفیذیة -٢

ادة        دیر إدارة ا  : "٢٨٠نقترح إضافة العبارة الآتیة إلى نص الم تص م ذ  یخ لتنفی

  ". بوضع الصیغة التنفیذیة على الأوراق التجاریة والمحررات العرفیة

  إجراءات تنفیذ الأوراق التجاریة والأوراق العادیة -٣

ادة    ى الم ضاف إل ة   ٢٨١ی رة الآتی ات الفق انون المرافع ن ق ي  :  م دین ف ن الم یعل

الحق أو  الأوراق التجاریة والمحررات العرفیة للحضور أمام رئیس إدارة التنفیذ، ل      یقر ب

دأ إدارة   رتین تب ھ م صھ أو إعلان ھ لشخ د إعلان ضر بع م یح ھ، وإذا ل ازع فی ره أو ین ینك

ضر      .التنفیذ في اتخاذ إجراءات التنفیذ    ي مح ك ف ت ذل الحق أثب  وإذا حضر المدین وأقر ب

  .وعدً سندا تنفیذیا

إذا حضر المدین واعترض على الحق، أو طعن بالتزویر أو أنكر التوقیع حرر  -

ئیس إدارة التنفیذ محضرا بذلك، وأحال الأطراف إلى محكمة الموضوع ر

المختصة، وإذا ثبت عدم أحقیة المدین في الاعتراض حكم علیھ بغرامة لا تقل 

  .عن ربع قیمة المبلغ المدون في الورقة العرفیة، مع أحقیة الدائن بالتعویض

یر إدارة التنفیذ یحیل إذا حضر المدین وأقر بالحق ولكنھ نازع في الأجل، فإن مد -

  . النزاع إلى قاضي التنفیذ لیحكم في ھذه المسألة



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

 النص على حق المدین طلب وقف التنفیذ في حالة الطعن بالتزویر في الورقة  -٤

  الرسمیة

صري      شرع الم نص الم رح أن ی ى  نقت سند     "عل ي ال ي المنازعة ف دین ف ق الم ح

ة      ام المحكم ر أم ذ إلا    الرسمي، وذلك بطریق رفع دعوى تزوی ف التنفی صة، ولا یق المخت

ق      إذا حكمت المحكمة بوقف التنفیذ، ویحكم على المدین بغرامة لا تقل عن ربع قیمة الح

 .، وذلك من أجل منع المدین من التسویف في الوفاء"إذا كان ادعاؤه غیر صحیح

  :النص على تعدیل نظام التنفیذ المعجل. ب

ي       ة ف ذ المعجل   نرى ضرورة الأخذ بالاتجاھات الحدیث ي    التنفی نح القاض ذي یم ال

ة              ع مماطل ھ یمن ا أن سلطة تقدیریة یزن فیھا الواقع ویمنح الخصوم حمایة مستعجلة، كم

  .المدین وتسویفھ، بالإضافة إلى تحقیق الائتمان الاقتصادي

  :نقترح أن ینص المشرع المصري على التعدیلات الآتیة

" ن نصھا على النحو التالي من قانون المرافعات ویكو٢٩٠تعدیل نص المادة  -١

یجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغیر كفالة في كل مرة یقدر فیھا القاضي 

ضرورة ذلك وتناسبھ مع طبیعة النزاع المطروح، وذلك بناء على طلب الأطراف أو 

 ".من تلقاء نفس القاضي

 اقتراح بعدم جواز وقف التنفیذ المعجل القانوني  -٢

دیل نقترح   ادة   نص ال تع ى النحو        ٢٩٢م صھا عل ون ن ات لیك انون المرافع ن ق  م

أمر             " الآتي   تظلم أن ت تئناف أو ال ا الاس وع إلیھ ة المرف یجوز في جمیع الأحوال للمحكم

رر             وع ض شى وق ان یخ ضائي إذا ك اذ المعجل الق ف النف شأن بوق ب ذي ال ى طل اء عل بن

  .ائي، فنرى إضافة مصطلح التنفیذ المعجل القض..."جسیم من التنفیذ



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

 اقتراح بعدم الطعن في الكفالة -٣

ى أن   ٢٩٥ المشرع المصري في المادة    ینصنقترح أن    من قانون المرافعات عل

ى وجھ             "  ة عل ي الكفال م ف ون الحك ذ، ویك ف التنفی المنازعة في الكفالة لا تؤدي إلى وق

 ".السرعة، بحكم نھائیا

  جلاقتراح بمنح محكمة الاستئناف الحق في الحكم بالتنفیذ المع -٤

ادة          یضیفنقترح أن    ى نص الم شرع إل ة   ٢٩٠ الم رة الآتی ات الفق یجوز  : مرافع

ي               ضھ ف ة رف ي حال ك ف ذ المعجل، وذل تئناف بالتنفی للمحكوم لھ تقدیم طلب لمحكمة الاس

ن       ب، ولك م یطل ھ أو ل م ب ة الحك ة أول درج ت محكم ن أغفل ھ، ولك ة أو تقدیم أول درج

  .استجدت ظروف للمطالبة بھ

 یل بعض أحكام نظام الأوامر القضائیةاقتراح بتعد. ج

  اقتراح بعدم النص على حصریة الأوامر على عرائض -١

ادة          ي الم ى ف رة الأول د الفق شرع بع ارة   ١٩٤نقترح أن یضیف الم ات العب  مرافع

صدار       : " الآتیة ي است في الأحوال التي ینص فیھا القانون على أن یكون للخصم وجھ ف

ة       أمر أو إذا كانت توجد حالة استعج       ي غیب ر ف دار الأم ضي إص ال أو كانت الضرورة تقت

  ....".الخصم الآخر، یقدم عریضة بطلبھ إلى قاضي الأمور الوقتیة

  اقتراح بالنص على الطعن بالاستئناف في حالة رفض الأوامر على عرائض -٢

ادة  ص الم دیل ن ي ١٩٧تع و الآت ى النح ون عل ات لتك ض "  مرافع ة رف ي حال ف

شأن         الاعت للطالبالأمر یكون    ذوي ال ضور، ول لان وح راض بطریق الاستئناف بدون إع

 ..."الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على غیر ذلك



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

  النص على التنفیذ المعجل لأمر الأداء -٣

ادة   ي الم شرع ف نص الم رح أن ی ون  ٢٨٨نقت ر الأداء، ویك ارة أوام افة عب  إض

ي            النفاذ الم : "النص على النحو الآتي    صادرة ف ام ال وة للأحك ب بق ة واج ر كفال عجل بغی

رائض          ى الع صادرة عل ر ال درتھا، وللأوام ي أص ة الت المواد المستعجلة أیا كانت المحكم

  ".وأوامر الأداء، وذلك ما لم ینص الحكم أو الأمر على تقدیم كفالة

 :اقتراح بالنص على نظام التسویة الودیة قبل البیع بالمزاد العلني. د

ع رغم          ینصلم   ى البی سابقة عل ة ال سویة الودی  المشرع المصري على تنظیم الت

  : أھمیتھا من الناحیة العملیة، لذا نقترح الآتي

لا یجوز إجراء التنفیذ إلا بعد مضي عشرة أیام على الأقل من إعلان السند  -١

التنفیذي، یمنح خلال ھذه المدة للمدین طلب تسویة ودیة، تعرض على مدیر إدارة 

ویتضمن الطلب تأجیل الوفاء فترة معینة، أو یطلب تقسیط الدین، مع . ذالتنفی

من قیمة الدین كدفعة أولى، ویمكن تقسیط الباقي على ألا % 25إلزامھ بدفع قیمة 

تتجاوز مدة التقسیط عاما واحدا، وذلك بعد أخذ رأي الدائن، وللدائن لاعتراض 

  ".رة التنفیذعلى التسویة التي یقدمھا المدین أمام مدیرة إدا

  النص على نظام الغرامة التھدیدیة القطعیة. ه

  :نقترح أن یتدخل المشرع المصري للنص في قانون المرافعات على الآتي

اء        لمدیریجوز  " ى الوف دین عل ار الم  إدارة التنفیذ الحكم بالغرامة التھدیدیة لإجب

  ".بالسندات التنفیذیة



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

  قائمة المراجع
  

 :عربیةقائمة المراجع ال: أولًا

، المكتب ١٩٩٦أنور طلبة، تنفیذ الجبري ومنازعاتھ الموضوعیة والوقتیة،  .١

 .الجامعي الحدیث

 .، بدون دار نشر٢٠٠٥، ٢إبراھیم أمین النفیاوي، القوة التنفیذیة للأحكام، ط. د .٢

 : أحمد أبو الوفا. د .٣

ات  إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة بمقتضى قانون أصول المحاكم-

 .١٩٨٦، ٣المدنیة اللبناني الجدید، دار الجامعیة، ط

 .٢٠١٥ إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، مكتبة الوفاء القانونیة، -

 .٢٠١٧ التعلیق على قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونیة، -

 .٢٠١٦ التعلیق على نصوص قانون الإثبات، مكتبة الوفاء القانونیة، -

 .٢٠١٥ نظریة الأحكام في قانون المرافعات، مكتبة الوفاء القانونیة،  -

أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار . د .٤

 .٢٠٠٠النھضة العربیة، 

 : أحمد الملیجي. د .٥

 .، بدون دار نشر٢٠٠٦الأوامر على عرائض وأوامر الأداء،  -

 .١٩٩٤یة، التنفیذ، دار النھضة العرب -



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ٥الموسوعة الشاملة في التنفیذ، ط -

٢٠٠٨. 
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٢٠٠٧. 

 : أحمد خلیل. د .٧

 .١٩٩٦قف التنفیذ، دار الجامعة الجدیدة، طلبات و -

 .١٩٩٦قانون التنفیذ الجبري، دار الجامعة الجدیدة،  -

أحمد صدقي محمود، اختصام الغیر في الخصومة في قانون المرافعات، رسالة . د .٨

 .، حقوق طنطا١٩٩١دكتوراه، 

 : أحمد ماھر زغلول. د .٩

 .ن دار نشر، ولا سنة نشرآثار إلغاء الأحكام بعد تنفیذھا، الطبعة الثانیة، بدو -

 .٢٠٠٣أصول التنفیذ الجبري القضائي، دار النھضة العربیة،  -

 .١٩٨٦، ٢أصول التنفیذ، مكتبة وھبھ، ط -

 .١٩٩٨أحمد محمد حشیش، أساس التنفیذ الجبري، بدون دار نشر، . د .١٠

أسامة أحمد شوقي الملیجي، الإجراءات المدنیة للتنفیذ الجبري في قانون . د .١١

 .٢٠٠٠لمصري، دار النھضة العربیة، المرافعات ا

الأنصاري حسن النیداني، التنفیذ المباشر للسندات التنفیذیة، دار الجامعة . د .١٢

 .٢٠٠٩الجدیدة، 



 

 

 

 

 

 ٤٩١

السید خمیس حسن السري، ضمانات المحكوم علیھ في النفاذ المعجل، رسالة . د .١٣

 .٢٠١١حقوق طنطا، 

 .یث، بدون سنھ نشرالعربي عبدالقادر، طرق التنفیذ، دار الكتاب الحد. د .١٤

 : أمینة النمر. د .١٥

 .١٩٨٨التنفیذ الجبري، منشأة المعارف،  -

 .١٩٧٥، ٢أوامر الأداء، منشأة المعارف، ط -

 .١٩٦٧مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة، رسالة  -

باسم محمد ملحم، الأوراق التجاریة والعملیات . بسام حمد الطراونة، د. د .١٦

 .٢٠١٠ المصرفیة، دار المسیرة،

 .ه١٤٣٩بندر بن عبداالله الغدیان، المدخل لقضاء التنفیذ، بدون دار نشر، . د .١٧

رمزي سیف، قواعد تنفیذ الأحكام والمحررات الموثقة في قانون المرافعات . د .١٨

 .١٩٦٨الجدید، دار النھضة العربیة، 

ة رمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامع. د .١٩

 .٢٠١٢الجدید، 

، ١٩٧٤، ٤سلیمان مرقص، في طرق الإثبات، قواعد تقیید الأدلة وإطلاقھا، ج . د .٢٠

 .مطبوعات معھد البحوث والدراسات العربیة

 .٢٠٠٨، ٦سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة، دارة النھضة العربیة، ط. د .٢١

 .٢٠٠٦سید أحمد محمود، أصول التنفیذ الجبري، دار الكتب القانونیة، . د .٢٢

 .٢٠١٧طلعت دویدار، النظریة العامة للتنفیذ القضاء، دار الجامعة الجدیدة، . د .٢٣



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

عاشور مبروك، الوسیط في التنفیذ وفقا لمجموعة المرافعات الحالیة، دار . د .٢٤

 .٢٠٠٦النھضة العربیة، 

 .١٩٩١آمال الفزاري، التنفیذ، منشأة المعارف،. عبدالباسط جمیعي، د. د .٢٥

، مبادئ التنفیذ الجبري وفقا لقانون المرافعات المصري، عبدالباسط جمیعي. د .٢٦

 .١٩٨١بدون دار نشر، 

عبدالرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، منشورات . د .٢٧

 .٢٠١١، ٢الحلبي، ج

عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن سعد الشبرمي، شرح نظام التنفیذ، مدار الوطن، . د .٢٨

 .م٢٠١٤ه، ١٤٣٥، ١ط

لعزیز خلیل بدیوي، الوجیز في قواعد وإجراءات التنفیذ الجبري والتحفظي عبدا. د .٢٩

 .١٩٧٣، ١في قانون المرافعات، المطبعة العالمیة، ط

عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة، إجراءات ومنازعات الحجز الإداري في الفقھ . د .٣٠

 .٢٠١٦والقضاء، المكتب الجامعي الحدیث، 

 .ه١٤٣٩د العامة لقضاء التنفیذ، بدون دار نشر، عبداالله بن زاید الزاید، القواع. د .٣١

، دار ١٩٧١عبدالمنعم جیرة، آثار إلغاء حكم الالغاء، رسالة حقوق القاھرة، . د .٣٢

 .الفكر العربي

عبدالمنعم عبدالعظیم جیرة، القواعد العامة في التنفیذ الجبري، مكتبة الوطنیة، . د .٣٣

 .بدون سنة نشر

 .١٩٢٣ ط عبدحمید أبو ھیف، طرق التنفیذ،. د .٣٤



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

 .١٩٦٣عدنان القوتلي، التنفیذ اصولھ واجراءاتھ، مطبعة جامعة دمشق، . د .٣٥

 : عزمي عبدالفتاح عطیة. د .٣٦

 .٢٠٠٢قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري، بدون دار نشر، -

 في السندات ٢٠١٢ لسنة ٧٨٣مستحداث قانون التنفیذ الفرنسي الجدید رقم  -

ار على التنفیذ وطرق الحجز المختلفة واختصاص قاضي التنفیذیة ووسائل الإجب

 .٢٠١٦التنفیذ نوعیا ومحلیا، مجلة الحقوق كلیة جامعة الكویت، مارس 

نظام قاضي التنفیذ في القانون المصري والمقارن، دار النھضة العربیة،  -

١٩٧٨. 

 على الشحات الحدیدي، الجوانب الإجرائیة للغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار. د .٣٧

 .١٩٩٩على التنفیذ في القانون المصري والمقارن، دارة النھضة العربیة، 

على بركات، خصوصیات التنفیذ الجبري في مواجھة الدولة، دارسة مقارنة، دار . د .٣٨

 .٢٠٠٨النھضة العربیة، 

 .١٩٩٩عید محمد القصاص، أصول التنفیذ الجبري، دار النھضة العربیة، . د .٣٩

 : فتحي والي. د .٤٠

 .١٩٩٨بري في المواد المدنیة والتجاریة، دار النھضة العربیة، التنفیذ الج -

بحث نحو مشروع جدید للفصل في القضایا المدنیة والجدیدة، الندوة المشتركة  -

المصریة الفرنسیة حول تسویة المنازعات المدنیة البسیطة باستخدام الحلول 

یة، القاھرة التشریعیة والتقنیات الحدیثة، المركز القومي للدراسات القضائ

١٩٩١. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

مناھج البحث في قانون المرافعات، من الشرح على المتون إلى المدرسة  -

 .١٩٦٧الإیطالیة الحدیثة، مصر المعاصرة، 

فرید محمد نزار فنري، نظام النفاذ المعجل، رسالة دكتوراه، حقوق القاھرة، . د .٤١

١٩٩٧. 

 .١٩٦٩محسن شفیق، الوسیط في قانون التجاري المصري، . د .٤٢

 .١٩٤٤حمد حامد فھمي، مذكرات في التنفیذ، مكتبة عبداالله وھبھ، م. د .٤٣

 .ه١٤١٧محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، مكتبة الملك فھد، . د .٤٤

 .١٩٧٧محمد عبدالخالق عمر، مبادئ التنفیذ، مطبعة جامعة القاھرة، . د .٤٥

 العربیة، محمد مصطفي عبدالصادق، الأوراق التجاریة والإفلاس في التشریعات. د .٤٦

 .٢٠١١دار الفكر والقانون، 

محمد نعیم عبدالسلام یاسین، نظریة الدعوى بین الشریعة الاسلامیة وقانون . د .٤٧

 .المرافعات المدنیة والتجاریة، القسم الأول

محمد السید محمد رفاعي، الوسیط في النظام التنفیذ السعودي، دار الإجادة . د .٤٨

 .٢٠١٨، ١للنشر والتوزیع، ط

 التحیوي، النظام القانوني لأوامر أداء الحقوق الثابتة بالكتابة، دار محمود. د .٤٩

 .١٩٩٩الجامعة الجدیدة، 
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، ١محمود الطناحي، المقومات الموضوعیة والشكلیة للسند التنفیذي، ط. د .٥١

 .، بدون دار نشر٢٠٠٥
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 .٢٠٠٠، دار النھضة العربیة، ١، ط ١٩٩٩لسنة 

ساعد العنزي؛ قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات الكویتي، مؤسسة م. د .٥٥

 .٢٠١٥دار الكتب، 

 : مفلح عواد القضاة. د .٥٦

 .٢٠١٩أصول التنفیذ وفقا لقانون الإجراء الأردني، دار الثقافة،  -

 .٢٠١٩البینات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الثقافة،  -

المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدید، نبیل إبراھیم سعد، الإثبات في . د .٥٧

٢٠٠٨. 

نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام، دار الجامعة الجدیدة، . د .٥٨

 .٢٠٠٠ط

أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، دار الجامعة . أحمد ھندي، د. نبیل إسماعیل عمر، د. د .٥٩

 .٢٠٠٤الجدید، 

لتنفیذ الجبري ضد الكفیل، المكتبة الجامعي الحدیث، نجیب أحمد عبداالله الجبلي، ا. د .٦٠

٢٠١٠. 

 .٢٠١٨وائل محمود عبدالمطلب البشل، التنفیذ العكسي، دار النھضة العربیة، . د .٦١
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 : وجدي راغب فھمي. د .٦٢

 .١٩٧٤النظریة العام للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات، دار الفكر العربي،  -

قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النظریة العامة للتنفیذ القضائي في  -

 .٢٠٠١النھضة العربیة، 

النظریة العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، محاولة تأصیل العمل  -

القضائي وتحلیل أركانھ ومقتضیاتھ القانونیة، رسالة، حقوق عین شمس، 

١٩٦٧. 

 .١٩٨١" الكویتي" مبادئ التنفیذ القضائي في قانون المرافعات الجدید  -

نحو فكرة عامة للقضاء الوقتي في قانون المرافعات، مجلة العلوم القانونیة  -

 .١٩٧٣، عدد ینایر ١٥، س١والاقتصادیة، عدد 

عبدالمنعم الشرقاوي وعبدالباسط جمیعي، شرح قانون المرافعات الجدید، بدون . د .٦٣

 .١٩٧٦دار نشر، 

یة والتجاریة والشرعیة، صلاح الدین شوشاري، التنفیذ الجبري في المواد المدن .٦٤

 .٢٠٠٩دار الثقافة، 

 .١٩٩٦عبدالقادر العطیر، سر المھنة المصرفیة في التشریع الأردني، دار الثقافة،  .٦٥

 .١، ج١٩٩٤عزالدین الدناصوري وحامد عكاز، التعلیق على قانون المرافعات، ط .٦٦

 .١٩٧٤، ٤على مظفر حافظ، شرح قانون التنفیذ، بغداد، ط .٦٧

لب غانم، قوانین التنفیذ في لبنان، الجزء الأول، دار كبریال سریاني وغا .٦٨

 .١٩٧٨المنشورات الحقوقیة، 
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 .١٩٩٢عبدالحمید المنشاوي، السندات التنفیذیة، دار الفكر الجامعي، / م .٦٩

 .، بدون دار نشر١٩٩٥عبدالفتاح مراد، التنفیذ العملي، / م .٧٠

والتوزیع، مصطفي مجدي ھرجھ، الأوامر على العرائض، دار محمود للنشر / م .٧١
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